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أ.د.حسين جمعة*
ما يزال السؤال الكبير يراود خلد كل مثقف حر ومفاده: لماذا أخفق العرب حتى الساعة في ابتداع نهضة حضارية معاصرة وأصيلة؟ وما الذي يختلفون فيه عن اليابان التي تحررت بعد عدد من الدول العربية، ولكنها أحدثت ثورة عالمية في العديد من المجالات؛ وبخاصة ما يتعلق بالتقنيات، بينما انكفأت الدول العربية على ذاتها، ولا تني ترفع عقيرتها للتحرر من القهر والتجزئة والعبودية والتخلف؟!! ما البرامج التي وضعتها كل دولة –في غياب التضامن الحقيقي العربي لما عزَّ تحقيق الوحدة –حتى أبقتها في هذا المستوى المتواضع من التقدم المعرفي والفكري والفني والتقني والاقتصادي....؟! 

ومن هنا يبرز سؤال آخر: إلى أي مدى استطاع الواقع الراهن المفزع للعرب أن يشدهم إلى الوراء بعد أن صار المشروع الصهيوني استعماراً سرطانياً استيطانياً يهدد الوجود العربي وتقدمه الحضاري بعد أن شدد قبضته على فلسطين المحتلة، فقتل وشرد وخرّب... وما يزال يقوم بهذا كله؟!! هل التقدم الحضاري مرتهن لدى العرب جميعاً بالتخلص من هذا الخطر الداهم، والشر المستطير الذي استظل بمظلة الإمبريالية العالمية الممثلة اليوم بالاستكبار الأمريكي؟! وإلى متى ستبقى أولوية العربي مشدودة إلى تسخير كل شيء للمعركة المصيرية فقط، على إيماننا بأهمية ذلك؟! إن كل ما يحيط بالعرب آخذ بالتطور السريع في شتى المجالات، والزمن لا يعبأ بالعجزة والجهلة والمتخلفين.. فهو لن يترك لهم الفرصة لالتقاط الأنفاس.

ولعل المراقب المنصف لما يجري في عالم اليوم لا يشك لحظة واحدة في أن التصور العلمي الدقيق عند العرب ما زال عاجزاً، لأنه ينتهي بردة الفعل الطبيعي كل يوم إلى الارتماء في أحضان العولمة الجديدة. فهو لا يملك حرية الإرادة المبدعة لإنتاج الفعْل المبدع في صميم ما تقدمه تلك العولمة التي طمست حتى اللحظة ما يقل عن أربع مئة من ثقافات العالم.. وهي تشدد النكير والحرب على الثقافة العربية والإسلامية، بل يصفها أرباب العولمة في الدوائر الإمبريالية ولا سيما في أمريكا بأشنع الأوصاف، أقلها إنها إرهابية عُصَابية تنتهي بأبنائها إلى صراع حضاري حتمي مع الحضارات الأخرى، وليس (صموئيل هنتنغتون) صاحب كتاب (صراع الحضارات) عنا ببعيد.

ولعلي واحد ممن يؤمنون بحيوية الأمة العربية وقُدْرتها على النهوض من جديد على الرغم من أن ما أشرنا إليه في السطور السابقة قد أسهم –من دون ريب –في تدني التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والتقنية.. إذا لم نقل: إنها متخلفة، فضلاً عن تدهور كثير من القيم والفضائل النبيلة، وترسيخ بدائل عنها.. فقد أخذت العولمة الجديدة تنتج أخلاقيات قائمة على مفهوم استهلاكي مادي صرف يبيح للإنسان إرواء غرائزه بغض النظر عن العادات والتقاليد الخاصة لمجتمعاتنا، ومن ثم بغض النظر عن قيم الخير والفضيلة التي دعت إليها الديانات والشرائع.. وأسست لاتباعها في تعاليمها.

ولذلك كله فإن هناك تحديات متعددة وعظيمة الشأن تواجه العرب كينونة وجود قبل أن تواجههم كينونة تقدم حضاري في المستقبل عن الصُعُد كافة؛ الصعيد السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي والأخلاقي والاجتماعي، والمعرفي والتقني والعسكري.. والفني والأدبي واللغوي... 

ومن هنا نشير إلى أن التحدي السياسي الأعظم الذي يواجه العرب إنما يتجسد بالكيانات القطرية الهزيلة العاجزة، وحرص بعض أنظمتها عليها، إذ لا استمرار لهم من دونها.... على حين أن غير ما دولة تتجه إلى عملية دمج فيما بينها على صعد عديدة لتحقيق مصالحها.. وهذا ما نراه –مثلاً –في الوحدة الأوربية.. فإذا انتهى الأمر إلى العرب وجدنا الحرص على الدوائر السياسية المتعددة عربياً وغربياً على الدولة القطرية العربية.. ولعل هذا خلق لديها تحدياً آخر على المستوى العسكري ثم المعرفي والتقني، ليس فقط في تراكم الأسلحة المتخلفة التي قذفها الغرب إلى كل دولة؛ ولا في برامج التدريب والتعاون المشترك مع الآخر غير العربي؛ بل في الانقطاع الحاصل بين العرب، على الرغم من وجود مجلس الدفاع المشترك. 

فالواقع السياسي العربي يؤكد استحالة التقدم الحضاري للعرب إذا لم يتطور خطابهم السياسي الشمولي المستند إلى الحوار الديمقراطي المنفتح على الآخر والمحترم لـه.... فأبناء العربية يتعرضون –اليوم –ونحن في مطلع الألفيّة الثالثة لأعتى هجمة عدائية إمبريالية، وهي تتقوّى بحجج تفتريها عليهم كالإرهاب وغيره... وما هذا كله إلا لتبقي الأمة ممزقة لا إرادة لها ولا قوة، ولتستنزف مواردها وخيراتها وفي طليعتها الماء والبترول.. 

ومن هنا يصبح الأمن السياسي ملازماً للأمن الاقتصادي وكل منهما وجه للآخر؛ كالعملة الواحدة؛ وكلاهما توأم للتقدم الاجتماعي والفكري والثقافي والتقني.. فكل جائع أو عطشان لا يستطيع أن ينهض بتقدم الأمة وبناء نظامها بناءً سليماً...... فالوجود الحر الواعي الفعّال إنما يتحقق بإصلاح حقيقي ديمقراطي لنظام الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً... نظام أصيل معاصر غير تابع ولا منحرف....... فروح الأمة العربية والإسلامية لا تتجلى عظمة وشفافية إلا بما يبدعه أبناؤها المميزون من أنموذج حضاري معرفي وتقني واقتصادي.. وفني ولغوي ونقدي.. وبهذا يستطيعون دفع عقول الأجيال إلى كَشْف جماليات الحياة الجديرة بالعيش، وخَلْق المواقف الكريمة والمبدئية، وتأجيج المشاعر السامية لصياغة الأخلاق الفضلى.. بعد أن تسلحوا بمنهج علمي موضوعي نزيه وسديد.. 

وما من مثقف محايد ونزيه وقف في محراب اتحاد الكتاب العرب إلا عاش نفحة التّصور المبدع لتطلعات العرب نحو المستقبل، وسكن في طموح الآمال العريضة لتعميق الانتماء القومي الصحيح، وبناء الإنسان العربي الواعي القادر على تجاوز كل ما يعترضه من مشكلات وصعاب، وهموم وآلام.. فاتحاد الكتاب العرب يسعى بكل ثقة وحزم إلى خَلْق رؤية عربية شمولية وموحدة لكل ما تواجهه الأمة في واقعها، والعمل على بناء تصور ناجع مستقبلي لكل قضاياها إنه يحاول جاهداً إلى تبني مواقف الأمة الثابتة والمبدئية دون قهر أو إكراه  بل يدعو إلى ذلك على أساس الحوار الموضوعي الخلاّق بين أبناء العروبة؛ الحوار المفتوح والقادر على إعادة الأمل بمستقبل الأمة العربية وأخذ مكانتها الراقية من جديد في الدورة الحضارية، خَلْقاً وإبداعاً لها، ومن ثم ريادتها، لا متلقية أو مستهلكة لإنتاجاتها.. فالدورة الحضارية لا يمكن أن تتوقف إلى الأبد عند أي أمة من الأمم كما يعززه المفهوم الحضاري التاريخي. 

ولما كانت جمعية البحوث والدراسات واحدة من مؤسساته الفكرية والثقافية فقد سعت جاهدة إلى تحقيق أهدافه المشروعة والسامية في مختلف المجالات والآراء التي تتبناها.. في اللغة والنقد والأدب والفن.. وفي السياسة والصحافة والتقنية والاقتصاد.. وما هذه الندوة الفكرية إلا ثمرة لتلك الرؤية المعرفية الوطنية والقومية وأهدافها النبيلة، وليست –من ثم –إلا شكلاً ثقافياً من أشكال العمل الدؤوب على الأرض للوصول إلى تبني نتائجها الصحيحة المرجوة؛ لجعلها عقيدة فكرية نجتهد في تطبيقها في عقائدنا وحياتنا.... لا أن تبقى مجرد آراء للتنظير؛ فما قتل أمتنا إلا الكلام الأجوف الذي يتبناه أصحابه لمجرد التفاخر به، والإدلاء بسطوتهم فيه دون أن يكون لـه خطٌّ واقعي من التطبيق... فترف الكلام عند المثقفين غدا عادة يتبارزون بها، لينال أحدهم من الآخر، أو ليترفع عليه..... 

وبناءً على ذلك فإن جمعية البحوث والدراسات التزمت بأن تقدم كل ما يتصل بهموم العربي واقعاً وتطلعاً؛ ولهذا أنجزت ندوتين اثنتين تعبران عن ذلك التصور، والالتصاق بأهدافها الواقعية النبيلة.. الأولى تركزت حول مدينة السلام (القدس) التي تتضور أذىً وحسرة؛ وهي تواجه القهر السرطاني الصهيوني.. وإن أثبتت على الدوام أنها عربية الوجه واليد واللسان؛ نورانية الصفاء الديني الذي يضيء الدرب للأجيال... والثانية عالجت ما تمر به الأمة العربية من واقع ثقافي متخلف منكفئ على الذات خوفاً من الآخر؛ أو أنه تابع للغرب يدخل في كل جُحْر سبقه إليه؛ وهو الأغلب... لهذا حملت عنوان "الأمة العربية والغزو الثقافي" وقد صدرت أبحاثها عن اتحاد الكتاب العرب لعام 2001 تحت عنوان (أبحاث الندوة السنوية لجمعية البحوث والدراسات –دمشق /الثلاثاء: 6 /11/ 2001م.

وحينما سعت جمعيتنا إلى وضع تصور للواقع الثقافي للأمة فإنها –وفي ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها مستقبلاً –تبنت هذا العام مفهوم الدراسات المستقبلية لاستشراف التحديات التي قد تواجه الأمة في العديد من المجالات، واستباق الزمن لبناء نهضة عربية حضارية طموحة وفاعلة تأخذ من الآخر وتعطيه ما يحتاج إليه؛ فجاء عنوان الندوة (العرب وتحديات المستقبل).

ثم عقدت فعاليات الندوة في مبنى اتحاد الكتاب العرب بالمزة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 –9 /10 /2002م) على مدار خمس جلسات في خمسة محاور... وقد أسهم حضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب وفي طليعتهم الدكتور علي عقلة عرسان؛ وحضور لفيف من رجال الفكر والإعلام والمهتمين بالشأن الثقافي، وحضور أعضاء جمعية البحوث والدراسات.. نقول: فقد أسهم الحضور المشار إليه بالحوار الجاد والمثمر الذي استمر بحيوية وفعّاليةعلى مدار الجلسات كلها، فكان لـه أكبر الأثر في إثراء الندوة الفكرية.. ومن ثم نجاحها حضوراً ومناقشة. 

وكان مقرر الجمعية الأستاذ الدكتور حسين جمعة قد ألقى كلمة الافتتاح الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء (8 /10/ 2002م) ثم أدار جلسات اليوم نفسه؛ وتمثلت بالجلسة الأولى الصباحية، والثانية المسائية.. بينما أدار أمين سر الجمعية الباحث الأستاذ الأرقم الزعبي جلسات اليوم الثاني (الأربعاء 9 /10/ 2002م) بواقع ثلاث جلسات، جلستين صباحيتين وجلسة مسائية.. 

وقد اشتملت الندوة على خمسة محاور ألقي فيها عدد طيب من الأبحاث الجادة التي تقدم فوائد كبيرة للقارئ العربي، وتثير ذهنه على الحقيقة الناصعة التي غفل عنها كثير من الناس؛ فضلاً عن كلمة الافتتاح التي اشتملها هذا التقديم؛ وهي موزعة وفق ما يلي:

المحور الأول (التحدي السياسي)؛ وخُصص لـه الجلسة الأولى الصباحية ليوم الثلاثاء؛ وقد تفضل الأستاذ الدكتور علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب بإلقاء خلاصة عن بحثه القيم والمثير الذي حمل عنوان "مستقبل الدولة القطرية"... وأوضح أن الجرح النازف من أوصال الجسد العربي الممزق لا يوحي بالبُرْءِ والشفاء؛ لأن العرب لم يستطيعوا حتى الساعة أن يهزموا عوامل القهر والتجزئة من نفوسهم؛ بل ربما زادت عند بعض الكيانات لأنها تحقق مصالحهم الضيقة والأنانية.. 

ومن ثم تقاطعت مداخلة الأستاذ الباحث حسين العودات والأستاذ عدنان عويَّد في كثير من الآراء مع البحث السابق، كما قدّمت جملة من الآراء الأخرى... أما المشاركون فقد أثارهم الموضوع وتميز الأفكار المنثورة أمامهم مما جعلهم يتفاعلون مع الباحث مناقشة مستفيضة يقلّبون معه أوراق الكيانات القطرية ومدى نجاعة كل كيان في تحقيق النهضة الشاملة للأمة.

المحور الثاني: (التحدي الاقتصادي)؛ ونُفذ في الجلسة الثانية المسائية من اليوم نفسه؛ وألقي فيه بحثان حملا عنواناً واحداً (الأمن الغذائي العربي) الأول للأستاذ الدكتور عصام جميل العسلي، والثاني للأستاذ الباحث سهيل عروسي.

وقد تكامل البحثان في تقديم صورة جادة عما ينبغي مواجهته في مجال التصدي لاستغلال الموارد الاقتصادية في الصناعة والزراعة والتجارة.. والموارد الطبيعية والمائية... ولم تخرج مداخلة الأستاذ الباحث عبد الغفار نصر عن فحوى العنوان والمادة.. وقد برز في هذا المحور أن التحدي الذي يواجه الأمة في مواردها الطبيعية والمائية إنما هو وجه من وجوه تحدي الكينونة السياسية الوطنية والقومية على السواء؛ إذ لا تستطيع دولة عربية بمفردها أن تستقل بمواردها فهي بحاجة شديدة إلى أخواتها العربيات قبل حاجتها إلى غيرها لاعتبارات التاريخ والجغرافية والعقيدة واللغة.. وقبل هذا كله لوجود التكامل المُيَسَّر للحاجات من أقرب الأمكنة، فلا تجبرها على دفع النفقات الكبيرة لجلب حاجاتها من دول بعيدة.. 

المحور الثالث: (التحدي الثقافي والفكري)، وحددت لـه الجلسة الثالثة من صباح يوم الأربعاء (9 /10/2002م). وتعلق هذا المحور بما هو أشد خصوصية في الثقافة العربية؛ فارتبط باللغة العربية وإنتاجاتها المعرفية، وتعرضها للغزو الثقافي من قبل الآخر. وألقى فيه الدكتور محمد علي الزركان بحثاً بعنوان "التحديات التي تواجه اللغة العربية"، على حين ألقى الدكتور ممدوح خسارة بحثاً آخر بعنوان "التعريب ومواجهة الغزو الثقافي"، بينما تكلم الباحث عدنان الرفاعي على "المنظومة العربية في مواجهة التحديات" وركز في بحثه على الجانب التراثي والفكري واللغوي وما يعترضه من تحديات، ثم تناول الباحث فوزي معروف "أساليب المواجهة الفكرية" وبين أهمية اللغة ومكانتها في التصدي لغزو اللغات الأخرى.. ومن ثم دار حوار مستفيض؛ أغلبه حول مفهوم التعريب؛ ولا سيما تعريب المصطلح وأثر الترجمة في توحيده؛ علماً أنها مقطعة الأوصال، متفاوتة المستوى اللغوي والثقافي، مما جعل الأزمة تتفاقم بين أبناء العروبة، إذا أهملنا العديد من المثقفين التابعين للآخر ثقافةً، والمتبنين لمصطلحاته كيفما أتت... إيماناً بتخلفهم أو بعقدة الخواجة.

المحور الرابع: (التحدي الاجتماعي والأخلاقي) وجرى الحديث عنه في الجلسة الرابعة من صباح اليوم نفسه، وألقى فيه الأستاذ الدكتور أحمد علي كنعان بحثاً بعنوان "الشخصية العربية والتحديات المستقبلية" بينما ألقى الأستاذ الباحث محمد خالد عمر بحثاً بعنوان شبيه هو "تكوين الشخصية". وكل منهما ركز على مفهوم منظومة القيم الموروثة، وبيان ما تأثرت به، وبشكل خاص إبان هبوب رياح العولمة.. ثم جاءت مداخلة الأستاذ عبد الوهاب المصري بعنوان "بل من القيم نبدأ" لتعد تتويجاً لهذا المحور الفعّال الذي أشعل حواراً طويلاً يناقش أسباب تدهور القيم الخلقية وتبني قيم السوق المادية الاستهلاكية. وهذا حدا بالباحث عبد الوهاب زيتون إلى تقديم صورة صريحة ومكشوفة ومباشرة لاستخفاف الصهيونية والغرب بالقيم الخلقية الدينية الإسلامية وبالمبادئ العربية السامية.. بما يصدّرونه إلى المجتمعات العربية والإسلامية من إنتاجات إعلامية تدفع الشباب إلى الرذيلة، ثم أيد كلامه بالوثائق. 

ولسنا نشك في كل ما يفعله أعداء العروبة والإسلام، وأعداء قيم الفضيلة وأصحابها من سعي حثيث لتهديم السلوك الاجتماعي النبيل، والقضاء على بذرة المروءة في النفس العربية مستغلين بذلك القابلية المتخلفة لبعض الشباب العربي، أو مستفيدين من تطلع العربي الضّعيف الفقير... و... إلى الغرب ليأخذ منه ما لديه، مقلداً إياه؛ مؤمناً بأن فلسفته، ومن ثم حياته كانت وراء حضارته الراقية، ولهذا لا بد للعربي أن يأخذ بالحضارة الغربية لأنها لا تجزأ، ومن ثم عليه أن يتخلى عن كل ما لديه باعتباره متخلفاً. كما يزعم أصحاب تيار التعريب.

المحور الخامس: (التحدي التقني والمعلوماتي)، واحتوته الجلسة الخامسة المسائية من اليوم المشار إليه قبل قليل، وهي ختام الجلسات وفعاليات الندوة.

وأنجزت في هذه الجلسة ثلاثة أبحاث؛ الأول "الهُوَّة الرقميّة والمجتمع الرقمي" للأستاذ الدكتور معن النقري، والثاني "التحدي التكنولوجي والمعلوماتي" للأستاذ الباحث إسماعيل الملحم، والثالث "الثقافة والأخلاق والتحدي التقني" للباحث حَوَّاس محمود. وقد جاء هذا البحث عرضاً عاماً للبحثين السابقين، إذا لم يكن تعقيباً عليهما.

ونرى أن هذا المحور أبرز بكل وضوح ودقة مدى الفجوة الرقمية بين العرب وبين الغرب المتقدم؛ فأظهر عمق التخلف المعلوماتي في الانترنت والاتّصالات؛ واستعمال كل ما يتعلق بالتقنيات الرقمية في مجالات التنمية خاصة... ولعل الوقوف عند هذه المعلومات يجسد معنى الانحراف والتضليل في الأرقام الصادرة عن الدوائر الرسمية العربية، فضلاً عن تخلفها وعدم مواكبتها لأحدث النظم الرقمية المعاصرة... ويوطد في نفوس أبناء الأمة ملامح القلق والتوتر والاضطراب... بيد أنه لا يدفعنا إلى العجز والتباكي. فنحن ممن يؤمن بأن الآلام المبرحة تولد حياة مفرحة إذا توافر لها عزائم قوية. وهذه تستطيع أن تعيد التوازن الحي إلى تكوين الشخصية الفاعلة المؤثرة وتنمي قدراتها المعرفية والتقنية والرقمية.. لتواكب هذا العصر الكثير المتغيرات، والسريع في التطور، ومن ثم السريع في إنتاج معلومات كبيرة وراقية في التقنيات وغيرها.

قد أكون أطلت عليكم أعزائي القراء في هذا القديم؛ وهذا يدعوني إلى أن أتوجه إلى كل فرد منكم بالإجلال والتقدير، أينما كان موقعه في إرث المجد الفكري والأدبي واللغوي.. واسمحوا لي بأن أهديكم محبتي وأنتم تتفكرون في كل كلمة قدمتها؛ ومن ثم وأنتم مزمعون على قراءة أبحاث ندوة "العرب وتحديات المستقبل".

فهذه الندوة التي شاركت في إبداعها عقول واعية حرة ومستنيرة تعاونت فيما بينها لترسم ملامح التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه أمتنا العربية التي تشرذمت إلى اثنتين وعشرين دولة.. علماً أن العرب والمسلمين قد تشتت عقد وحدتهم الماضية إلى ست وخمسين دولة.. فهل سنشهد للعرب والمسلمين نهوضاً حيوياً منسقاً ومتكاملاً للوصول إلى النموذج العربي الحضاري الموحد.. أم أن حالة التجزئة وتمزقها المتوالي سيظل جرحاً نازفاً يزداد ألماً على الدوام على الرغم مما نشهده من تجمعات كونية هنا أو هناك؟‍‍ وما موقف أبناء الأمة من القوى العالمية الظالمة المجسدة بالصهيونية والإمبريالية الأمريكية وتبنيها لمفهوم النظام العالمي المهيمن الذي يجهد إلى تحطيم آمال العرب بالوحدة ومن ثم إذلالهم... وهو يزعم أن العالم قرية كونية صغيرة وموحدة؟‍‍!!. 

من وحي هذا الجرح الراعف بالدم، الهاتك لشرف الأمة يتوقف بنا المقام في كلمتنا للعرب وتحديات المستقبل؛ لنتوجه إلى المخلصين الشرفاء من رجالات الفكر والمبدعين المبرزين من أجهزة الإعلام؛ تلفزةً وإذاعة وصحافة؛ لأنهم انتصروا على التخلف الفكري والإعلامي والرقمي.. وهم يمارسون في كل لحظة بناء المجتمع العربي الحر الكريم... فلم يكتفوا كالآخرين من مدّعي الثقافة والوطنية بأن يحملوا همَّ أمتهم حذلقة فكرية ولغوية؛ فتراهم يطلقون لألسنتهم العنان بالحديث عما يحملونه، يقولون ما لا يفعلون؛ على حين أن الشرفاء انطلقوا بها إلى ميادينها، ومن ثم إيصالها إلى عقول أبناء الأمة.. أينما كانوا.. فتراهم يواكبون ندوتنا، وندوات أخرى غيرها لتعزيز صورة التواصل والبناء الحقيقي للمجتمع العربي... هؤلاء –قبل غيرهم –من عرف الحقيقة كل الحقيقة وآمن بها وأخلص لها وحملها أمانة تبليغ للآخرين.

إن جمعية البحوث والدراسات بما تمتلكه من عقول فكرية متنوعة في مجالات كثيرة إنما تمتلك آفاقاً غير محدودة للنهوض بمسيرة الوطن وتعزيز روح الثقة بمستقبل الأمة أولاً وبناء مسيرة الاتحاد المعرفية ثانياً لتحقيق آمال العرب في الغد المنشود تحت ظل شفافية قائد مسيرة الوطن والشعب، وراعي نهج التطوير والتحديث الدكتور بشار الأسد.. فالمسؤولية التي تقع على عاتق أعضائها مسؤولية كبرى في تعزيز الثقة بقدرة هذه الأمة على تجاوز ما هي عليه من واقع مزرٍ مخيف في ميادين كثيرة... ولعل بحوث ندوتنا تعزز مفهوم البناء في نفوس أبنائها تنظيراً وتطبيقاً.. وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرَى.

(((
المحور الأول

التحدي السياسي

مستقبل الدولة القطرية

أ.د.علي عقلة عرسان

هل القومية العربية وما انبثق عنها وبُني عليها واشتُقّ منها وأوحت به وعمَّق إيحاءاتها من فكر قومي ومشاعر شعبية وتوجهات نظرية وتنظير وتنظيم وعمل، كانت مجرد وهم نميّناه وابتلعناه فتورّم في أعماقنا وأصبحنا بسبب من ذلك خارج حدود التاريخ ومعطى الواقعية بتياراتها ومذاهبها ومنطقها كما يحاول أن يشيع أصحاب العداء المقيم للعروبة؟‍!.

وهل هي مشروع مستورد كما كانت تقول تنظيمات حزبية في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن –صدَّره الإنكليز –أم أنها نبت أصيل في أرض الأمة وتربتها الوجدانية والثقافية تعود جذوره إلى تاريخ أبعد من تاريخ أية أمة من الأمم، لَهَج به دعاتُها، بالمفهوم السياسي الذي أخذته، في مطلع القرن وفي "مجلس المبعوثان" العثماني بالذات يوم احتل الإيطاليون طرابلس الغرب وقيل بتواطؤ بين الأتراك والإيطاليين في ذلك الأمر أو بسكوت المسؤولين العثمانيين عن ذلك الاحتلال فقال قائل العرب في ذلك المجلس بأن أي اتفاق مع إيطاليا حول هذا الموضوع سوف نمسحه بدمائنا باسم القومية العربية لكي تبقى طرابلس عربية؟!.

وهل التطلع الوحدوي العربي، الذي يعتبر أهم أقانيم الفكر القومي والعمل القومي وأبرز أهدافهما هو خرافة ونوع من أساطير تُبنى عليها سياسات أو تتقنَّع بها سياسات، في حين لا تمتد لذلك التطلع أية جذور في الواقع المعيش، ولم يكرَّس بقاء لتلك الجذور عندما تحقق للفكر القومي بعض الوجود؟! 

هل القومية تنفي الدين وتتعارض معه، أم أن الدين ينفي القومية ويرى فيها نوعاً من عصبية جاهلية مرفوضة تقف في وجه تسامحه وأمميته واتساع مداه الإنساني.؟! في علاقة القومية العربية بالإسلام هناك تكامل تام وعلاقة عضوية، فلا هوية ولا شخصية للعروبة إذا ما استلب منها الإسلام أو ابتعدت عنه، وروح الجماهير التي تعمل العروبة من أجلها ومنظومات قيمها ومشاعرها العميقة مستمدة من الإسلام ومنسجمة معه، وأي وضع للعروبة في مقابل الإسلام أو للإسلام في مقابل العروبة يضعف كلاً منهما. ونظرة الإسلام التي كونت الشخصية القومية وأكدتها ولم تنفها رفعت الانتماء القومي فوق علاقة الدم واللحم ليكون معطى معرفياً رفيعاً محكوماً بمنظومات العقيدة وقيمها ومرجعياتها، وتأكد ذلك في الآية الكريمة: (يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأَُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَليمٌ خَبِيرٌ( 13 الحجرات. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: "يا أيها الناس إن الرب واحد والأب واحد، ليست العربية من أحدكم بأب ولا أم؛ العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. "وعلينا أن نذهب في أبعاد فهم مغزى هذا الحديث إلى مكانة اللغة العربية بما حملت في كل من العروبة والإسلام لندرك المغزى العميق للعلاقة والأبعاد المستمرة للرؤية التي نحتاج إلى تعميقها وتجسيدها. هل القومية العربية نوعٌ من "شوفينية" ظاهرة أو باطنة، فاعلة أو كامنة، يرى فيها أعداء التعصب "نظرياً" ومن يمارسونه على أسوأ صوره عملياً، خطراً على الآخرين ونزوعاً مؤذياً يؤدي إلى تصاعد النزاعات والحروب؟! 

إن هذا يستدعي فتح ملفات ضخمة تتصل بالحروب ومشعليها والقوميات والنزوع المرضي الذي يصيب بعضها، والتعصب وتاريخه ودعاته وممارسته ونتائجه، كما يستدعي الخوض في نقاش وتحليل حول القوميات بشكل عام ومواجهة عللها بوجه خاص ومقاربة السؤال: هل يمكن القضاء عليها أم من المستحسن أن تقوم جسور ثقافية ومعرفية ليزيل التعارفُ جهلَ الحقد وحقد الجهل، ولتتأكد هوَّيات روحية للقوميات لا تجعلها مجرد تسلط عرقي وجشع مادي وقسوة وهيمنة من أي نوع، وادعاء بتكليف إلهي –كما هي عليه أوهام الأمريكيين والصهاينة اليوم –أو بنقاء عرق ودم يُكسِب أصحابه سطوة ويرفعهم فوق الناس درجة.

وفي مسارات الأسئلة نقول:

هل العرب أمة حسب المعايير التي وضعها المنظّرون لوجود الأمم وتطورها وحضورها الفاعل في التاريخ، أم أنهم ما زالوا بنظر من لا ترضيهم القومية العربية بالذات مشروع أمة ومشروع قومية على الرغم من توافر المقومات جميعاً!؟! ومن أسف أنه حتى في مجال التطبيق العلمي للمعايير المعرفية تبدو ازدواجيتها ظاهرة ومتطرفة في معاداتها للعرب حتى من بعض أبناء الأمة العربية الذين اتبعوا مدارس الغرب الفكرية وأصبحوا أبواقاً لأحزاب وسياسات باسم التقدم والاشتراكية وباسم الحضارة الرأسمالية.

وهل "التشنج" القومي هو السبب في رفض عرب اليوم دخول أبواب "سلام اليوم" الذي يقدمه للمنطقة: الصهيوني والمتصهين والإمبريالي الذي يرقِّط جلده بوشم الشعارات الإنسانية ويلغو بحقوق الإنسان والحريات العامة والديموقراطية وهو يزري بها في كل آن ويشير فعلُه إلى أنه سُبَّتُها في كل زمان ومكان؟! 

وهل القومية العربية لا تقوم إلاّ على أسس علمانية وعلى نفي الدين والتنازع مع الإسلام: فإما هي وإما هو؟! ولا يمكن أن تكون تقدمية وعصرية ومرضياً عنها إلا إذا زوّرت هويتها وأهدافها وتنازلت عن ثوابتها وحقوقها التاريخية وغيرت تاريخها وبنية مجتمعاتها ومنظومات قيمها، وارتدت ثوباً مفصَّلاً على الطريقة اليهودية لحل مشكلة مجتمعية: اقتصادية وسياسية، واليهود يدأبون لخلق مشكلات لكل المجتمعات لكي تعيشها وتعاني منها ويفرغ اليهودي لمشروعه الصهيوني وعبثه بقوميات الآخرين وثقافاتهم وعقائدهم ومقدساتهم، وليتفرّغ تاجر النفط لتجارته ومحتكره إلى احتكاره وجشعه الكريهين؟! 

إن مفهوم العلمانية في هذا المجال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، فمن يريد أن يقدم إلحاده في ثوب العلمانية وينفي حق المؤمنين والمعتقدين بإله في أن يمارسوا حرية الاعتقاد والعبادة والتفكير والتعبير يستطيع أن يحوّر ما يشاء وأن يقدم مفهومه كما يشاء، ولكن تاريخ المصطلح ومنطلقه لا يتعارضان مع الدين والإيمان والاعتقاد، وإنما يجعلان حاكميّة ذلك لله وليس لسلطة بني البشر من خلال تأثيرها في السلطة الزمنية واستخدامها لتلك السلطة استخداماً تعسفياً ضد الناس.

وبعد، هل القومية العربية أفلست، وعليها أن تلملم أوراقها وتنسحب خارج التاريخ والحاضر لأنها حكمت على مستقبلها بالموت من وجهة نظر من يطرح هذه المقولات بتلك الصيغ من السرد والفهم والتحليل، وذلك بعد أن تحمّل نفسها مسؤولية كل ما حدث للأمة خلال القرن العشرين الذي لفظ أنفاسه والقرن الوليد الذي بدأ التنفس؛ وأنّ على التيار القومي بكل تشعباته وفروعه واجتهاد شعبه وتناحرها أن يخلي الساحة لسواه بعد أن يعلن إدانة نفسه، وعليه من بعد أن يكتفي من الغنيمة بالإياب ويخسر الحاضر والمستقبل؟. وهل أفلست أفكار ذلك التيار ورؤاه ونظرياته، ووصل إلى درجة من الجمود لا تجدي معها المراجعة ونقد الذات وتصحيح المسارات ومرونة التحرك، أم أنه يرى ما لـه وما عليه، وما زال حضوره في ساحة العمل والنضال هو الأساس لتحقيق أهداف الأمة، وأن مساحة المستقبل مفتوحة أمامه؛ ولكن وصوله إلى حالة من الأداء المطلوب يحتاج إلى وقفة شجاعة ودقيقة مع الذات يخرج بعدها أكثر تعافياً وأشد تواصلاً مع أصوله وركائزه وأهدافه وتطلعاته، التي حاولت تنظيمات وتيارات أخرى أن تهزها وأنْ تدخل من خلالها إلى بنية أمة لا يمكنها أن تقبل التبعية والتهجين والدخيل، ولا أن تُقبل، مهللة مكبرة، على الرافض لمنظومات قيمها وأصالتها وحقوقها وعقيدتها ومعطى هويتها وتاريخها الحضاري العريق، ولا أن تسكت وتقف متفرّجة على تلك الأفعال والخطط التي ترمي إلى نفي وعيها وتفتيت تماسكها من أجل نقض بنيانها من الداخل ومن ثم الانقضاض على حقوقها ووجودها وقيمها؟!.

أسئلة نطرحها ونحن على أبواب ذكرى انتفاضة الأقصى والتهديد الأمريكي بتدمير العراق، وعلى أبواب عقد عداء للإسلام والعروبة معاً كشف عن نفسه بوقاحة ويمارس الإرهاب تحت ستار مقاومة الإرهاب، لا يفرق سدنته الأشرار بين عربي ومسلم، وفي خضم تنافر عربي بدت ظواهره في: التملّص من المسؤولية عن الانتفاضة وقضية فلسطين، وفي الابتعاد عن قومية المعركة في كل مجال، وفي البحث عن المصلحة القطرية الأضيق بل عن مصلحة الحاكم والنظام على حساب الأمة والمصالح العربية العليا، كما بدت تلك الظواهر في التقرب من عدو الأمة في كل حال وموقف ومجال والتحالف معه ضد الأخ وضد مصلحة الأمة. وهي أسئلة نطرحها بعد انقضاء خمسة وخمسين عاماً على تأسيس تنظيمات قومية استلهمت حس الجماهير العربية وحاجتها وجسّدت تطلعاتها ورفعت شعاراتها، ولم يلبث أن انتشر فكرُها وحضورُها وتأثيرها في أنحاء الوطن العربي، وعياً قومياً، ومقاومة للاستعمار والصهيونية ، ودعوة لتحرير فلسطين من الاحتلال، ورفضاً للتجزئة وتوجهاً نحو الوحدة وصولاً إلى التكامل والنهضة والقوة والحرية للوطن والإنسان، وتحريراً للقرار السياسي والإرادة القومية من كل أشكال التبعية والحصار، وتأسيساً للتقدم والعدالة الاجتماعية على أسس ومنطلقات تأخذ خصوصيات الأمة ومنظورها الخُلقي والاجتماعي بالاعتبار؛ تنظيمات قومية أو تيارات قومية تعدّ وريثاً واستمراراً بشكل ما لتوجهات وأفكار وجهود قومية سابقة، تصدت لحملات التتريك وقاومت الاستعمار والاستيطان ومحاولات إذابة الشخصية العربية وتهجينها؛ واختيار بعضها علَم الثورة العربية الكبرى 
/1916/ والمناداة بوحدة الأرض والشعب العربي من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى طوروس، ولم يكن ذلك مجرَّد مصادفة أو اندفاعات انفعالية وحماسة عاطفية عابرة وإنما كان رؤية ذات بعد تاريخي، عريق ودفع واقعي وتطلعات مستقبلية متكاملة للخلاص والتقدم وامتلاك القوة المنقذة تقوم على وعي بالحاضر وبأنواع الاستهداف والمخاطر والخطط التي توضع لتمزيق الأمة وتكريس الضعف بتكريس التجزئة. ولكن تلك التنظيمات القومية لم تستطع عند تطبيق أفكارها وبرامجها، أن تحافظ للأسف على وحدة بين قطرين ولم تجمع بين بلدين على مبدأ عقائدي واحد في وحدة من أي نوع؟! مما يطرح السؤال للبحث عن بواطنه بمسؤولية وعمق: هل أفلس الفكر القومي؟! وهل عدم توصل دعاته إلى أهدافه ناتج من النظرية أو من الممارسة أو من حجم العداء لهذا النوع من التوجه، أم لوضعهم العروبة في مقابل الإسلام نتيجة تدخل جراثيم الفساد الأيديولوجي في تيارات الفكر القومي لتخرب من الداخل فوجدت حقلاً خصباً ومناخاً ملائماً؟! 

وطرح هذه الأسئلة يرمي إلى التحريض على التفكير في الواقع والأهداف والحالة العامة التي يعيشها الوطن العربي بأقطاره الهزيلة وتجزئته ذات الفحولة، وتعيشها قضية فلسطين والتيارات الفكرية والسياسية الرئيسة فيه من جهة، والتعامل مع ما تقدمه المتغيرات في وطن العرب والعالم من معطيات ذات تأثير وحضور والتحديات الكثيرة والخطيرة من جهة أخرى، لتتم مقاربة الأجوبة وتلمّسها في ضوء ما يُطرح على الفكر القومي والتيارات القومية من قضايا وأسئلة وتحديات وما تخوضه من صراعات داخلية وخارجية وما تواجهه من قوى الاحتلال ومؤامرات حلفائه وحماته وأعوانه وعملائه والطامعين بثروات الأمة، في إطار من الموضوعية والروح العلمية والواقعية العملية التفاؤلية والمسؤولية القومية؛ مقاربة تضع كل أمر في موقعه الصحيح لا سيما الوضع العربي الراهن مقروءاً ومستقرءاً بوعي في ضوء وقائع تاريخنا وتاريخ الأمم والشعوب.

ويبدو من  شبه المؤكد أنه ما من نظرية توضع موضع التطبيق، إلا وتصاب بشروخ أو تظهر شروخها الكامنة فيها أصلاً، قبل أن تُعْرَض على التطبيق أو تفضي إلى نتائجها المرجوة من خلاله. وما من شعار يُدفع إلى ساحة التنفيذ، إلا وتظهر هوة بينه وبين الممارسة المؤدية إلى إنجازه، لأسباب عديدة تتصل: إما بسلامة الفكر والرأي والرؤية، وإما بالعنصر البشري القادر على التمثّل والأداء وترجمة المطلوب إلى ملموس منجز، إما بسبب الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة ودرجة النضج والاستعداد البشريين، وما قد يعترض ذلك أو يُنصب لـه من معوقات وتحديات خارجية وما ينصب عليه من مؤامرات.

وهذا الذي ينطبق على معظم –إن لم نقل على كل –النظريات والشعارات في البلدان والأزمان المختلفة ينطبق على الفكر القومي والعمل القومي العربيين، فليس بدعاً ولا غريباً أن نلمس فجوات ونستشعر نواقص وتنهض في وجهنا صعوبات وتحديات، وأن يقال لنا:

هناك تقصير وعيوب وأخطاء وممارسات مؤسفة، الخ.. وأن نطالَب بمراجعة وتصحيح من خلال ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولكن محاولة النفي للأصل والمشكلات النابتة عليه جملة وتفصيلاً، وجعل الفكرة القومية ذاتها موضع الشك وموطن الوهم بسبب الخلل والعجز، ونفي مقومات الأمة ومعطيات القومية عن العرب وعن التوجه القومي الذي يتخذه تيار كبير منهم، مستلهماً وجدان الشعب كله ومعطى تاريخه العريق؛ ومطالبة القومية بالتنحي عن موقعها بعد اتهامها، نقول: إن ذلك كله هو الغريب المستغرب الذي لا يمكن أن يسوّغ على أرضية مقبولة معقولة خالية من الهوى والخلل أو الارتباط.
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ربما كان أحد أهم أهدافي من كتابة هذا الكلام اليوم هو الرغبة في إنعاش الذاكرة بما كان، لأن مجرد إنعاشها غدا هدفاً في زمن العرب البائس هذا؛ أما حراستها والحرص على عدم تفكيكها وتشويهها و"تنظيفها" من كل ما خُزِّن فيها مما يكوِّن الماضي والتاريخ والحق ومعطيات الصراع العربي الصهيوني، الذي يقوم، من وجهة نظرنا، على أسس قومية ومعطيات إنسانية لقضية عادلة، فأمر يحتاج تحقيقه إلى استنفار طاقات وعقول وإرادات يقودها الوعي والالتزام العربيان، وذلك ما نتطلع إلى تحققه بأمل كبير.

في السابع من نيسان 1947 يوم كانت المعركة مع الصهيونية على أشدها، تأسس حزب البعث العربي ليكون حركة قومية تعمل من أجل التحرير والنهضة ومداخلها إلى ذلك رفض التجزئة القطرية والثورة على سدنتها ودعاتها وصولاً إلى الوحدة والحرية: وحدة الوطن العربي وحرية قراره وتحرير أبنائه، الذين يحكمهم  المستعمر أو وكيله ويقودهم إلى حروب ما يسميه "التحرير" بإمرته فيعيدهم مهزومين أو قتلى الجسد والكرامة؛ والعمل من أجل تحرير أرض العرب من سيطرة الصهيونية والاستعمار ومن الارتباط بالاستعمار ومقاومة المشاريع التي ترعاها الدول الاستعمارية وتستنبتها في الأرض العربية، لا سيما في فلسطين.

ولم يأت عبثاً تزامن ذلك الحدث مع تصاعد حدة الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة في فلسطين حول مستقبل هذا القطر العربي ومصيره وهو في قبضة الاستعمار البريطاني –تحت الوصاية –الذي كان يهيئ كل الظروف والشروط المناسبة هناك ليقيم دولة اليهود الصهاينة على حساب الوجود العربي في فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور وقرار عصبة الأمم واتفاقيات الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي أسست الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفق منطق المنتصرين ومصالحهم واستراتيجيتهم.

وداهمت حرب 1948 بنتائجها المرة المدمِّرة الأنظمةَ العربية والقوى والأحزاب وجماهير الشعب العربي في أقطارها، وجاءت الهزيمة لتشعل في كل نفس وفي كل قطر ثورة، فكان ذلك من أهم حوافز البعث على تصعيد النضال –في إطار رؤية قومية تقدمية شاملة –لمقاومة الإقطاع والتخلف والأنظمة الفاسدة والديكتاتوريات المرتبطة بالاستعمار والأحلاف والقوى التي أخذت تركز جهودها لضرب كل توجه قومي –وحدوي –تحرري يرمي إلى مجاوزة التجزئة وامتلاك قوة تحرر القرار السياسي وتضع حداً للمشروع الصهيوني –الاستيطاني الزاحف على أرض العرب ومستقبلهم.

لم تكن عدة البعث الأولى –النشأة والتكوين وانطلاقة العمل –أكثر من الوعي بالذات والتاريخ والإيمان بالحق والنفس، وتوقد الوجدان القومي الحي والحماسة، ورفض الهزيمة والاستسلام للواقع المفجع والالتزام والإحساس بالمسؤولية حيال أمة يتأجج تاريخها ومجدها وحقها والحرص عليها في القلوب.

الفكر والشعر والمعرفة، الأستاذ والمعلم والطالب، التاريخ والبطولات والتضحيات وتألق صفحات الماضي، وما تعلق بذلك كله وتأثر به وتبعه، تلك كانت مناهل البعث ومواده وأدواته التي استند إليها وقاوم بها وامتلكها، وكان أصلب ما في نظرته ونظريته أنهما مستلهمتان من روح الشعب العربي وواقعِه وطموحه وتطلعاته المشروعة ومن معطيات تاريخه وعِبَرِ ذلك التاريخ، ومعبرتان عن تعلق أصيل بالهوية والكرامة والحق، بالحرية وبالرغبة في تحقيق التحرير والنهضة على أرضية الإيمان بأن الخلاص والتحرير والتقدم. إلخ كل ذلك يكون قومياً أو لا يكون؛ وأن المواجهة مع الأعداء في الداخل والخارج تحتاج إلى طاقة الجماهير العربية المبرأة من أشكال الفساد والتبعية والإفساد، والموظفة بإخلاص لخدمة الأمة ومصالحها العليا.

لم يكن فكر البعث من خارج تربة الثقافة العربية والبيئة العربية والمشكلات العربية، ولم يكن مشروعه ينطوي على استلاب للآخرين أو عدوان عليهم أو ممارسة متعالية من أي نوع، بل كان من بعض الوجوه رداً على العنصرية والتعالي؛ ولم يتكئ البعث في تمويله أو تنظيمه أو سلطته –عندما وصل إلى السلطة –على قوى من خارج الوطن. ولا شك في أن سر الأصالة والنقاء الروحي والصلابة الخلقية هو الذي جعل الرواد حَمَلَةَ رسالةِ، ومن تبعهم رائداً قائداً يقوم بأداء على طريق تم تعبيدها بشكل جيد.

في كانون 1952 عندما اندمج البعث العربي والاشتراكي العربي في حزب البعث العربي الاشتراكي وتابع الحزب طريق العمل الوحدوي الاشتراكي كان يتصدى لكل أنواع الطغيان والممارسات القمعية واضطهاد الإقطاع ومواقف الرجعية وتدخل الاستعمار، وكان للصهيونية بالمرصاد، لأنه قامَ أصلاً على فكرة مشروع يناقض مشروعها ويناهضه ويتضاد معه. وكم حصد رصاص السُّلَطات القصيرة النظر العميقة الارتباط بالخارج: طلاباً ومناضلين، وكم شهدت السجون زفرات ومعاناة، ولكن ذلك لم ينل من أهداف الحزب ولا من عزيمته وصلابته في الأداء، ولا من تطلعات المناضلين ورؤاهم في وقت كانوا لا يملكون فيه سوى طاقتهم الروحية وجلودهم الهزيلة.

من أجل الوحدة وحدها، الهدف الأول والركن الأول في شعار الحزب، حل الحزب نفسه عام 1958، وعند هذا المفصل الهام أريد أن أتوقف قليلاً لأطرح أسئلة معاصرة، بعد أن استلم البعث السلطة سبعاً وثلاثين سنة في سورية ومثلها أو أقل منها في العراق، وهي أسئلة تتعلق بالركن الأول من شعاره وبالهدف الأسمى من أهدافه: الوحدة العربية، التي رأى فيها طريق القوة والنهضة والكرامة القومية؛ ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى مظهر قوة يأتي في تضامن أو اتحاد أو وحدة، ونحن نقارع قوى تملك من مقومات القوة أكثر مما تملكه الأمة مجتمعة، فكيف تواجه أقطارها ذات الدويلات تلك القوى في هذه الظروف، وكيف تتخذ قرارات مصيرية بصورة فردية في قضايا قومية مثل قضية فلسطين، وحسم الصراع العربي الصهيوني، والاعتراف بالكيان الصهيوني دولة في المنطقة وتطبيع العلاقات معه، كما تم من طرف أنظمة عربية في اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة ومن طرف قوى في منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق أوسلو!؟.

لقد تعرضت تجارب الوحدة إلى إجهاض تلو إجهاض في مراحل متعددة، كان أقساها وأكثرها إيلاماً تجربة الوحدة المجهَضة بين مصر وسورية، تلك التي حل البعث نفسه من أجلها؛ والسؤال الذي يطرحه علينا اليوم صوت الإمبريالية –الصهيونية بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد واتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، واستئناف المفاوضات على المسار السوري –الصهيوني في شيبردز تاون ثم توقفها، وغرق أوسلو في أوحالها، وإعلان قمة بيروت، والنزوع إلى ترسيم الحدود والدفاع المستميت عن تلك الحدود بين أقطار الوطن العربي والسيادات المستفحلة هو:

هل الوحدة العربية، وهي ركن رئيس من أركان البعث ورسالته –ومن أهداف الأحزاب والقوى القومية الأخرى في الوطن العربي –مازالت شعاراً ممكناً معقولاً مقبولاً في زمن الدولة القطرية وتفعيل السيادات القطرية العربية وشَمْرَخَتِها؟! وهل من أمل، مجرد أمل، في وحدة عربية بعد أن تدنى مستوى حلم المطالبين بها إلى أقل من اتحاد، في صيغ من الاتحاد الإقليمية العربية، وإلى أدنى من تضامن.. إلى تنسيق مرعي الاعتبار؟!

وهل نقول بالوحدة العربية بعد أن فقدنا ظل التضامن العربي الهزيل ذاته، ولم يعد للجامعة العربية –الصيغة التي لم ترضِ أحداً ولا تلبي طموح أحد من العرب المتطلعين إلى وضع أفضل –مكانة يطمئن إلى دورها وفعلها وقرارها أحد؟! لقد قال الغرب وقال الصهاينة:

وداعاً للأمة العربية، وداعاً للقومية العربية؛ وهم يستقطبون الآن أنظمة تريد تعزيز وجودها وقوى وشرائح من السياسيين والتجار ورجال الأعمال والمثقفين تترامى على أعتاب حكومات وأجهزة، ويسيطرون على قرارات وإرادات سياسية في ظل هرولة عربية إلى أعتاب الغرب والصهاينة تشير إلى درك من التردي القومي لم تبلغه الأمة من قبل، فهل في ظل هذا يُقبل من البعث التمسك "بطوباوية" الوحدة، فضلاً عن قوله "بالاشتراكية" التي انهارت في أكثر من موقع عالمي هام بعد انهيار مركزها الرئيس الاتحاد السوفيتي؟! ألا يستدعي ذلك كله مراجعة جوهرية للأهداف والشعارات؟! 

هذه الأسئلة التي يطرحها علينا فكر غربي أو صهيوني أو فكر عربي يرتبط بهما، أو فكر لـه رؤية مغايرة للرؤية القومية منذ نشأت ويجهد لتثبتها، لا بد من مواجهتها وتفنيد مراميها والرد عليها في إطار حوار جاد معها، ولن يكون هذا المقام شافياً وافياً لفعل ذلك؛ ولكن إشارات عابرة إلى بعض ذلك هنا تؤكد أهمية أن يتم التعرض لتلك الأسئلة بشيء من التفصيل والتدقيق مستقبلاً.

إن الوحدة العربية "حلم" مشروع لكل من يرى فيها مدخلاً لتغيير الواقع العربي المتهافت، والحلم دائماً أحد المداخل المشروعة لتغيير الواقع، والتجزئة القطرية واقع أخذ يكتسب قوة التاريخ وصار لدى معظم الأنظمة والحكام وحتى عند شرائح واسعة من التنظيمات القومية شيئاً تاريخياً إن لم يكن نهاية لتاريخ وبداية لآخر.

وفي ظل التكتلات الدولية الكبرى التي يشهدها هذا العصر، وعلى أبواب زحف المتوسطيَّة والأوسطية والعَوْلمة والاستعمار الأمريكي الجديد على أقطارنا العربية ليس لنا إلا الاحتماء بظل تكتل عربي اقتصادي وسياسي وثقافي.. الخ يكون قادراً على المقاومة ودرء الأخطار عن الأمة وتوفير حدٍّ أدنى من الأمن القومي في كل مجال من مجالات الحياة والعمل والعلم والتقدم، فالأقطار العربية التي تشكل بيادق هزيلة على رقعة الشطرنج الدولية لا يمكنها أن تحمي مصالحها ومواطنيها وتحرر قرارها وتحافظ على سيادتها باستقلالية تامة واقتدار مؤثر؛ وها نحن نراها إمَّا محتمية بالقوى الأجنبية التي تستنزفها حتى آخر قطرة من الموارد والإرادة والكرامة، أو ملتحقة على نحو مهين بعدو مازال يحتل الأرض العربية ويهوِّد المقدسات ويقتل الشعب ويستهدف الأمة ومصالحها وهويتها وثقافتها وعقيدتها؛ أو نراها محاصرة ومهددَّة بالحصار والعدوان والدمار تكابد وتعاني، إذا رفضت التبعية والصهيونية والأمْرَكَة والانصياع للقوى الطامعة بها، أو متهمة بالإرهاب وبحيازة أسلحة لا يجوز أن تخرج من دائرة احتكار الكبار والصهاينة لها، محاصرة من دون إعلان حصار، مستهدفة بكل أشكال الاستهداف لكي تضعف وتستكين لطلبات المحتلين وحلفائهم الأمريكيين.

والصيغة القطرية الحالية، التي غدت صيغة اعتراضيَّة على القومية مكرَّسة عربياً ودولياً، تسعى الأنظمة إلى تعزيزها بأشكال مختلفة وترى فيها نهاية التاريخ وبدايته: نهاية التاريخ القومي وبداية التاريخ القطري المتحلل من كل التزام قومي والمعتمد على الآخرين في مقومات وجوده الرئيسة!؟! وهي صيغة –أقطار –لن تنقذ شيئاً في المستقبل وقد لا تبني شيئاً يُذكر، وستصبح موقعاً ينبعث وينطلق منه التهديد الأجنبي ضد أي قطر عربي يسعى إلى تحرير قراره واقتصاده وسيادته وثقافة الأمة من أشكال التبعية، أو يسعى إلى المحافظة على استقلاله ومصالحه وحضوره الفاعل، لأن تلك الأقطار ستكون –أرادت ذلك أم لم ترد –حليفاً للعدو، أو قاعدة منطلقاً لقوته المعتدية، أو أداة العدوان وسنداً وباعثاً له، ويبقى القطر التابع المحتمي بالأجنبي المعزول عن أشقائه في كل هذه الأحوال مأكولاً مذموماً ذليلاً، يرفع فيه أشخاص النظام رؤوسهم على حساب ذل شعبهم وأمتهم، ويبقى سوق استهلاك ومورد طاقة ومواد أولية للأجنبي.

إن حلم الوحدة لا يلبث أن يكتسب –في ظل رؤية موضوعية للمستقبل مستنبتة في مرارة الواقع ومعطياته وتحدياته –أهمية حيوية تجعل الوحدة الرافعة الوحيدة للأمة من مكامن هلاك قطرياتها وانغماس تلك القطريات في كل ما يؤسس للهلاك على المدى البعيد، فضلاً عن أي مشروع نهضوي –تحرري –تحريري مستقبلي وأي تقدم علمي أو اقتصادي لا يمكن، حتى لأكبر الأقطار العربية حجماً من حيث السكان والمساحة، أن يتحقق أن يشكّل قوة قادرة على إنجاز شيء ملموس في أي من المجالات الحيوية إذا عمل ذلك القطر وحده، فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى طاقة الأمة كلها، وتحرير الأمة وحسم قضيتها المركزية لمصلحتها يحتاج إلى ما هو أكثر وأعمق من تضامن أقطارها المجزأة.

وإذا ابتعدنا عن المشاريع النهضويَّة والكلام الكبير، واكتفينا بالكلام المحدد في استنفاذ النفس والشعب والكرامة والأرض والمصلحة، في حدود القطر البيدق، فإننا لن نجد قطراً عربياً مؤهلاً بقدراته الذاتية لأن يشكل اكتفاءً ذاتياً أو حماية تجعله قادراً على حماية مصالحه والصمود في وجه الضغط والعدوان والمنافسة، فضلاً عن المقاومة والتجاوز والمشاركة في الفعل الحضاري والسياسة الدولية والقرار الإنساني والفعل الثقافي البناء.

وفي هذه الحالة يصبح الحلم الوحدوي على أرضية الفكر القومي والرؤية القومية والمشروع القومي هو المدخل الوحيد والممكن في الوقت ذاته لصيغة مستقبلية تجعل العرب قادرين على حماية وجودهم ومصالحهم، وعلى التواصل مع الآخرين في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة والاجتماع.. الخ. ويصبح هذا الحلم مالكاً للمشروعية أكثر من أي وقت مضى لتتكون من خلاله أرضية ملائمة لأهداف تتعلق بها عقول وأفئدة وإرادات، وتعمل من أجلها قوى وأحزاب ومنظمات.

إنني أرى في هدف الوحدة هدفاً متجدداً في هذه الظروف أكثر من أية ظروف أخرى، وأجد أنه، في ظل تجذُّر القطرية –التجزئة –وتهافتها في الوقت ذاته، ينبغي أن تتصاعد الدعوة إلى العمل العربي المشترك بكل الصيغ الممكنة –السوق العربية المشتركة، الدفاع المشترك، الأمن الغذائي والمائي والثقافي.. الخ –لتقريب الأمة من التضامن والاتحاد في إطار نُشدان الوحدة بوصفها مصلحة عليا ملحة ومنقذاً وهدفاً عربياً ذا دافع حيوي هام، وضرورة قومية قصوى.

والنقلة النوعية التي أرى أنها ضرورية الآن هي تلك التي تجعلنا نكف عن "لَوْكِ" الشعار ونأخذ بتنفيذه خطوة متواضعة إثر خطوة أخرى متواضعة، بواقعية شديدة الدقة، وبدراسة تامة لوقع الأقطار ومصالحها، وبدراية كافية بكيفية التعامل مع النزوع القطري –في ظل استشراء سطوة الأنظمة وسيطرة الصهيونية والاستعمار الجديد عليها وقمعهما لها والخوف على بعضها منهما –لتصبح هناك رؤية منقذة وآمال مجسدة ومصالح على الأرض وقوة تحمي القطر "البيدق" حتى في معارك تفعيل السيادة التي أخذ يتعلق بها أكثر من تعلقه بسيادة الأمة وكرامتها، تجسيد ذلك في أي خطوة عربية تقرِّب صيغ العمل العربي المشترك، لتجعل ذلك ممكناً ومفيداً وواقعياً ومطلوباً. وأرى أن: ربط أقطار الوطن العربي بشبكة خطوط حديدية، وإنجاز الربط الكهربائي أحد المداخل، وإن السوق العربية المشتركة أحد المداخل، وشبكة المواصلات والاتصالات المتطورة أحد المداخل، وتوحيد المناهج التربوية أحد المداخل، وتسهيل تنقل المواطن العربي في أقطار الوطن العربي بحرية واحترام أحد المداخل، وتشجيع التجارة "البينيَّة" ورأس المال العربي على الاستثمار في الوطن العربي أحد المداخل؛ وكل تلك المواقع يمكن العمل فيها بجدية على أرضية من الاختيار الاستراتيجي والشعور العميق بأنها تشكل بداية خطو في سبل الخلاص ومنافذ الإنقاذ لأمتنا وأقطارنا مما نحن فيه.

وتبقى أرض الثقافة، أرض الفكر، أرض العمل العربي المنطلق من الوجدان المشترك والمصير المشترك والمعبر عنهما، هي التي علينا أن نعززها سواء أكان ذلك في إطار العمل السياسي أو في إطار العمل الثقافي العربيين وسبل الأداء في ميادينهما، لأن الوعي السياسي والثقافة واستلهام الواقع من خلال الالتزام به والانتماء إليه حتى في أسوأ مظاهره وظروفه، هو الذي يشكّل رافعة جدية وحيوية للوضع العربي مستقبلاً؛ كما شكل الوعي والثقافة واستلهام الواقع وإرادة الجماهير، التي أنجزها الفكر القومي وجعلتها الأحزاب القومية تنظيماً واستثمرتها رافعة قومية حققت بها خطوات على طريق الوعي والتحرير والنهضة والوحدة والعدل الاجتماعي، مما يجب أن نذكره ونستقرئه ونستفيد منه ونحن نراجع مسيرة أدائنا لنزداد ثقة وقدرة على الأداء، ولتزداد طرقنا إلى الغد العربي الأفضل نوراً ويسراً ووضوحاً، وندخل في مرحليات عمل وفق خطة وبرنامج يرميان إلى استعادة الإرادة وامتلاك القوة لتحرير الأرض المحتلة وعلى رأسها فلسطين.. كل فلسطين، وصون الأقطار من العدوان، والمصالح من النهب، والسيادة من الهيمنة.
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ما من عربي إلا وحلم بالوحدة وتمنَّاها ورأى فيها خلاصاً للأمة مما هي فيه من تخلف وتبعية وضعف، وما من عربي إلا وصُدِم بعدم تحقُّق هذا الحلم، وبانهيار الشعارات التي رُفعت على طريق تحقيقه، أو بإفراغ تلك الشعارات من مضامينها؛ وما من عربي إلا وأصيب بالإحباط وأصبح قلبه مقبرة للأحلام المجهَضَة، التي طالما أُغري بها وسار وراء من زينوها لـه ودعوه إلى التضحية من أجل ولادتها ونموها وسيادتها.

وحين نحصي اليوم مشاريع الوحدة والاتحاد، الثنائية منها والثلاثية، وما زاد على ذلك شكَّل دعوة عامة إلى الأقطار العربية كلها للدخول فيه من تلك المشاريع، نجد الكثير مما ولد ومات، وولد ولم يمت ولكنه حُنِّط منذ الولادة أيضاً، ومما شب عن الطوق فقُتل في شرخ الشباب، ونجد منها ما يزحف بين الحلم والكابوس، ينخره اليأس وانعدام الثقة وأنواع السوس والإحباط الذي رافقه؛ أقول حين نحصي تلك المشاريع نجد أنفسنا أمام حقيقتين كبيرتين، ونتأمل في نتائجهما وفي ما آلت إليهما:

1- حقيقة أن الحلم العربي بالوحدة أكبر وأقوى من كل الإحباط الذي رافقه، بديل استمرار الحلم والتمرد على الإحباط وعدم الاستسلام لليأس.    

2-
حقيقة أن التجزئة والقطرية وقوة الجهات العربية والدولية التي تقاوم الوحدة ولا تجد لها مصلحة فيها، مازالت أقوى من قدرة الوحدويين على نشر الوجود والقيادة والسيادة، والاستمرار في دفع صفة عمل وحدوي قائمة وجادة وقوية وفعالة تقدم الأنموذج القدوة وتغري الآخرين باختياره والاقتداء به والانضمام إليه، أو بتمثُّله والتحقُّق من خلاله.

وحيال هذه المعاناة التي تطحننا بين قطبي السلب والإيجاب اللذين يشكلان رحاها، وحيال الواقع المر الذي نعيشه، والتحديات الكبرى التي تطرح نفسها علينا وتهددنا، وحيال أهمية الحلم الوجودي ومشروعيته وضرورته ومؤشراته البعيدة على المستقبل القومي وما يتصل به من فكر وعمل وطموح نجد أنفسنا مسوقين نحو التطلع إلى فعل عربي ما، يؤدي إلى إنجاز يُكتب لـه البقاء على هذه الطريق، التي نرى فيها الخلاص ونجد فيها بداية النهاية لما نحن فيه من تخلُّف وذل وتهافت، ونجد فيها أيضاً بداية التحرك نحو مشروع نهضوي عربي ممكن.

ولما كان الحلم الوحدوي، وسيبقى، أعظم الثوابت المبدئية للأكثرية الساحقة من العرب المغلوبين على أمرهم، وأضخم المشاريع التي يتطلع الوعي الثقافي والسياسي العربيين إلى تحقيقه، فإنه لا بد من التأكيد على أمرين رئيسين يستقطبان أشخاصاً وآراء وتنظيمات وأنظمة في هذا المجال ويشكلان معادلة صعبة في الظرف الراهن لا يمكن مجاوزة وجودها:

الأول: "طوباوية" طرح هذا المشروع الآن بوصفه مشروعاً عربياً قابلاً للتحقيق والتنفيذ، لا سيما بعد حرب الخليج الثانية، التي عمَّقَت الخلافات العربية، وأحدثت هوة سحيقة من السهل صوغ أي إطار للعمل العربي المشترك ولها تأثيرها الهام في نجاح ذل أو عدم نجاحه.

والثاني: قصور كل رؤية للتقدم العربي في أي مجال، لا تضع في اعتبارها حقيقة أن الوطن العربي وحده مجال حيوي وحضاري تامة وقائمة بذاتها، ولا يمكن تحقيق نهوض قومي لهذا الوطن وحماية لأمنه ومصالحه وشخصيته الحضارية إلا انطلاقاً من النظر إليه وإلى مستقبله وسبل خلاصه بوصفه وحدة متكاملة تاريخياً ومستقبلياً. كما أنه لن يتحقق لأي قطر من أقطاره أمن أو تقدم أو تحرر أو تحرير، من أي نوع، بمعزل عن الأقطار الأخرى وتعاونها وقيام خططها ومشاريعها الحيوية على أسس من التكامل فيما بينها.

وأنه لا يستطيع أن يتصدى لاحتياجات المستقبل وتحدياته –مثل متطلبات مواجهة الانفجار السكاني، والأمن الغذائي والعسكري والثقافي، والرد على العدوان وأشكال الحصار والاستهداف للثقافة والقيم والعقيدة، ودخول العصر بامتلاك العلم والتقانة وأدوات التقدم، والتعامل مع معطى العولمة سلباً أو إيجاباً –إلا بالاعتماد على الثروة والطاقة بمعناهما الشامل المتكامل، تينك اللتين يملكهما العرب في كل الأقطار: من مساحات الأراضي الخصبة في السودان، إلى الثروات الطبيعية، نفطية وغير نفطية، في دول الخليج والعراق وبعض دول المغرب، إلى الكتلة السكانية الغنية بالخبرات والقدرات الإبداعية في مصر، والخبرة التاريخية في شؤون كثيرة في بلاد الشام ذات الرصيد الكبير في مجال الوعي والعمل القوميين، إلى رؤوس الأموال التي يمتلكها عرب من جميع الأقطار، وتملكها أقطار عربية من محيط الوطن إلى خليجه، ولا تُستثمر في أرض العرب ولا تُودع فيها، بسبب توطُّن الخوف وعراقة جذوره في هذه الأرض وبين أهلها، ولانعدام الثقة بين الأنظمة والأنظمة، وبين الناس والأنظمة، والناس والناس، ولغياب النظام الذي يشجع على الاستثمار وإشاعة الإعمار بعقل مفتوح وثقة قوية بالناس، ولاضمحلال الاستقرار الذي ينعش الآمال والطموحات والمشاريع والمؤسسات ويفجر طاقة العطاء والقدرة على الأداء والابتكار والاختراع والإبداع؛ تلك الأموال التي يسيطر عليها الغرب ويستثمرها ويستنزفها ويستقوي علينا بها، ويحبسها عنَّا عندما يريد، ويبتز منها كل ما يستطيع ابتزازه بوسائل مختلفة ويشن بها حروبه علينا، وما يستتبع هجرتها من فقر وهجرة عقول عربية لا تجد مجالاً ولا مالاً في وطنها لتنجز ما ترى أنها قادرة على إنجازه في مجالات العلم والعمل.

وتأسيساً على أن الحلم الوحدوي الذي يجري الحديث عنه في أحيان كثيرة بصيغ من مثل:

مشروع الاتحاد العربي بوصفه خطوة على طريق الوحدة، أو "المشروع الحضاري العربي"، أو "المشروع النهضوي العربي" للتعبير عن مشروعية ذلك الحلم وأهميته وضرورته وإمكانية تحقُّقه، أقول تأسيساً على أن ذلك الحلم هو أساسٌ راسخ في الوجدان الجمعي العربي، واختيارٌ تاريخي للجماهير العربية لم تستطع الأنظمة القطرية المجاهرة بالتنكر لـه ورفضه، وتأسيساً أيضاً على أنه يتمتع بمرتسمات واقعية، تَعِدُ بتحقيق الكثير مما تطمح الأمة إلى تحقيقه، ويشكل أفق المستقبل الواعد لأمة ترفض الاستسلام للهزيمة واليأس؛ فإن ذلك الحلم المشروع سيبقى على رأس الثوابت القومية، ومركز استراتيجيات التفكير والتنظير وبعض التدبير في العمل القومي، وقطب الرحى بالنسبة لسياسات كثيرة، ومنظمات شعبية ونقابات مهنية وتنظيمات حزبية وقومية أكثر، تعمل على الوصول إلى السلطة في أقطار الوطن العربي أو على تحسين الأداء في مجالات الحياة كلها.

ولكن التسليم بمشروعية ذلك الحلم وبتسمنُّه الأماني والأهداف الكبرى للنضال العربي شيء، والعمل الجاد على تحقيقه في أرض الواقع الذي تتجذر فيه القطرية وتستشري، أو السير على طريق ذلك التحقيق، شيء آخر.

فنحن نعرف جيداً أن الوحدة الفعلية الأولى، وحدة مصر وسوريا 22 –2 –1958 /إلى/ 28 –9 1961 لم تدم أكثر من ثلاث سنوات، ونصف تقريباً، وأنها لم تستطع أن تنجز الخطوة الوحدوية التالية التي بدأتها مع المملكة المتوكلية اليمنية؛ وأن المشاريع الوحدوية والاتحادية والتوحيدية التي واكبت الجمهورية العربية المتحدة أو تلتها بين أقطار عربية متعددة، من دولة الاتحاد العربي (الأردن والعراق 14 –2 –1958) –إلى مجالس التعاون العربية وإعلان دمشق، لم تتقدم بالعمل العربي جدياً على طريق الوحدة الفعلية أو الاتحاد بأشكاله المستقرة خطوات تُذْكَر.

ولم يتوقف توجه العرب الوحدوي عند ذاك الذي قدمته الجامعة العربية على ضآلته إذا ما قيس بالتطلع القومي ومكنون الوجدان العربي، بل تعداه إلى التعبير عن المصلحة في الوحدة والتعلق بها؛ فكانت مشاريع تربو على الاثنين وعشرين مشروعاً، منها ما أخذ طريقه إلى التنفيذ واستقطب الجماهير، ومنها ما بقي معلقةً من معلقات الجماهير والساسة على جدارهما المقدس؛ ومنها ما ولد ميتاً لأنه أتى في إطار ردود الفعل أو الرغبة في إجهاض مشروع وحدوي أخذ يسعى على قدمين.

وأهم مشاريع العرب الوحدوية في العصر الحديث كان مشروع الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا /22/ شباط 1958/ وهو ما تم الإعلان عن قيامه رسمياً يوم 1 شباط 1958 وما تم الإعلان عن انفصاله أو تحطيمه رسمياً يوم 28 أيلول 1961. وقد استطاعت هذه الدولة التي استقطبت دولة عربية أخرى عملياً هي المملكة المتوكلية اليمنية في مشروع اتحاد الدول العربية 8 /3/ 1958 استطاعت أن تلامس الوجدان الجماهيري وتستقطبه وتصبح دلالة على حلمه وتطلعه الوحدوي. ولم يستطع الاتحاد الفيدرالي الذي قام بين الأردن والعراق /14 شباط 1958/ أن ينافس الوحدة بين مصر وسوريا في شيء لأنه قام ردة فعل انفعالية لإحباط المشروع الأول والمشاغبة عليه.

وحين نستعرض اليوم المشاريع الوحدوية أو الاتحادية التي تمت بعد الانفصال البغيض الذي قوض دولة الوحدة –بصرف النظر عن الأسباب والعوامل التي لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن –فإننا نجد الكثير مما ينم على عمق التعلق العربي بالوحدة أو الاتحاد، أي بامتلاك مقومات القوة مدخلاً للتحرير والنهضة والتكامل الاقتصادي والحضاري؛ ونجد في حنايا كل تلك المشاريع ورماً قطرياً خبيثاً كان يبدأ النمو والتضخم في الوقت الذي تبدأ فيه الفكرة الوحدوية –الاتحادية جنيناً في أعماق الوجدان ومن ثمة حركة في الشارع.

ومن يتابع ما تم بعد  الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا من مشاريع وحدوية أو اتحادية:

ثنائية أو ثلاثية أو أكثر من ذلك، منذ بداية الستينيات من هذا القرن يجد:

1-مشروع الدولة الاتحادية بين سورية ومصر والعراق 17 /4/ 1963.

2-اتحاد الجمهوريات العربية (سورية –ليبيا –مصر) 17 /4/ 1971.

3-اتفاق إقامة الوحدة بين اليمنيين 28 /10/ 1972.

4-الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا 28 /10/ 1972.

5-الوحدة الاندماجية بين ليبيا وتونس /جربة/ 12 /1/ 1974.

6-التنسيق والتكامل الأردني السوري 22 آب 1975.

7-القيادة السياسية الموحدة السورية المصرية 21 –12 –1977.

8-القيادة السياسية الموحدة بين سورية ومصر والسودان 28 /2/ 1977.

9-اللقاء السوري العراقي على طريق الوحدة 24 /10/ 1978.

10-إعلان دمشق الوحدوي لإقامة وحدة دستورية بين القطرين السوري والأردني 30 /1/ 1979.

11-ثم مجالس التعاون وهي:

أ-
مجلس التعاون الخليجي في الثمانينيات من هذا القرن /1981/: ويضم في عضويته كلاً من: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة عمان.

ب-
مجلس التعاون العربي ويضم في عضويته كلاً من: جمهورية مصر العربية –الجمهورية العراقية –المملكة الأردنية الهاشمية –جمهورية اليمن وقد أعلن عن قيامه عام 1989 وعقدت هيئته العليا اجتماعها الأول في صنعاء من 25 إلى 27 /أيلول –سبتمبر 1989 ولم يكن بعيداً في أهدافه وتوجهاته عن مبدأ التعاون والتنسيق في إطار الجامعة العربية ورحابها لتحقيق الوحدة العربية مستقبلاً، وإقامة نوع من التكامل والتعاون الشامل بين دولة، والدول والمجموعات الجهوية العربية الأخرى.

(((
مستقبل الدولة القطرية 
في الوطن العربي 
(مــداخـلـة) 

أ.عدنان عويّد 

هناك فرق بين دولة شكلتها عوامل التاريخ الموضوعية لتشكل الدولة عبر سيرورة وصيرورة هذا التاريخ بكل ما يحمل هذا التاريخ من علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية، حيث جاءت الدولة عبر هذا التشكل دولةً منسجمةً تماماً مع مفهومها الاجتماعي والسياسي والقانوني.

وبين دولة أخرى تشكلت خارج السياق التاريخي لتشكل الدولة. أي خارج الظروف الموضوعية والذاتية لسيرورة تشكل الدولة الموضوعي وصيرورته. لذلك تظل الدولة المتشكلة وفق هذا السياق، دولةً قاصرةً في مفهومها وآلية عملها الاجتماعي والسياسي والقانوني. وهذا هو حال دويلاتنا القطرية العربية، التي تشكلت في معظمها تقريباً خارج السياق التاريخي الموضوعي لتشكل الدولة. الأمر الذي يسمح لنا أن نطلق عليها دول ما قبل الدول. أي دول العشيرة والقبيلة والطائفة، التي لم تستطع حتى تاريخه أن تصل إلى دولة القانون أولاً، ثم إلى الدولة القومية ثانياً.

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا، هو،: هل أن قصور تشكل الدولة لدينا بمفهومها التاريخي –الموضوعي يجب أن يشكل بالنسبة لنا عامل إحباط في تطلعنا نحو المستقبل؟. أم هو أمر موضوعي فرضته ظروف موضوعية وذاتية طبيعية داخلياً وخارجياً عاشتها أمتنا العربية. الأمر الذي يدفعنا إلى التعامل مع هذه الظروف بكل عقلانية كي نتجاوزها نحو مستقبل أفضل؟.

هذا السؤال، يدفعنا من وجهة نظر عقلانية إلى القول وبكل وضوح: إن الظروف الموضوعية والذاتية التي مرت بها أمتنا العربية عبر تاريخها الطويل، لم تسمح لها أن تشكل تاريخياً دولتها القومية، كما هو الحال في المجتمعات الأوربية الغربية. بل على العكس تماماً فكثيراً ما ساعدت تلك الظروف التي مرت بها الأمة العربية على استمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعمل على إنتاج دولة العشيرة والقبيلة، بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته الإيديولوجيا الدينية الإسلامية في تشكيل بنية دولة استطاعت أن تستمر قوية حتى بداية القرن الثالث للهجرة، أي حتى نهاية عصر القوة كما هو معروف في تاريخ دولتنا العربية الإسلامية، غير أن هذه الدولة التي كانت تفتقد موضوعياً إلى المكونات التاريخية، الموضوعية منها والذاتية لِتَشَكُلِ الدولة في مفهومها الحقيقي، سرعان ما انهارت لتتناسل منها دول كثيرة في مغرب الدولة العربية الإسلامية ومشرقها. ثم جاء الاستعمار الأوربي فيما بعد ليكرسها، بل ليزيدَ في تجزيئها، وتفتيتَ عضدها، حيث راحت فجأة تظهر دول جديدة على السطح، استمرت في ظهورها حتى عقد السبعينيات من القرن العشرين، كان لقرارات الغرب الاستعماري الدور الكبير في تشكلها.

إذن، إن تشكل الدولة العربية القطرية في ظل هذه الظروف التي جئنا عليها، يعتبر أمراً موضوعياً أملته الظروف الموضوعية منها والذاتية، لذلك، علينا في الواقع أن نتعامل مع صيغ هذه الدول بعيداً عن الروح الشعارية، والعاطفية، أو الوجدانية. فشعاراتنا القومية العريضة التي رحنا نطرحها منذ نهاية النصف الأول للقرن العشرين، غالباً ما اصطدمت بواقع الدولة القطرية، ليحولها هذا الواقع بالضرورة إلى شعارات وطنية –قطرية، راحت مع مرور الأيام تتبلور، لتبلور معها مفهوم التجزئة، أو  ما نسميه اليوم بمفهوم الدولة القطرية.

نعم، نحن اليوم أمام واقع ملموس في زمن ملموس، من حياة أمتنا العربية، هو واقع الدولة القطرية، التي تشكلت في ظل ظروف موضوعية وذاتية أشرنا إلى أهمِها أعلاه. لذلك، فعلينا نحن القوميون العرب، عندما نقوم بطرح مسألة الوحدة العربية، لتجاوز الدولة القطرية، علينا أن نطرح على أنفسنا أولاً المهام التي نستطيع حلها في هذا الاتجاه. وأعتقد أن المهام التي يجب علينا طرحها، والتي تعتبر برأيي المقومات الأولية للعمل الوحدوي في ظل هذه الظروف من التخلف والتجزئة القاسية هي:

1-علينا بدايةً أن نبذل كل جهد من أجل خلق نوع من التضامن العربي، كصيغة أولية من صيغ التفاعل العربي، قادر في مضمار الدولة القطرية هذه، (التي يخاف الكثير من الحكام العرب على تلاشيها إذا ما قامت الوحدة) قبل أي شيء آخر على رسم وترسيخ مفاهيمَ ثقافةٍ عربية مشتركة، قادرةٍ على خلق وعي مشترك بقضايا هذه الأمة ومقومات نهضتها، والتحديات التي تواجهها.

2-خلق سوق عربية مشتركة تستطيع ولو بشكل أولي على تحويل، أو توجيه الاقتصاد العربي من اقتصاد ريفي، إلى اقتصاد سوق عربية، قادر على المشاركة ولو بشكل بسيط في التقسيم الدولي للعمل بوجه إيجابي.

3-خلق مواقفَ عربيةٍ سياسية موحدة تجاه التحديات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية التي تهدف الآن ليس إلى استمرار تخلف الدولة العربية القطرية فحسب، بل إلى إلغائها عبر تفتيتها إلى دولة أخرى صغيرة تقوم على مرجعيات تقليدية أكثر تخلفاً. وذلك عبر تفجير التناقضات الطائفية والمذهبية والعشائرية فيها ذاتها، لتحولها إلى كنتونات صغيرة. وهذا الشكل من التفتيت والتذرير يجد أرضه الخصبة في كل الدول العربية تقريباً، بدءاً من السودان، مروراً بمصر وصولاً إلى كل دول مغرب الوطن العربي ومشرقه.

ختاماً نقول: إن الدولة القطرية التي أنتجتها ظروف التخلف العربي، وساعد المستعمر الأوربي على تجذيرها، جاء النضال العربي التحرري فيما بعد لا ليزيلها، بقدر ما جاء ليعمل على تكريسها، وذلك بسبب الموقف النضالي لحركة التحرر العربية، الذي طغى عليه الطابع القطري. أو بتعبير آخر، إن مرحلة الكفاح ضد المستعمر من أجل التحرر وخلق الدولة القومية، جاءت نتائجه لتبلور الدولة القطرية، نقيض الدولة القومية، بسبب طبيعة النضال التحرري الذي طغى عليه الطابع القطري لا القومي. وهذا يدفعنا في المحصلة إلى القول أيضاً: إن الدولة القطرية العربية التي استنفدت طاقاتها التحررية، وأثبتت عجزها أمام التحديات الداخلية والخارجية، أصبحت برأيي تشكل عبئاً ليس على المشروع القومي فحسب، بل وعلى نفسها أيضاً، سيما وأنها أصبحت مرشحة في ظل النظام العالمي الجديد للتفتيت والتذرير وفق مرجعيات تقليدية مأزومة كما أشرنا سابقاً.

من هنا تملي علينا الضرورة أن نعيد طرح شعاراتنا القومية من جديد على اعتبارها تشكل الأفق المستقبلي لنهضتنا العربية، ولكن علينا طرحها وممارستها هنا وفق مراعاة قانون عقلاني يقر بضرورة النظر بعقلانية إلى الواقع العربي الملموس في الزمن الملموس، دون التخلي عن أهدافنا المستقبلية، وهي بناء مشروعنا القومي التحرري.

(((
المحور الثاني 

التحدي الاقتصادي

الأمن الغذائي العربي 

الدكتور عصام جميل العسلي 


تمهيد: 

يُعرّف "البنك الدولي" الأمن الغذائي بأنه:

"إمكانية حصول كل الأفراد في كل الأزمنة على الغذاء الكافي لحياة نشطة وصحية".

وتُعرّف "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" الأمن الغذائي العربي بأنه:

"توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمتين للنشاط والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتماداً على الإنتاج المحلي أولاً، وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر، وإتاحته للمواطنين العرب بأسعار تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم المادية (
)". 

ومن الواضح أن تعريف "المنظمة" يتضمّن أبعاداً غذائية واقتصادية في إطار تنمية زراعية مستدامة في الوطن العربي.

أولاً –الموارد الزراعية العربية:

1-الموارد الأرضية:

تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي حوالي /198/ مليون هكتار أي ما يعادل 14.1% من المساحة الجغرافية. وقد بلغت مساحة الأراضي العربية المزروعة فعلاً في منتصف السبعينات حوالي /35/ مليون هكتار، ثم ازدادت هذه المساحة إلى حوالي /8/ 68/ مليون هكتار في أواخر التسعينات، وبمعدل زيادة سنوية مقدارها 1/1%، ويقل هذا المعدل كثيراً عن معدل زيادة السكان في الوطن العربي.

2-الموارد الرعوية والغابية:

بلغت مساحة المراعي في الوطن العربي في عام 1997 حوالي/8/ 365/ مليون هكتار أي ما يعادل 26% من المساحة الجغرافية.

كما تقدر مساحة الغابات في الوطن العربي بحوالي /48/ 95/ مليون هكتار.

3-الموارد المائية:

يمكن تقسيم مصادر الموارد المائية في الوطن العربي إلى مصادر 
تقليدية تشمل الهطول المطري والمياه السطحية والمياه الجوفية، ومصادر غير تقليدية تشمل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي.

وتبلغ جملة الموارد المائية المتاحة سنوياً في الوطن العربي حوالي /247/ مليار م3، منها حوالي /205/ مليار م3 مياه مطرية وسطحية، وحوالي /35/ مليار م3 مياه جوفية، وحوالي /7/ مليار م3 مياه المصادر غير التقليدية.

وقد بلغ متوسط استخدام الدول العربية من المياه في عقد التسعينات حوالي /190/ مليار م3، تمثل الاستخدامات الزراعية منها نسبة 89%، والاستخدامات المنزلية نسبة 6% والاستخدامات الصناعية نسبة 5% في السنة.

وإن متوسط نصيب المواطن العربي من المياه هو /1000/ م3 في السنة، ويتجه هذا المتوسط نحو التراجع المستمر عاماً بعد عام نتيجة للنمو السكاني.

4-الموارد البشرية:

قدر عدد سكان الوطن العربي بحوالي /254/ مليون نسمة في عام 
1995، بينما قدر بحوالي /264/ مليون نسمة في عام 1997. ويقدر معدل النمو السكاني السنوي في الوطن العربي في السنوات العشر الأخيرة بحوالي 2.88%، في حين يقدر معدل النمو السنوي لسكان العالم بحوالي 1.65%. ويقدر العدد الكلي لأفراد القوى العاملة في الوطن العربي في عام 1997 بحوالي /74/ مليون نسمة يُشكل عدد أفراد القوى العاملة الزراعية منه نسبة /39.50%/ 

5-موارد الثروة الحيوانية والسمكية:

تقدر جملة القطيع الحيواني في عام 1997 بحوالي /290/ مليون رأس، منها /143/ مليون رأس من الأغنام، و/83.50/ مليون رأس من الماعز، و/48/ مليون رأس من الأبقار، و/12 مليون رأس من الجمال، و/3.50/ مليون رأس من الجاموس.

ومن جهة ثانية، يقدر رصيد المخزون السمكي في المياه البحرية وحدها بحوالي /8/ مليون طن، يمكن أن يعطي حوالي /5.50/ مليون طن سنوياً عند حدود الاستغلال القصوى.

ثانياً –تطور أوضاع الأمن الغذائي العربي:

1-تُوجِّهُ سياسات الدول العربية اهتماماً خاصاً لتنمية وتطوير المساحة المزروعة من الأراضي والإنتاج والإنتاجية من المحاصيل الزراعية الغذائية الرئيسية، وبخاصة المجموعات المحصولية ذات الأهمية الاستراتيجية من منظور الأمن الغذائي. وقد حققت الجهود القطرية والقومية المبذولة تطوراً واضحاً في إنتاج المجموعات المحصولية كما تشير بيانات الجدول رقم (1).

فبالنسبة لمجموعة محاصيل الحبوب، ارتفع الإنتاج الكلي في الوطن العربي من حوالي /35.7/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى حوالي /44.6/ مليون طن كمتوسط للفترة 1994 –1998.

كما ارتفع متوسط الإنتاجية من حوالي /1.27/ طن للهكتار كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى حوالي /1.55/ طن للهكتار في عام 1998، وقد كان لتحسّن متوسط الإنتاجية الأثر الواضح في تطور إنتاج الحبوب.

أما بالنسبة للمساحة المزروعة، فتشير بيانات الجدول رقم (1) إلى بعض التطور فيها.

هذا ويعتبر القمح أهم السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من منظور الأمن الغذائي العربي، ولذلك ترَكَّزَ جانب كبير من جهود التنمية الزراعية العربية على هذا المحصول خلال العقدين الأخيرين، مما أدى إلى زيادة إنتاج القمح في الوطن العربي من حوالي /13/ مليون طن في منتصف الثمانينات إلى حوالي /21/ مليون طن في عام 1998.

-وبالنسبة لمجموعة محاصيل البقوليات، فإن الإنتاج الكلي في الوطن العربي يعكس قدراً محدوداً من التناقص حيث بلغ /1.18/ مليون طن في عام 1998، بينما كان /1.23/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 –1993.

ويعود السبب في ذلك إلى أن المساحة المزروعة تميل إلى التراجع، حيث بلغت /1.25/ مليون هكتار كمتوسط للفترة 1985 –1993، ثم تراجعت إلى حوالي /1.11/ مليون هكتار عام 1995، وإلى حوالي /1.10/ مليون هكتار عام 1998.

جدول رقم (1)

مؤشرات تطور الإنتاج لبعض مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي (1985 –1998) 

المساحة 1000 هكتار
الإنتاج 1000 طن 

الإنتاجية كيلو جرام /هكتار

	السنوات
	البيان
	السلع الغذائية

	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	1985-1993
	
	

	30742

47469

1552
	27952

39038

1397
	32200

52421

1628
	28229

37879

1342
	31350

46308

1477
	28099

35702

1271
	المساحة 

الإنتاج الكلي

متوسط الإنتاجية
	الحبوب

	1064

1185

1105
	1160

1180

1017
	1117

1443

1292
	1112

1203

1081
	1122

1079

962
	1255

1231

981
	المساحة 

الإنتاج الكلي

متوسط الإنتاجية
	البقوليات

	1944

32520

16363
	2041

35448
17370
	2046

34508

16870
	1644

26923

16376
	1754

27355

15591
	1554

26055

16763
	المساحة 

الإنتاج الكلي

متوسط الإنتاجية
	الخضر 

	3459

2982

832
	3379

3299

976
	3553

3086

869
	3050

2679

878
	2749

2502

910
	2154

2318

1076
	المساحة 

الإنتاج الكلي

متوسط الإنتاجية
	الزيوت

	341

2515

7416
	331

2604

7864
	322

2517

7816
	336

2220

6618
	340

2242

6594
	325

2054

6314
	المساحة 

الإنتاج الكلي

متوسط الإنتاجية
	السكر 

	24170

3210

17415

2457
	24677

3143

17703

2443
	23610

3030

16697

2286
	19428

2908

15907

2410
	19777

2940

15105

2143
	16858

2429

12169

1955
	الإنتاج الكلي

الإنتاج الكلي

الإنتاج الكلي

الإنتاج الكلي
	الفاكهة

اللحوم الحمراء 

الألبان ومنتجاتها 

الأسماك


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية؛ أعداد متفرقة.

وعلى الرغم من التحسن المحدود لمتوسط الإنتاجية لوحدة المساحة المزروعة بالبقوليات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الأثر الناتج من تناقص المساحة المزروعة.

-وبالنسبة لمحاصيل الخضار، فقد تطور الإنتاج الكُلّي من حوالي /26/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 1993، إلى حوالي /32.50/ مليون طن في عام 1998.

ويتبين من الجدول رقم (1) الاتجاه التصاعدي لمحاصيل الخضار لكل من متوسط الإنتاجية والمساحة المزروعة.

-وبالنسبة للزيوت النباتية، فقد ارتفع الإنتاج الكي من البذور الزيتية في الوطن العربي من /2.31/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى /2.98/ مليون طن في عام 1998.

ويعود السبب في ذلك إلى ازدياد المساحات المزروعة من حوالي /2.15/ مليون هكتار كمتوسط للفترة 1985 –1993 إلى حوالي /3.45/ مليون هكتار في عام 1998.

أما بالنسبة لمتوسط الإنتاجية، فقد تراجع من حوالي /1.07/ طن للهكتار كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى حوالي 0.830 طن للهكتار في عام 
1998.

-وبالنسبة للمحاصيل السكرية، ارتفع الإنتاج الكلي من /2.05/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى حوالي /2.50/ مليون طن في عام 
1998.

ويعود السبب في ذلك إلى أن جهود تنمية المحاصيل السكرية في الوطن العربي تتركز على تحسين متوسط الإنتاجية. فقد تطورت الإنتاجية من حوالي /6.31/ طن للهكتار كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى /7.41/ طن للهكتار في عام 1998.

-وبالنسبة للفاكهة، واللحوم الحمراء، والألبان ومشتقاتها والأسماك، فقد حققت الدول العربية إنجازات ملحوظة في مجال تطور الإنتاج الكلي لهذه السلع الغذائية.

ويتبين بتدقيق الجدول (1) أن الإنتاج الكلي للوطن العربي من تلك السلع في عام 1988، فاق متوسط إنتاج الفترة 1985 –1993 بحوالي /43.37%/  بالنسبة للفاكهة، وحوالي /32.15%/ بالنسبة للحوم الحمراء، وحوالي /43.11%/ بالنسبة للألبان ومشتقاتها، و/25.70%/ بالنسبة للأسماك.

2-تطورات المتاح للاستهلاك وكمية الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي من بعض مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي:

-بالنسبة لمجموعة محاصيل الحبوب، يتبين من الجدول رقم (2) وجود تطور في كمية المتاح للاستهلاك، فقد ارتفعت من حوالي /65/ مليون طن كمتوسط للفترة 1985 –1993، إلى حوالي /77/ مليون طن في عام 1998، هذا بالرغم من تذبذب كمية المتاح للاستهلاك بين الزيادة والنقصان خلال فترة التسعينات.

أما فيما يتصل بكمية الفجوة الغذائية، فإنها تميل إلى الاستقرار النسبي خلال الفترة 1985 –1998. 

وفيما يتصل بنسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، فيتبين من الجدول رقم (2) أنها ترتفع أو تنخفض من عام لآخر، تبعاً للزيادة أو النقص في كمية المتاح للاستهلاك من الحبوب، والتي تتأثر بدورها بكمية الإنتاج وكمية الواردات التي توفّر جانباً هامّاً من حاجات الاستهلاك العربية.

ومما يجدر ذكره هنا أن كمية الواردات تميل إلى الاستقرار النسبي خلال السنوات العشر الأخيرة مع بعض التقلبات السنوية أحياناً. 

-وبالنسبة لمجموعة محاصيل البقوليات، يُلاحظ الاتجاه التصاعدي لكل من كمية المتاح للاستهلاك وكمية الفجوة الغذائية خلال الفترة 1985 –1998. كذلك يُلاحظ الاتجاه التناقصي لنسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المجموعة. ويعود السبب في ذلك إلى أن البقوليات لا تدخل ضمن اهتمامات السياسات الزراعية في البلاد العربية، ولذلك فإن أوضاعها الإنتاجية تتأثر إلى حد كبير بالاستجابة لتوقعات الأسعار وتقلباتها. وإن عدم كفاية الإنتاج للوفاء بالحاجات الاستهلاكية يؤدي إلى ازدياد الواردات من البقوليات مما ينعكس سلباً على نسبة الاكتفاء الذاتي.

-وبالنسبة لمجموعتي الخضار والفواكه، يُلاحظ تحقيق 

جدول رقم (2)

مؤشرات تطور المتاح للاستهلاك والاكتفاء الذاتي لبعض مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العرب (1985 –1998)

المتاح للاستهلاك 1000 طن 
كمية الفجوة 1000 طن
نسبة الاكتفاء الذاتي (%)
	السنوات
	البيان
	السلع الغذائية

	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	1985-1993
	
	

	77233

29760

62
	70587

31548

55
	82478

30057

64
	71409

33530

53
	76545

30237

61
	65743

30096

54
	المتاح للاستهلاك 

كمية الفجوة

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الحبوب

	1773

581

67
	1578

398

75
	2078

635

69
	1839

636

65
	1601

522

67
	1658

396

76
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	البقوليات

	33051

543

98
	36097

645

98
	34800

289

99
	27610

687

98
	27699

345

99
	26736

567

98
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الخضر

	24901

722

97
	25327

650

97
	24382

772

97
	20070

642

97
	20244

468

98
	16923

126

100
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الفاكهة 


	3950

2162

45
	6351

1868

49
	3749

2155

43
	3798

2541

33
	3884

1698

56
	3081

2084

34
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الزيوت

	6198

3908

38
	7248

4852

33
	6671

4356

35
	5089

3046

40
	5245

3183

39
	5434

3477

36
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	السكر المكرر

	3581

391

89
	3633

490

87
	3475

446

87
	3554

442

88


	3451

469

86
	2818

486

83
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	اللحوم الحمراء 

	24562

7208

71
	25279

7576

70
	23848

7152

70
	24119

8593

64
	24433

8604

65
	21313

9341

56
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الألبان ومنتجاتها 

	2178

(235) 

112 
	2160

(283)

113
	2142

(143) 

107 
	2122

(304)

114
	1763

(231)

113
	1696

(259)

116
	المتاح للاستهلاك

كمية الفجوة 

نسبة الاكتفاء الذاتي
	الأسماك


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية؛ أعداد متفرقة. الأرقام بين قوسين تعبر عن فوائض. 

درجات عالية من نسب الاكتفاء الذاتي، إذا تزيد هذه النسب على 
/97%/ لكل من الخضار والفواكه خلال الفترة 1985 –1998.

بل تهتم عدة دول عربية بتنمية صادراتها من الخضار والفواكه، إذ ارتفعت صادرات هذه الدول من الخضار والفواكه في عام 1998 عما كانت عليه في عام 1985 بنسبة بلغت 181% بالنسبة للخضار، وحوالي 8% بالنسبة للفواكه.

-وبالنسبة للزيوت والسكر المكرر، يُلاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتي منهما منخفضة. هذا وتتركز نسبة كبيرة من المساحات المزروعة في عدد قليل من الأقطار العربية. وكنا قد أشرنا إلى اتجاه المساحات المزروعة بالبذور النباتية نحو التوسع في حين تراجع إنتاجية الهكتار.

أما بالنسبة للمحاصيل السكرية، والتي تعتمد زيادة إنتاجها وتطويره على محصولين رئيسيين هما: قصب السكر والشوندر السكري، فقد تركزت جهود تطوير إنتاجه على تحسين متوسط إنتاجية الهكتار أو التوسع في المساحة المزروعة. وكنا قد أشرنا إلى تطور متوسط الإنتاجية وارتفاع الإنتاج الكلي بشكل مُطّرد.

وكانت حصيلة تلك التطورات كما يتبين من الجدول رقم (2) الاستقرار النسبي في كمية الفجوة الغذائية لهاتين السلعتين، رغم الاتجاه التصاعدي لكمية المتاح للاستهلاك منهما خلال الفترة 1985 –1998.

-وبالنسبة للّحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها في الوطن العربي، فقد تركزت جهود تنميتها على تطوير أساليب تربية الحيوانات المنتجة، وتوفير مستوى مناسب من الرعاية الصحية والبيطرية، وكانت النتيجة تحقيق نمو متزايد من هاتين المادتين، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تراجع في كمية الواردات وإلى تقليص كمية الفجوة الغذائية.

ويتبين من الجدول رقم (2) الاتجاه التصاعدي لكمية المتاح للاستهلاك خلال الفترة 1985 –1998، وتراجع كمية الفجوة الغذائية من هاتين السلعتين خلال فترة التسعينات.

فقد تراجعت كمية الفجوة الغذائية بالنسبة للّحوم الحمراء من 

حوالي /777/ ألف طن في عام 1985، إلى حوالي /391/ ألف طن في عام 1998.

كما تراجعت كمية الفجوة الغذائية بالنسبة للألبان ومشتقاتها من /11205/ ألف طن في عام 1985، إلى حوالي /7208/ ألف طن في عام 1998.

-وبالنسبة لمجموعة الأسماك، فإنها تنفرد بتحقيق فائض تجاري في الوطن العربي. وكنا قد رأينا أن الإنتاج الكلي منها /2.50/ مليون طن في عام 
1998.

ومع ذلك فإن هذه الطاقة الإنتاجية تقل كثيراً، عما هو متوقع.

ويعود السبب في ذلك إلى بدائية أساليب الصيد، وضعف البنية التحتية لقطاع إنتاج الأسماك، والقصور في الاستثمار المشترك لتنظيم استغلال مصادر الصيد ورفع مستوى كفاءته في الوطن العربي.

ولما كانت التجارة الخارجية للأسماك تتركز مع الدول غير العربية، وتتم بموجب اتفاقيات دولية، فقد أدى ذلك إلى وجود واردات على المستوى العربي الإجمالي بلغت حوالي /320/ ألف طن في عام 1998. وقد ارتفع المتاح للاستهلاك ليصل إلى /2.2/ مليون طن في عام 1998، وبلغت الفوائض الكلية حوالي /235/ ألف  طن ونسبة الاكتفاء الذاتي حوالي /112%/ في عام 
1998.(
) و(2) 

ثالثاً- ضمان التنمية الزراعية المستدامة (المتواصلة): 

Sustainable Agricultural Development
لا بد من التساؤل هنا عن إمكانية تحقيق التنمية الزراعية والارتقاء بالإنتاجية والإنتاج الزراعي للوفاء باحتياجات السكان وتحسين معيشتهم بصورة متواصلة. 

ونسارع إلى الإجابة على هذا التساؤل بالقول، إن هناك فرصاً متاحة الآن لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وسوف تتاح باستمرار من خلال القدرات المتنامية للعلم والتكنولوجيا من جهة، وانتشار الوعي العام بضرورة التنمية الزراعية المستدامة من جهة أخرى. 

تعريفات: 

أصدرت "اللجنة العالمية الخاصة بالبيئة والتنمية"(
) في عام 1987 تقريراً بعنوان "مستقبلنا المشترك" عرّفت فيه "التنمية المستدامة" بأنها: 

"التنمية التي تواجه احتياجات الحاضر دون الإجحاف بقدرة الأجيال القادمة على مواجهة احتياجاتها الخاصة". 

وتطبيقاً لهذه القاعدة على "الزراعة" فإن استمرارية الوضع هو الذي حافظ على القوة الشرائية للّيرة السورية. 

ـ انظر، تشرين الأسبوعي، العدد رقم /214/ وتاريخ 4/6/2002، ص40. 

أصدرت وزارة الزراعة قائمة بالمنتجات الزراعية السورية المتاحة للتصدير وعلى رأسها منتجات الفواكه ومنها: الحمضيات /350/ ألف طن، والتفاح /80/ ألف طن، والعنب /60/ ألف طن، والمشمش /20/ ألف طن، والكرز /20/ ألف طن، والدراق /15/ ألف طن، والتين /10/ آلاف طن، والأجاص /17/ ألف طن، والخوخ /7/ آلاف طن، والفستق الحلبي الأخضر /10/ آلاف طن. 

ومن الخضار: البندورة /250/ ألف طن، والبصل الجاف /20/ ألف طن، والثوم /6/ آلاف طن، والبطاطا /150/ ألف طن، والبطيخ الأحمر /70/ ألف طن، والبطيخ الأصفر /25/ ألف طن، والخيار /20/ ألف طن، والباذنجان /35/ ألف طن، والكوسا /20/ ألف طن، والفليفلة /7/ آلاف طن، وزيت الزيتون /70/ ألف طن، والعدس /20/ ألف طن، والحمص /20/ ألف طن، والقطن المحلوج /170/ ألف طن، وبذور القطن /100/ ألف طن، وغنم عواس ذكور حي /700/ ألف رأس. 

ـ انظر جريدة تشرين، العدد رقم /8379/ وتاريخ 30/7/2002، ص2 الأمن الغذائي، كما جاء في "التقرير": 

"... سوف تعتمد على قاعدة موارد طبيعية منتجة ومتواصلة. وأن التحدي الذي يواجه الحكومات والمنتجين هو زيادة الإنتاجية الزراعية ومن ثم ضمان الأمن الغذائي مع تعزيز القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد  الطبيعية هذه في صورة متواصلة" 

أما "اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا" فإنّها تعرّف التنمية الزراعية المستدامة بأنها: 

"الإدارة الناجحة لموارد الزراعة للوفاء بالاحتياجات المتغيرة للإنسان، مع المحافظة على نوعية البيئة وتحسينها وصيانة الموارد الطبيعية". 

ويتبين بتدقيق هذا التعريف أنه يشتمل على خمسة مكونات أساسية: 

ـ الإدارة: وتشمل القرارات السياسية التي يمكن أن تؤثر في الزراعة، والتي تتخذُ على جميع المستويات بدءاً من مستوى الحكومة وحتى الأفراد المنتجين. 

ـ الناجحة: وتعني أن النظام الإنتاجي سوف يولد دخلاً كافياً، وبالتالي سوف يكون مقبولاً اقتصادياً وقابلاً للبقاء. 

ـ موارد الزراعة: وتشمل المدخلات والمكونات المصنّعة التي تأتي من خارج القطاع الزراعي (أسمدة، كيماويات، آلات...). 

ـ الاحتياجات المتغيرة للإنسان: يُفترض حدوث تطور مستمر في احتياجات الإنسان كماً ونوعاً، دون الإشارة تحديداً إلى أفق زمني معين. 

ـ المحافظة على نوعية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية: 

وهذا يعني ضرورة الوفاء باحتياجات الإنتاج الزراعي دون تعريض البيئة والموارد الطبيعية للأضرار. 

أما "منظمة الأغذية والزراعة" (F.A.O) فتعرّف التنمية الزراعية المستدامة بأنها: 

"... إدارة وصيانة قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغيّر التكنولوجي والمؤسسي بما يؤدي إلى ضمان تحقيق ـ وعلى نحو متواصل ـ إشباع الاحتياجات الإنسانية للوقت الحاضر وللأجيال القادمة. مثل هذه التنمية المستدامة (في قطاعات الزراعة والأسماك والغابات) تصون الأرض والماء والتنوع الوراثي للنبات والحيوان، ولا تسبب تدهوراً بيئياً، ومناسبة فنياً، وقابلة للتطبيق اقتصادياً، ومقبولة اجتماعياً". 

ويتبين بتدقيق هذا التعريف أنه يشمل العوامل البيئية الأساسية للتنمية المستدامة، كما يشمل العوامل الزراعية والاقتصادية والاجتماعية. وهو يدمج الاستخدام الأمثل للموارد والإدارة البيئية مع زيادة الإنتاج واستدامته، وتأمين مصادر الرزق، والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي ومشاركة الموارد البشرية في عملية التنمية الشاملة. وهو معني بتوفير العدالة في فرص الوصول للإنتاج وفي توزيعه، وفي الحوافز الاقتصادية وفي التوزيع العادل للدخل. 

ولا أدل على الآمال التي يعلقها العالم على التنمية المستدامة من الاستعدادات الجارية حالياً لعقد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة في "جوهانسبورغ" هذا العام 2002. وتجدر الإشارة هنا إلى اتفاقيات "ريودي جانيرو" الثلاث التي تركز على التنمية المستدامة وهي(
):
ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر U.N.C.C.D.
ـ اتفاقية التنوع البيولوجي C.B.D.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي U.N.F.C.C.C.
محددات التنمية الزراعية المستدامة: 

ويمكن تصنيفها في مجموعتين من العوامل: 

المجموعة الأولى: وتضم العوامل المتعلّقة بتآكل قاعدة الموارد الطبيعية. 

والمجموعة الثانية: وتضم العوامل المحددة للاستخدام الأمثل للموارد. 

1ـ مجموعة العوامل المتعلقة بتآكل قاعدة الموارد الطبيعية والمتمثلة في: آ- الأرض. ب- الماء. ج‍- الهواء والمناخ د- الطاقة غير المتجددة (الأحفورية). 

(آ) تآكل مورد الأرض الزراعية: 

يتعرض هذا المورد لنوعين من التآكل بوجه عام: الأول من حيث الكم أو متوسط ما يخص (الفرد، والثاني من حيث النوعية والخصوبة). 

ويؤكد تقرير الشبكة العربية للبيئة والتنمية الذي تم إعداده في إطار أنشطة التحضير للقمة العالمية للتنمية المستدامة1، المزمع عقده في مدينة "جوهانسبرغ" في "جنوب أفريقيا" خلال الفترة 26/8-4/9/2002، أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في المنطقة العربية تبلغ 14.50% من مجموع المساحة الكلية، منها 4.2% فقط تحت الاستثمار الزراعي حالياً، وتتركز معظم المساحات غير المستثمرة حالياً في عدد من الدول العربية، وتمثل الأراضي المزروعة نحو 29% من المساحة القابلة للزراعة. 

وتنقسم المناطق المستثمرة في الإنتاج الزراعي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 

المناطق المطرية: وتعاني من نقص مستوى الإنتاجية، ولا سيّما بالنسبة للحبوب مقارنة بالمستويات العالمية. 

المناطق المروية: التي تغطي 70% من الإنتاج بالرغم من ضآلة مساحتها وشح المياه المتاحة. 

المراعي الطبيعية: وهي تعاني من تدهور الغطاء النباتي والرعي الجائر وضعف الإنتاجية، بالرغم من أنها تشغل مساحات شاسعة تصل إلى 473 مليون هكتار. 

هذا وتعاني المنطقة العربية من ندرة الأراضي حيث أن 54.8% من مساحتها تعد أرضاً خالية. 

أضف إلى ذلك تناقص متوسط ما يخص الفرد الواحد من الأرض الزراعية بدرجة خطيرة، وهو تناقص يُعزى إلى الزيادة السكانية وإلى تحويل جانب من الأرض الزراعية إلى استخدامات غير زراعية. 

وقد أدى تدهور الغطاء النباتي في مناطق المراعي، واتباع أساليب الزراعة غير الملائمة في الزراعات المطرية إلى تزايد معدلات الانحراف المائي والهوائي، مما يشكل فقداناً للموارد الأرضية والمائية، ومزيداً من الإضرار بالغطاء النباتي في المناطق التي تعاني من زحف الكثبان الرملية وترسيب المواد المنجرفة عن طريق المياه والهواء. 

ومما زاد الطين بلة، تزايد استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الأخرى بصورة غير رشيدة. 

وعلى هذا فإن التوسع في زراعة المناطق الصالحة للزراعة وغير المستغلة حالياً، يواجه تحدياً ضخماً، هو أن القدر الأكبر من المناطق غير المستغلّة هي مناطق هامشية محدودة الموارد المائية ومتدنية التربة، ويحتاج استغلالها إلى موارد مالية ضخمة. 

(ب) تآكل مورد الماء

تنحصر المياه العذبة اللازمة للاستثمار الزراعي في الأمطار والأنهار والمياه الجوفية. ويعاني مورد الماء أيضاً من تآكل كمي أو نقص متوسط ما يخص الفرد، وتآكل نوعي أي تناقص جودة وصلاحية المياه. 

وقد نشر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة "تقريراً أعده /200/ مائتي خبير من /50/ خمسين دولة تحت عنوان (جيو ـ 2000) قدّم صورة مقلقة عن مشكلتي النقص في المياه وارتفاع حرارة الأرض وما يتصل بهما خلال القرن الحادي والعشرين. فقد خلص إلى أن الدورة العالمية لتجدد المياه لن تكون كافية لتوفير الحاجات خلال العقود المقبلة. 

وأضاف "التقرير" أنه في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ حيث يعيش 60% من سكان العالم، لا تتوافر المياه لشخص واحد من كل ثلاثة، بينما سيكون النقص في المياه عاملاً في الحد من إنتاج الغذاء(
).

أما التآكل النوعي أي تناقص جودة وصلاحية المياه، فينتج أساساً عن زيادة الأملاح وعن التلوث خاصة بالنترات والفوسفور وإلى حد ما بمبيدات الآفات. وبينما تعتبر الأسمدة المعدنية والحيوانية من المصادر الرئيسية للعناصر الغذائية اللازمة للنبات، خاصة منها الآزوت والفوسفور، فإنها يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الماء. وقد استحوذ تلوث الماء بالنترات على اهتمام خاص في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها: 

* التأثير في صلاحية مياه الشرب وخاصة المياه الجوفية. 

* تلوث الماء الأرضي لا يمكن عكسه على المدى القصير. 

* اتجاهات التلوث هي نحو الزيادة، والتي يتوقع استمرارها. 

* صعوبة التحكم في التلوث من المصدر بسبب تعدد مصادره. 

هذا وقد آن الأوان للدول العربية ذات الموارد المائية المحدودة أن تعيد النظر في سياسات استخدام الموارد المائية المحدودة أن تعيد النظر في سياسات استخدام الموارد المائية العربية وتنميتها وحمايتها، كما عبّر عن ذلك "إعلان القاهرة لمبادئ التعاون العربي لاستخدام الموارد المائية العربية" الذي أصدره وزراء الزراعة والمياه العرب في مدينة القاهرة في شهر نيسان 1997. والهدف الرئيسي المباشر للسياسات الموصى بها هو خفض مستويات الاستهلاك المحلية من الموارد المائية وبخاصة غير المتجددة. وتأخذ هذه السياسات اتجاهين: 

الاتجاه الأول: ويركز على رفع كفاءة الأساليب المستخدمة في الري وتحسين أساليب إدارتها سواء على مستوى الحقل، أو على مستوى مشروعات الري. 

الاتجاه الثاني: ويعطي وزناً لتنمية الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية(
).

(ج‍) تلوث الهواء وتغيّر المناخ: 

أثار تلوث الهواء وما يترتب عليه من تغيرات مناخية محتملة وآثار بعيدة المدى على صحة الإنسان وعلى الإنتاج الزراعي الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال فإن وزارة البيئة السورية شكلت لجنة وطنية مهمتها تقدير نسبة تكاليف التلوث بأنواعه، وانعكاساته على الدخل الوطني لجهة معالجة المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية. وتتولى "اللجنة" حساب الكلفة الاقتصادية الشاملة لتدهور البيئة في سورية، سواء كان لجهة تحديد الواقع الفعلي لعوائد التلوث أو لناحية تفعيل الآليات المختلفة وتوجيهها لحماية البيئة. وتشكل التوجهات الحالية نحو اعتماد لغة الأرقام في معالجة المشكلات البيئية إحدى متطلبات الاستراتيجية الوطنية البيئية في شأن تأسيس قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على تطبيق التشريعات التي من شأنها تعزيز خطط العمل المستقبلية في المجال البيئي وتساعد على توفير آليات التنمية المستدامة وإدخال عنصر إدارة البيئة في أوجه النشاط الاقتصادي. 

وتتوقع وزارة البيئة انخفاض تكاليف التدهور البيئي إلى نسب مقبولة نتيجة الإنجازات الأخيرة فيما يتعلق بمحطات الصرف الصحي، والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، والحد من التلوث الصناعي للمنشآت ذات الطابع الاقتصادي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الواردة في دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي قدرت الكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة في عام 1997 بنحو /32/ مليار ليرة سورية، منها /3/ ثلاث مليارات ليرة كلفة تلوث الهواء في المدن السورية. وستصل إلى /40/ مليار ليرة سورية في عام 2005 حسب الدراسة المذكورة. كما توقعت تلك الإحصاءات تراجع مساحة الأراضي الزراعية وارتفاع معدل الملوحة في الأراضي عام 2005، وقدرت كلفة خطر التصحر بنحو /7/ سبع مليارات ليرة سورية(
).

ويمكن القول: إنه نتج من تلوث الهواء مشكلتان رئيسيتان على مستوى العالم هما: مشكلة الأوزون ومشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري أو دفء الأرض. 

مشكلة الأوزون: (OZONE)(
) 

يشكل "الأوزون" طبقة رقيقة في منطقة الجزء الأعلى من الغلاف الجوي للأرض (Stratosphere) تحيط بالكرة الأرضية، وتحميها من نفاذ الجانب الأكبر من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية. وقد لقي تآكل طبقة الأوزون الاهتمام الأكبر على النطاق العالمي لأنه يمكن أن يؤدي إلى السماح بمرور ووصول قدر أكبر من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية إلى سطح الأرض. وهذه الأشعة لها قدرة كبيرة على تدمير الكثير من الجزيئات البيولوجية المهمة مما يؤدي إلى نقص إنتاجية المحاصيل الزراعية. 

وقد لوحظ أن زيادة مركبات "الكلوروفورم وكربون" التي تستخدم بكثرة في صناعة التبريد، ومركبات "الهالون" التي تستخدم في إطفاء الحرائق يؤدي إلى تصاعدها إلى الجزء الأعلى من الغلاف الجوي للأرض حيث تعمل على تدمير طبقة الأوزون. 

هذا، وقد تم التوقيع على "اتفاقية مونتريال" التي تقضي بوقف إنتاج واستخدام "مركبات الكلوروفلور وكربون" بحلول عام 2000، والتزمت الصناعة بتطوير منتجات وعمليات بديلة. 

ـ مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري" 

Greenhouse Effect and Global Warning: ويطلق على هذه الظاهرة "تأثيرات البيت الزجاجي". ذلك أن الزيادة في غاز ثاني أوكسيد الكربون أو الغازات الأخرى ذات التأثير المماثل في طبقات الجو العليا التي تغلف الأرض، تعمل عمل الزجاج الذي يحيط بالبيت الزجاجي. 

ولقد كان غاز ثاني أوكسيد الكربون، منذ بداية الزمن، يقوم بدور المنظم الطبيعي لحرارة الأرض، على الرغم من أن نسبته في الهواء الجوي ضئيلة للغاية، وكانت هذه النسبة ثابتة دائماً. ويعود السبب في ذلك إلى أن المقدار الذي ينطلق منه إلى الهواء، نتيجة لتحلل المركبات العضوية أو حرق الأخشاب أو تنفس الكائنات الحية، يتعادل مع الكميات التي تستخدمها النباتات والطحالب والعوالق (plankton) وهي الكائنات الحيوانية أو النباتية الصغيرة المعلقة أو الطافية على سطح المياه. إلا أن المجتمع الصناعي الحديث واستهلاكه الشره للطاقة ـ ومصدرها الأساسي الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الطبيعي والفحم، وكذلك الخشب والمخلّفات العضوية ـ بطريق الحرق الذي يستهلك الأوكسجين ويطلق ثاني أوكسيد الكربون، أسفر في نهاية المطاف عن إطلاق كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون أكبر بكثير مما يمكن للغطاء النباتي أن يستهلكه، أو لمياه البحار والمحيطات أن تمتصه. أضف إلى ذلك أن إزالة الغابات وتحويلها إلى أراض زراعية قلل من قدرة الغطاء النباتي على استخدام ثاني أوكسيد الكربون. 

وفي دراسة قامت بها "وكالة حماية البيئة الأمريكية" حول تأثيرات دفء عالمي في حدود 1.5ْ ـ 4.5ْ درجة مئوية خلال مائة عام، على الولايات المتحدة، توقعت حدوث تغيرات كبيرة في منطقة الغابات، وتقلصاً في مساحتها، وتهديداً خطيراً للمئات من الأنواع النباتية والحيوانية وزيادة معدل اختفائها. وأخطر هذه التوقعات ما يتعلق بالسكان نتيجة لطغيان مياه البحر على المناطق المنخفضة المجاورة للبحار والجزر مثل دلتا النيل وبعض المدن الساحلية(
). 

(د) ـ الطاقة غير المتجددة (الأحفورية): 

تستخدم الزراعة المكثفة الحديثة مقادير كبيرة من الطاقة غير المتجددة (الأحفورية)، إما بصورة مباشرة كما هو الحال في محرّكات الاحتراق الداخلي التي تشغل الجرّارات والحصّادات ومضخات الري وغيرها..، وإمّا بصورة غير مباشرة كتلك المستخدمة في صناعة الأسمدة والكيماويات الأخرى. 

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الحديث على المستوى العالمي من مخاطر احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة النفط، أو عدم توافره على التنمية الزراعية. 

ونظراً لأن معظم الأقطار العربية منتجة للطاقة الأحفورية فإن سوقاً عربياً مشتركة يمكن أن تؤمّن احتياجات الأقطار العربية المستوردة، وتؤمّن أسواقاً للأقطار العربية المصدرة ومما يساعد على تحقيق هذا الهدف الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، والعمل على ترشيد استخدام الطاقة. 

2ـ مجموعة العوامل المُحَدِّدة للاستخدام الأمثل للموارد 

والمتمثلة في: (آ) الآفات والأمراض (ب) التكنولوجيا والتعليم (ج‍) الضغط السكاني (د) العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

(آ) الآفات والأمراض: 

إن المقصود بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل النباتية هنا هو الحشائش والأمراض والحشرات والنمل والقوارض التي تؤدي إلى الأضرار بالإنتاج الزراعي. 

وعلى المستوى العالمي، يقدر أن الآفات تسبب خسائر في الحقل تبلغ نحو 35% من الطاقة الإنتاجية الكامنة للمحاصيل الرئيسية، وأن الجانب الأكبر من هذه الخسائر يقع في الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية. كما يقدر أن الأمراض والطفيليات مسؤولة عن موت نحو /50/ مليون رأس من الأبقار والجاموس و /100/ مليون رأس من الأغنام والماعز سنوياً. ولا توضح هذه الأرقام البعد الكلي للمشكلة، فالأمراض والطفيليات يمكن أيضاً أن تخفض ـ وبدرجة خطيرة ـ إنتاجية الحيوانات دون أن تسبب موتها. 

وهكذا، فإن أي برنامج فعال لتوليد التكنولوجيا ونقلها بما يحقق المكافحة الفعالة للأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل النباتية، والأمراض والآفات التي تصيب الحيوانات المزرعية، يشكل عنصراً فاعلاً في أي برنامج يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية على المدى القصير، وإلى استدامتها على المدى الطويل(
). 

(ب) ـ التكنولوجيا والتعليم: 

إن المتغيرات التي تفرضها عالمية الاقتصاد والاتفاقيات الدولية والتكتلات الإقليمية، تحتم أن تنطلق حماية المنتجات الزراعية العربية من مبادئ قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، تضاف إلى ذلك المهارة في الاستفادة مما تتيحه هذه المتغيرات والاتفاقيات والتكتلات من خيارات لسياسات دعم فرص المنتجات الزراعية في الوصول إلى الأسواق والحصول على حصة مستقرة من الطلب على تلك المنتجات في هذه الأسواق. ومما لا شك فيه أن مواصفات جودة السلع المتداولة في الأسواق العربية، تعد من أهم  الجوانب ذات الأثر المباشر على قدرة المنتجات الزراعية العربية على المنافسة. 

وإن التخلف التكنولوجي النسبي للزراعة العربية ينعكس سلباً على الإنتاجية، ومن ثم على ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار وبالتالي على قدرة المنتجات الزراعية على المنافسة. ذلك أن التكنولوجيا هي الأداة، الفعّالة المتاحة للارتقاء بإنتاجية الموارد الطبيعية وللمحافظة عليها وصيانة البيئة. ويقول أحد الخبراء: 

"يحتل تطوير تكنولوجيا محسّنة ونشرها وتبنيها موقعاً مركزياً في التنمية الزراعية المستدامة، ذلك أن نظم الزراعة التقليدية التي تطورت عبر الأجيال من خلال التجربة والخطأ، يمكن أن تدوم إلى ما لانهاية طالما كان الطلب على قاعدة الموارد لا يتجاوز قدرة تلك القاعدة على التجدد. ولكن زيادة طلب السكان أخل بهذا التوازن. ومن ثم يجب ضخ التكنولوجيا في نظم الزراعة بصورة مستمرة بهدف رفع استدامة هذه النظم فوق مستوى قاعدتها الطبيعية"(
).

لذلك يصبح من اللازم تحديث التكنولوجيا الزراعية ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تساعد على تنمية وتطوير الإنتاج الكلي ومتوسط الإنتاجية الهكتارية من الأرض ووحدة رأس المال والعمالة والمياه والحيوان.

ومن جهة ثانية، فإن التعليم يلعب دوراً بالغ الأهمية في إعداد المزارعين للتعامل مع التكنولوجيا ومع الموارد الطبيعية والبيئة بطريقة عقلانية. 

وتؤكد دراسات "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" أن المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة، وبصورة خاصة مؤسسات البحث والتطوير والإرشاد والإقراض الزراعي، والأجهزة القائمة على التخطيط والمتابعة وصياغة السياسات الزراعية، وكذلك تخطيط المشروعات الزراعية وإدارتها، يتصف أداؤها جميعاً بالقصور والضعف النسبي، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف مستوى تأهيل الأطر الفنية والإدارية العاملة في هذه المؤسسات والأجهزة. لذلك لا بد من الارتقاء بمستويات التعليم والتدريب والإرشاد للعاملين فيها، وإنشاء برامج تعليم وتدريب وإرشاد من أجل استمرار تطوير ونشر وتبني تكنولوجيات محسّنة تعمل على استدامة التنمية الزراعية. 

(ج‍) ـ الضغط السكاني: 

تشكل زيادة عدد السكان عاملاً ضاغطاً على الموارد الزراعية، سواء من خلال تناقص ما يخص الفرد الواحد من الموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج الزراعي، أو من خلال زيادة الطلب على المنتجات الزراعية أو من خلال تلوث البيئة، مما يشكل عاملاً محدداً للتنمية الزراعية يتطلب بذل الجهد اللازم للتغلب على هذه المشكلة. 

(د) ـ العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 

ـ الاستقرار السياسي: 
يلعب الاستقرار السياسي دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الزراعية وفي استدامتها من خلال توفيره الظروف المناسبة للحكومة ومؤسساتها والمزارعين للقيام بنشاطهم التنموي بصورة إيجابية. وممّا لا شك فيه أن الدول التي تعاني من الاضطراب السياسي، تعاني أيضاً من اضطراب وعدم كفاية معدلات نمو إنتاج الغذاء. كذلك فإن الاستقرار السياسي يجعل التنمية الزراعية عقلانية، تحافظ على الموارد الطبيعية وتنميتها لمصلحة الأجيال القادمة. 

ـ نظم حيازة الأرض الزراعية: 

تلعب نظم حيازة الأرض الزراعية دوراً مؤثراً في أسلوب استثمارها واستغلالها، ومن ثم في المحافظة عليها خصبة منتجة للأجيال القادمة أو في تعريضها للتدهور أو التصحر أو نقص الخصوبة والقدرة الإنتاجية. وعلى هذا يمكن القول إن نظم حيازة الأرض الزراعية تلعب دوراً محدداً لاستدامة التنمية الزراعية. 

ـ المناخ الاقتصادي: 

يتوقف مدى تحقيق أهداف التنمية الزراعية على المناخ الاقتصادي الذي تجري في إطاره عملية التنمية. وعليه فإن توفير مناخ اقتصادي مشجع للتنمية والاستثمار يصبح أمراً لا غنى عنه إذا أريد تحقيق تنمية زراعية مستدامة. 

ـ توفير مستلزمات الإنتاج: 

يعتبر توفير مستلزمات الإنتاج وإتاحتها للمنتجين الزراعيين بسهولة ويُسر ركناً أساسياً في العملية الإنتاجية بشقيها النباتي والحيواني. وإن عدم توفر هذه المستلزمات أو أي منها يمكن أن يشكل عاملاً محدداً للتنمية 
الزراعية المستدامة. 

وفي الحقيقة، فإن مستلزمات الإنتاج عديدة ومتنوعة، كما أنها تختلف من قطاع لآخر. وبصورة عامة، فإنها تندرج تحت خمس مجموعات رئيسية هي: 

* التقاوي والشتلات النباتية والسلالات الحيوانية. 

* الكيماويات: من أسمدة كيماوية ومخصبات حيوية ومبيدات حشرية وفطرية ومبيدات الأعشاب. 

* الميكنة الزراعية من آلات وأدوات. 

* الأعلاف المصنعة. 

* الطاقة. 

متطلبات التنمية الزراعية المستدامة: 

إن المطلب الأساسي لاستدامة التنمية الزراعية هو أن تكون ماثلة أمام أعيننا عندما نعمل على تحقيق تنمية زراعية شاملة أو متسارعة لتحقيق الأمن الغذائي على المدى القصير. ومن هذا المطلب الأساسي تتفرع باقي المتطلبات الفرعية العديدة والتي هي أساساً تلافي محددات استدامة التنمية الزراعية المذكورة أعلاه. ووضع هذا المطلب الأساسي موضع التنفيذ يستلزم صياغة أنشطة التنمية الزراعية في إطار برنامج عمل وطني أو قومي طويل المدى، لا يتوقف فقط عند تنسيق وتحفيز الإمكانيات المتاحة لتحقيق معدلات إنتاجية أعلى، وإنتاج كلي أكبر، للوفاء بالاحتياجات الآنية أو على المدى القصير، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضاً الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، وذلك بصيانة الموارد. 

وعموماً، يرى الخبراء أنه لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة على مستوى الوطن العربي، لا بد من العمل لتنفيذ التوجهات التالية(
):

ـ وضع خطط قومية لاستخدامات الأراضي في مناحي الإنتاج والخدمات. 

ـ إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة، حيث يمكن التوسع في الأراضي القابلة للزراعة في السودان، ويتوافر رأس المال في دول الخليج، والأيدي العاملة في مصر. 

ـ استخدام نتائج البحوث العلمية الحديثة للنهوض بالإنتاج الزراعي، حيث يمكن استخدام التقنيات الحديثة في تربية الأصناف النباتية على أسس علمية حديثة، ودراسة العوامل المناخية الزراعية وعلاقتها بإنتاجية الحاصلات الزراعية المختلفة والنظم الجيدة للإنتاج الزراعي، وبيان التطبيق الحقلي والفعلي لنتائج هذه البحوث والدراسات. 

ـ الحد من الإسراف في استخدام المواد الكيميائية الزراعية ومحسنات التربية التي تنتج عنها ملوثات البيئة، بالإضافة إلى أهمية تطبيق أساليب المقاومة المتكاملة للآفات، بهدف تحسين المنتجات الزراعية لضمان الصحة والسلامة والأمان البيئي. 

ـ الحد من الفقد بعد الحصاد، والذي يؤدي إلى فقد كثير من العائد الاقتصادي، حيث يقدر أن الفقد يصل إلى نسبة 35% من الإنتاج الزراعي. 

ـ اتباع أساليب الزراعة العضوية، وإعادة المخلفات الزراعية مما يسرّع في تطوير صفات التربة الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير الناتج كمّاً ونوعاً مع إعادة استخدام منتجات زراعية يتم فقدها كمخلفات أو إتلافها دون عاد اقتصادي. 

ـ التوسع في برامج مكافحة التصحر في الوطن العربي، و مقاومة أسبابه، للحد من انتشاره، ووضع برنامج لمكافحة التصحر وتنفيذه وربطه بالبرامج البيئية. 

ـ إنشاء المزيد من المحميات الطبيعية، ومحميات المحيط الحيوي، بحيث تشكل المحميات نسبة محدودة من مساحة كل دولة عربية في فترة زمنية معينة. 

ـ زيادة التشجير عن طريق التوسع في زراعة بعض الأشجار ذات التأثير البيئي الجيد لامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون مثل أشجار البولونيا، والمكونو كريس، وإدخال بعض أنواع مميزة من التوت لتربية ديدان الحرير. 

ـ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للتوسع في الزراعات الخشبية(
).

ـ اشتراك المرأة في الأعمال الزراعية عن طريق عمل المرأة في المشاتل الزراعية التي يتم إنشاؤها للتوسع في زراعة الأشجار الخشبية، وكذلك إنشاء معاصر لزيت الزيتون وتدريب الفتيات للعمل بها. 

ـ حماية الأنواع النباتية النادرة مثل أشجار المانجروف الموجودة على ساحل البحر الأحمر وحمايتها من الانجراف. 

ـ معالجة ملوحة التربة في كثير من أجزاء الوطن العربي عن طريق القضاء على مسبباتها، واستنباط أصناف من النباتات والأعلاف تتحمل الملوحة العالية. 

ـ العناية بتدريب الكوادر الزراعية المؤهلة بشكل كاف، ويتم التدريب محلياً، أو بإرسال بعثات تدريبية للخارج. 

ـ توعية البدو من خلال الجمعيات غير الحكومية عن الأخطار البيئية الناجمة عن القطع الجائر للأشجار، وكذلك الرعي الجائر للحشائش، وآثار ذلك بيئياً في عدم المحافظة على الغلاف الجوي بل وتدميره. 

ـ إزالة الألغام في الأراضي العربية حتى يتم التوسع فيها زراعياً، وعلى سبيل المثال يوجد نحو /20/ مليون لغم في الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يعطل استخدام أراضي هذه المنطقة في أغراض التنمية المختلفة.

ـ التوسع في استخدام أساليب الري التي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط(
).

ـ العمل على استدامة المصايد في البحار الإقليمية العربية، حيث يعد الصيد قطاعاً مهماً لبعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وموريتانيا وعُمان. ولقد قُدّر إجمالي الأسماك المصدّرة في المنطقة في عام 1998 بحوالي /431/ ألف طن. ولقد زاد الإنتاج السمكي في المنطقة من /1859/ ألف طن عام 1990، إلى /2639/ ألف طن في عام 1999. ويرجع ذلك إلى عمليات وجهود الصيادين، مما يؤدي إلى تهديد الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بسبب عمليات الصيد غير المنظم والجائر في معظم الدول العربية، وتلويث البيئة الساحلية والبحرية من مصادر برّية أو من تزايد حركة النقل البحري وازدياد التحول نحو الاستزراع السمكي، الذي لا يتم في العديد من الأحيان على أسس مدروسة قابلة للاستدامة. 

رابعاً ـ التصور المستقبلي لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي: 

قامت "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بوضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقد تضمنت أهدافها: 

* تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في الوطن العربي والحد من هدرها. 

* زيادة الإنتاج الكلي لمحاصيل الغذاء ومتوسط إنتاجيتها. 

* تطوير الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية العربية. 

* ضمان وصول الغذاء بالكميات والنوعيات الموصى بها للفئات والمناطق الأقل نمواً من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخول. 

* تطوير البنى الأساسية. 

* تنمية التجارة الزراعية العربية البينية. 

* تنمية فرص الاستثمار العربي داخل البلاد العربية. 

* التفاعل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية باتباع سياسات وآليات وبرامج قومية تحد من آثارها السلبية، وتعظم الاستفادة من إيجابياتها. 

ولكي يمكن تحقيق هذه الأهداف، فقد أكدت "الاستراتيجية" على أنه لا بد من توفير مبادئ وشروط أساسية أهمها: 

* التنسيق في مجالات السياسات الزراعية فيما بين الأقطار العربية. 

* التخلص الإقليمي والقطري في إنتاج مختلف المحاصيل. 

* حرية انسياب سلع الغذاء عبر الحدود. 

* تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي من خلال برامج التنمية الريفية المتكاملة. 

* إقامة قاعدة أساسية لصناعة عربية لمستلزمات الإنتاج، وتنمية السلع الغذائية البديلة(
). 

وقد ارتكز تصور "المنظمة" المستقبلي حول قضية الأمن الغذائي على المحاور الرئيسية التالية: 

* التحرر من التبعية الغذائية. 

* إنشاء مخزون احتياطي من السلع الغذائية. 

* تشجيع وحماية الاستثمارات، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم في الدول العربية. 

* تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في المجالات الإنتاجية والخدمية. 

* التنسيق بين السياسات العربية لتحقيق الأمن الغذائي في إطار تكتل اقتصادي عربي يعظم استفادتها مما تتيحه الاتفاقيات الدولية من مزايا واستثناءات. 

هذا، وتقوم "المنظمة" اعتماداً على مؤشرات محددة باختيار القطاعات التنموية، ووضع أولويات المشروعات القطاعية، وتحديد فرص الاستثمار، وعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين، لمد يد العون والدعم في الحصول على التمويل والمشورة الفنية. 

وقد أقر وزراء الزراعة العربي "إعلان تونس للأمن الغذائي العربي" بتاريخ 15/1/1996، أكدوا فيه ضرورة اتخاذ الإجراءات ووضع السياسات التي تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الذات في توفير الغذاء، كهدف استراتيجي تسعى الدول العربية إلى تحقيقه في إطار منظور قومي لقضية الأمن الغذائي. كما أكدوا أن صيغة المشروعات المشتركة في المجالات الإنتاجية والخدمية المتعلقة بتوفير الغذاء للمواطن العربي تعتبر الصيغة المناسبة، كما أن تفعيل المشاركة الشعبية والتنظيمات الأهلية ضرورة تحتمها المتغيرات الإقليمية والدولية. 

وتأكيداً لأهمية الأمن الغذائي العربي، فإن إشراك كافة الأطراف التنموية يعتبر أمراً ضرورياً، الأمر الذي يتطلب توثيق الصلات التنسيقية بين المنظمات والمؤسسات التنموية المتخصصة، والمؤسسات التمويلية ذات الصلة، لصالح الأقطار العربية. 

وكذلك فإن التكامل الاقتصادي العربي يعتبر حتمية تفرضها المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحتان العربية والدولية. وإن قيام مثل هذا التكامل يتيح الاستفادة من المزايا والاستثناءات المنصوصة في الاتفاقيات الدولية، كما أنه يزيد من القدرات التفاوضية للتعامل مع التكتلات والاتفاقيات الدولية، ويساهم في توفير ظروف أفضل للدول العربية والحصول على مزايا تفضيلية في تعاملها معها. 

خامساً ـ مجالات العمل المستقبلي لتحقيق الأمن الغذائي العربي: 

تضمنت استراتيجية "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي العربي عدداً من المجالات الرئيسية التي ضمّنتها بدورها في خططها وبرامج عملها وأنشطتها التي تقوم بتنفيذها بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الفنية للقطاعات الزراعية العربية والمؤسسات الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، وسوف نسلّط الضوء فيما يلي على المجالات الثلاث التالية: 

المجال الأول: تنمية الموارد الطبيعية والزراعية والمحافظة على استدامتها: 

يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف وأهمها: 

ـ في مجال الموارد الأرضية: 

* ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها وحماية البيئة. 

* مكافحة التصحّر للحد من الزحف على الأراضي الزراعية المنتجة للغذاء(
).

* العمل على تحسين القدرة الإنتاجية للموارد الأرضية الحالية(
). 

* العمل على زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح المزيد من الأراضي القابلة للزراعة. 

* توفير المعلومات عن المناطق المختلفة التي يمكن استغلالها في الإنتاج الزراعي وتشجيع الاستثمار فيها. 

ـ في مجال الموارد المائية: 

* العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر منها من خلال صيانة شبكات الري، وتطوير نظم توزيع المياه، واستخدام الأساليب المتطورة في الري. 

* زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، واستنباط أصناف جديدة منها. 

* العمل على إعادة استخدام المياه غير التقليدية. 

* العمل على زيادة الموارد المائية من خلال تنفيذ مشروعات تنمية مصادر الأنهار الموجودة بالتعاون مع دول الجوار المستفيدة من هذه الأنهار. 

* البحث عن مصادر المياه الجوفية ومعرفة الكميات المتوفرة منها(
).

المجال الثاني: اتباع سياسات تحفيزية ومشجعة للإنتاج الزراعي وتشمل هذه السياسات المجالات التالية: 

ـ السياسات السعرية: 

وتعمل هذه السياسات على تحفيز الإنتاج، وتحسين أسعار المنتجات الزراعية، وبحيث تأخذ بعين الاعتبار تكلفة مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المعيشية للمزارعين. 

ـ السياسات الاستثمارية والتمويلية: 

وتعمل هذه السياسات على زيادة الاستثمارات الموجّهة للقطاع الزراعي، وتوزيع الاستثمارات بين الأنشطة الإنتاجية المختلفة بما يحقق هدف زيادة الإنتاج الكلي، وإيجاد نظم تمويلية وائتمانية لتقديم القروض، على أن تؤخذ خصوصيات العمل الزراعي بعين الاعتبار، والعمل على تدبير الاحتياجات التمويلية للمشاريع المختلفة من مختلف المصادر، ومراجعة(
) التشريعات بما يحقق ضمان تدفق الاستثمارات في الإنتاج الزراعي الغذائي. 

ـ سياسات الإصلاح الاقتصادي: 

وتعمل هذه السياسات على حماية المزارعين من التغيرات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال الدعم غير المباشر، وعلى تخفيف أسعار مستلزمات الإنتاج ـ التي ارتفعت في ظل إطلاق قوى السوق إلى مستويات تفوق أسعار المنتجات ـ، وعلى إزالة الضرائب المختلفة عن المزارعين، وكذلك التدخل الحكومي، سواء في حالات الاحتكار التي تؤثر على عملية الإنتاج، أو في حالة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، نتيجة إطلاق قوى السوق، وذلك بشرائها بأسعار مناسبة. 

ـ سياسات توفير البنى الأساسية: 

تهدف هذه السياسات إلى العمل على ربط المناطق الزراعية بشبكة جيدة من الطرق والمواصلات التي تسهم في سهولة انتقال السلع إلى خارج مناطق الإنتاج الزراعي، أضف إلى ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في المناطق الزراعية الجديدة جذباً للمستثمرين في تلك المناطق. 

ـ السياسات ذات الصلة بأداء المؤسسات القطرية العاملة في النشاط الزراعي: 

وتهدف هذه السياسات إلى العمل على دعم وتمويل المؤسسات العاملة في الإنتاج الزراعي، ورفع مستوى أداء العاملين بها لتعزيز دورهم، وخاصة أجهزة البحث العلمي والإرشاد والتدريب، نظراً للدور الهام الذي يلعبونه في تحسين الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً. وكذلك تشجيع التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات العاملة في النشاط الزراعي، إضافة على تشجيع القطاع الخاص والمشاركة الشعبية والمنظمات غير الحكومية في تدعيم مؤسسات النشاط الزراعي، مما يساعد على زيادة فعالية الإنتاج الزراعي. 

المجال الثالث: تعزيز العمل الاقتصادي الزراعي العربي المشترك: 

توجد أسباب ملحّة لمثل هذا التعزيز. ويتمثل السبب الأول في التباين الكبير بين ما تملكه الدول العربية من موارد زراعية تكمل بعضها بعضاً. 

كما يتمثل السبب الثاني في اتجاه التطورات الاقتصادية العالمية نحو تكوين التكتلات الاقتصادية. 

أما السبب الثالث فيتمثل في التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة. 

هذه الأسباب وغيرها تفرض ضرورة التعاون والتنسيق في مجال العمل العربي الزراعي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي، والعمل على إحياء مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، واستمرار دعم وتعميق صور التعاون بين الدول العربية. 

وتشمل المجالات الرئيسية لتعزيز العمل الاقتصادي العربي ما يلي: 

ـ تطوير وتعزيز الأطر المؤسسية القومية: 

ويتم ذلك من خلال ما يلي: 

* تطوير وتعزيز دور "المنظمة العربية للتنمية الزراعية"، باعتبارها المنظمة القومية المتخصصة في العديد من المجالات ذات الصلة بتنسيق السياسات الزراعية، وإعداد المشروعات الإنمائية وتنفيذها، وتدعيم قدرات الأطر الفنية الزراعية العربية، ودعم شبكات المعلومات والبحوث والإرشاد الزراعية العربية، وتعزيز الخدمات البيطرية والصحية الحيوانية والنباتية. 

* تطوير دور مؤسسات التمويل العربية في توجيه الاستثمارات على أساس الميزة النسبية لكل دولة عربية، وزيادة دور القطاع الخاص ومكانته، وتعديل سياسات هذه المؤسسات بما يمكّن هذا القطاع من الاستفادة ممّا تقدّمه من تمويل لتعزيز دوره في إنتاج السلع الغذائية وكفاءة توزيع التمويل وعدالته. 

* تطوير الآليات الخاصة بتعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد مشروعات الأمن الغذائي وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، ومن هذه المنظمات على سبيل المثال: الغرف الزراعية والتجارية والصناعية، والتعاونيات وجمعيات وروابط المنتجين والمصدّرين وغيرها… 

ـ زيادة فعالية الاستثمار العربي المشترك: 

تساهم زيادة فعالية الاستثمار الزراعي العربي المشترك في دعم العمل الاقتصادي العربي. ويمكن أن يتأتى ذلك عن طريق اتباع ما يلي: 

* زيادة فعالية المؤسسات القطرية المعنية بالاستثمار الزراعي، وذلك بالعمل على جذب الفوائض المالية العربية لاستثمارها داخل الوطن العربي. 


ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية بوجه عام، وما يتطلبه ذلك من الاستقرار السياسي والاقتصادي. 


كذلك لا بد من وضع خارطة للاستثمار الزراعي في الوطن العربي تكون معنية بتوضيح المجالات والمشروعات التي يمكن الاستثمار فيها، مع تحديد مواقعها، وتوفير قاعدة من البيانات الاقتصادية الزراعية التي يمكن التعرف ـ من خلالها ـ على الوضع الاقتصادي العام في الدولة المعنية أمام المستثمرين. 

* زيادة فعالية مؤسسات وصناديق التمويل العربية القطرية والقومية في مجال تقديم القروض والعون الفني. 

* تقويم المشروعات الزراعية العربية المشتركة باستمرار، وعرض نتائج أدائها على المخططين والمنفذين والمستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات. 

ـ تنشيط التبادل التجاري الزراعي البيني: 

ترتبط التجارة بالإنتاج والوفرة التصديرية. وهذا هو أحد أسباب انخفاض حجم التجارة العربية البينية. لذلك ينبغي وضع سياسات طويلة الأجل من أجل التنسيق في مجالات الإنتاج وإصلاح الهياكل الاقتصادية العربية الإنتاجية. هذا، وإن وضع "اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى" موضع التطبيق يعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. 

ـ إقامة مخزون استراتيجي عربي من الغذاء: 

تسعى "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" إلى تكوين مخزون استراتيجي عربي للسلعْ الغذائية الرئيسية، وخاصة الحبوب، وإدارته على أسس تجارية. أضف إلى ذلك تكوين مخزون طوارئ لمد يد العون للدول العربية في حالة الأزمات الغذائية العارضة. ومن الضرورة بمكان دعم "المنظمة" لتعميق خطّها هذا. 

ـ تطوير الآليات ذات الصلة بالتعاون الزراعي العربي: 

ويتعلق هذا المجال بالاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أم إقليمية أم جماعية. ويتطلب تطوير تلك الآليات تحييد العمل الاقتصادي، كما تقضي بذلك "وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك" و "ميثاق العمل الاقتصادي القومي"(
)، بحيث تأخذ تلك الآليات حظها من الالتزام بتنفيذ مضمونها دون أن تعصف بها رياح التغييرات والخلافات السياسية. ونسلط الضوء فيما يلي على بعض هذه الآليات: 

* تحرير التجارة الزراعية بين الدول العربية. 

* زيادة فاعلية برنامج تمويل التجارة في تنشيط التجارة الزراعية البينية، بحيث يمكن إقراض الدول التي يمكن أن تضار من جراء إلغاء التعريفة الجمركية على بعض منتجاتها الزراعية. 

* تشجيع الاتفاقيات القطاعية بهدف استغلال الموارد الذاتية المتاحة في هذه الدول العربية طبقاً لمبدأ الميزة النسبية وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك اتفاقيات خاصة بإنتاج السكر والزيوت النباتية واللحوم الحمراء والأسماك وغيرها، حسب الأولويات التي يُتفق عليها. 

* زيادة فاعلية الاتحادات النوعية مثل: الاتحاد العربي لعزف التجارة والصناعة والزراعة ـ الاتحاد العربي للصناعات الغذائية ـ اتحاد منتجي الأسمدة الكيماوية ـ اتحاد منتجي الأسماك... بحيث لا يقتصر دورها على اقتراح المشروعات، وإنما يمتد دورها ليشمل ترويج تلك المشروعات. 

* التوسع في إنشاء مناطق التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تساهم كثيراً في زيادة معدّلات التنمية الزراعية، نظراً لأنها تعمل على جذب الاستثمارات العربية وتسهيل انتقال العمالة والسلع بين الدول العربية. 

* استخدام أسلوب منح الدول العربية "حق الامتياز" لاستغلال الموارد المتاحة لفترات زمنية طويلة. وقد ثبت نجاح هذا الأسلوب في كثير من دول العالم، وأعطى نتائج إيجابية، خاصة وأنه يأخذ بعين الاعتبار توزيع الأعباء والمنافع. 

* التنسيق بين الدول العربية، على المستويات الثنائية والإقليمية والجماعية، في مجال التجارة الزراعية الخارجية. ذلك أن هذا التنسيق يعطي فرصاً تفاوضية أكبر عند الشراء، وفي عقد الصفقات المتكافئة مع الدول المتقدمة في مجالات تبادل المنتجات الزراعية بسلع مصنعة أو استيراد التكنولوجيا المناسبة. 

* زيادة فعالية التنسيق بين المنظمات العربية المتخصصة، وبحيث يتم توزيع الاختصاصات والأدوار بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وفعاليته. 

كما ينبغي التنسيق بين "المنظمات" والأقطار العربية، بما يخدم أهداف استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية، وذلك من خلال تعرف "المنظمات" على المشروعات والأنشطة اللازمة للدولة وفقاً لترتيب أولوياتها، بل والمشاركة في دراسة تلك المشروعات لتتعرف الدولة على إمكانيات المؤسسات التمويلية وصناديق التنمية في تمويل تلك المشروعات، وتقديم العون الفني الذي تحتاجه. 

(
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الأمن الغذائي العربي 

أ.سهيل عروسي


   مقدمة: 

مع مطلع كل قرن كنا وما زلنا نتساءل: ماذا أعددنا للقرن القادم، ما أسباب تخلفنا وتقدمهم؟ لقد تساءل عن ذلك رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر وما زلنا نحن أيضاً نفعل ذلك. ونقول بمرارة هل يعقل أن تسأل الأمة مثل تلك الأسئلة الخطرة والمقلقة كل قرن في الوقت الذي يفترض أن يكون ذلك مع كل شروق شمس ودراسة حصاد اليوم مع غروبها. 

إنه وضع محزن ولا شك ويزداد وجعاً عندما تُظهر لنا حركة الحياة أن الأمة ـ أي أمة ـ تبدأ بالانحدار والتراجع عن مسرح الحركة الحضارية عندما "تأكل منن حيث لا تزرع وتلبس من حيث لا تنسج" فكيف تقبل الأمة وهي بهذا التاريخ والجغرافيا وتلك الإشراقة التي كانت حديث العالم ذات يوم. أن تمدَّ يدها لإطعام أبنائها وهي تملك في أراضيها كل مقومات الحياة والاستقرار والاستمرار حيث تشير الأرقام إلى احتواء أراضي الوطن العربي إلى كمية كبيرة من المواد الأولية الاستراتيجية(1):

62% من احتياط النفط العالمي ـ 22% من احتياطي الغاز العالمي ـ 50% من الفوسفات ـ 15% من زيت الزيتون ـ 75% من الصمغ ـ 12.9 مليار طن من الحديد ـ 500 ألف طن يورانيوم. ومع ذلك نجد أن الفجوة الغذائية (وهي باعتقادنا أساس كل الفجوات) تزداد اتساعاً بازدياد اعتماد الوطن العربي على العالم الخارجي وتنمو هذه الفجوة نتيجة نمو معدل الاستهلاك السنوي للغذاء بنسبة 5% سنوياً بينما لا يتجاوز المعدل السنوي لزيادة الإنتاج 2% سنوياً. 

يقول د. جمال حمدان "إن البيئة في بعض الأحيان تكون خرساء ولكنها تنطق من خلال الإنسان" ويبدو لي ومن خلال تلك الأرقام أن الأخرس هو الإنسان الذي لم يستطع أن يُنطق تلك الأرقام ويحولها إلى وقائع ملموسة والعامل الرئيس في ذلك هو وجود الدولة القطرية التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي. الموجود وحقيقة في البيئة العربية وغير الموجود في القرار السياسي العربي. 

ونستطيع القول أن أزمة الغذاء في الوطن العربي هي تجسيد وانعكاس في آن معاً لغياب القرار السياسي الذي يجعل هذه الأمة تقف موقف العاجز والمتفرج وشبه المشلول (لاحظ الجدول رقم 1 والجدول رقم 2) 

جدول رقم (1) 
يبين احتياجات وإنتاج الوطن لأهم المواد الغذائية (مليون طن)

	لحم الغنم
	لحم البقر
	السكر
	الحبوب
	البيان

	1.8
	1.8
	4.5
	15.2
	الإنتاج

	3.8
	3.0
	11.0
	21.2
	الاحتياجات


م: مجلة المعرفة السورية ـ العدد 370ـ 1994 ـ د. إسماعيل شعبان ص40. 

جدول رقم (2) 
يبين متوسط ما يخص الفرد من إنتاج السلع الغذائية

(مقارنة)

	نسبة المتوسط العربي إلى المتوسط العالمي
	متوسط ما يخص الفرد
	المتوسط

السلعة

	
	الوطن العربي
	العالم
	

	48%
	164.0
	340.0
	الحبوب (كلي)

	76%
	77.0
	101.0
	القمح

	49%
	9.7
	19.9
	السكر

	129%
	108.0
	84.0
	الخضر

	109%
	73.0
	67.0
	الفاكهة

	نسبة المتوسط العربي إلى المتوسط العالمي
	متوسط ما يخص الفرد
	المتوسط

السلعة

	
	الوطن العربي
	العالم
	

	49%
	16.4
	33.4
	اللحوم 

	56%
	53.0
	95.0
	الألبان

	62%
	4.2
	6.8
	البيض

	38%
	7.0
	18.3
	الأسماك


م: عالم المعرفة العدد 230 ص64

أسباب الفجوة الغذائية: 

لكي نقف على حقيقة وحجم الفجوة الغذائية لا بد أن نقف على: 

ـ واقع الزراعة العربية ومعوقات تنميتها. 

ـ واقع الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها وتجديدها. 

واقع الزراعة العربية ومعوقات تنميتها(2): 

الأرض: تمتد المنطقة العربية من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً على مساحة إجمالية تقدر بنحو 14 مليون كم2 ويقع هذا الامتداد بين خطي عرض 1.5 جنوباً و37 شمال خط الاستواء كما يقع بين خطي طول 60 شرقاً و 17 غرباً وهذا يعني أن معظم المنطقة العربية تقع في المنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة بين خطي عرض 15، 35 شمال خط الاستواء 
و40 شرقاً و 15 غرباً حيث تشكل مساحة المناطق الجافة وشبه الجافة نحو 90% من مساحة المنطقة العربية. 

إن مساحة الأرض اليابسة في الوطن العربي تبلغ أكثر من 10% من المساحة الكلية للأرض اليابسة في العالم إلا أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة تمثل أقل من 10% من المساحة الكلية. وتبلع مساحة الأرض المستثمرة فعلياً في الإنتاج الزراعي حوالي 56.8 مليون هكتار وقد ارتفعت نسبة المساحة المروية من هذه المساحة في السنين الأخيرة إلى 20% وباقي المساحات تزرع اعتماداً على المطر ويضم الاتساع العربي حوالي 377 مليون من المراعي وما يقارب من 80 مليون هكتار من الغابات (لاحظ الجدول 
رقم 3)

جدول رقم (3) 
يبين توزع الأراضي الزراعية العربية وما يخص الفرد الواحد

	متوسط ما يخص الفرد (م2)
	المساحة (مليون هكتار)
	المساحة والمتوسط

	التغيير %
	1992
	1970
	التغيير %
	1992
	1970
	النوع

	- 42.1%
	2542
	4387
	+ 11.2%
	59.51
	53.52
	الأرض الزراعية

	- 44.4%
	2288
	4112
	+ 6.8%
	53.56
	50.17
	محاصيل

	- 15.3%
	233
	275
	+ 62.7%
	5.45
	3.35
	زراعات مستديمة 

	- 19.8%
	509
	634
	+ 1.7%
	11.91
	7.85
	الأراضي الزراعية المروية

	- 45.5%
	13315
	24452
	+ 4.5 %
	311.71
	298.32
	مراع مستديمة

	-57.8%
	3310
	7848
	-19.1%
	77.50
	77.75
	غابات وأحراش 


م: عالم المعرفة ـ الأمن الغذائي العربي ـ العدد 230 ص40. 

ومن المفارقات في هذه الأرقام أن نصف مساحة المراعي تقع في موريتانيا وهي من البلدان المصنّفة ضمن حزام الفقر كما أن نصف مساحات الغابات تقع ضمن السودان الذي يعاني من المجاعة وحيث يقطع سنوياً حوالي 940 ألف هكتار من الغابات من أجل الوقود. 

التصحّر: لقد عرَّف مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحّر في نيروبي عام 1977 ظاهرة التصحّر على أنها "تدني أو تخريب الطاقات البيولوجية للأراضي التي تؤول إلى ظروف شبيهة بالظروف الشائعة بالصحاري مما يتسبب في تدهور الأنظمة البيئية من جراء الضغط الناتج عن قساوة المناخ من جهة والاستغلال المفرط من جهة أخرى" 

وقد عُدّل هذا التعريف عام 1992 من قبل ندوة الأمم المتحدة حول المحيط والتنمية المستدامة حيث عرّفها كالتالي "التصحّر هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الناتج عن عوامل مختلفة من ضمنها التقلبات المناخية والنشاطات البشرية" وقد أقرَّ هذا التعريف في اجتماع الخبراء العرب حول التنمية الزراعية المستدامة عام 1994 ولقد تركز اهتمام الدول العربية في تطوير المناطق الجافة وشبه الجافة على النواحي العلمية والتكنولوجية والتنظيمية للوصول إلى فهم شامل لأسباب التصحّر الذي يسبب خسائر سنوية تقدر بنحو 42 مليار دولار على مستوى العالم تشكل خسارة إريقيا 2/3 الوطن العربي يقع في إريقا) لوحدها حوالي 9.1 مليار دولار ويتوقع أن تبلغ كلفة السيطرة على التصحر بالإجراءات الوقائية وإعادة التأهيل ولفترة 20 سنة القادمة حوالي 10-22 مليار دولار يبلغ نصيب الدول النامية منها حوالي 6-15 مليار دولار. 

معوقات خاصة بالتكنولوجيا الزراعية: تعود أسباب التخلف التكنولوجي في الزراعة العربية إلى مجموعة من العوامل منها: 

ـ ارتفاع أسعار الآليات الزراعية عموماً قياساً لمستوى دخل الفلاح العربي. 

ـ ضعف مستوى التمويل المصرفي للفلاحين لشراء هذه الآليات. 

ـ صغر الحيازات الزراعية والتفاوت الواسع في نوعية الأراضي. 

ـ عدم دراسة الآليات المناسبة لطبيعة العمليات الزراعية الأمر الذي جعل الدول العربية عبارة عن سوق مفتوحة لكل أنواع الآليات على اختلاف جودتها وصعوبة صيانتها (لاحظ الجدول رقم 4). 

جدول رقم (4) 
يبين الاستخدام التكنولوجي العربي والأوروبي

"مقارنة"

	النسبة المئوية
	الأوروبي المتوسط
	العربي المتوسط
	البيان

	22.

6
	3194
	1042
	دخل الهكتار من الأراضي الزراعية بالدولار

	25.6
	4.3
	1.1
	إنتاجية الهكتار من الحبوب بالطن

	34.1
	4.4
	1.5
	إنتاجية الهكتار من القمح بالطن

	10
	6000
	600
	إنتاجية الرأس من الألبان بالكغ

	28.2
	277
	64
	نصيب الهكتار من الأسمدة الكيماوية بالكغ

	8.4
	90.7
	7.6
	عدد الجرارات الزراعية لكل هكتار مزروع

	35.7
	0.7
	0.25
	نصيب المصنع من الإنتاج الزراعي

	36.2
	13.3
	48.2
	نصيب المائة هكتار من العمالة الزراعية


واقع الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها وتجديدها(3):

تتمثل الموارد المائية في المنطقة العربية في 

الأمطار: تقع أغلب أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 300 مليمتر سنوياً فإذا كان إمكان نجاح الزراعة بنسبة 66% مرتبطاً بمعدل سقوط الأمطار وبما لا يقل عن 400 مليمتر سنوياً على أن يكون موزعاً بصورة منتظمة ويقل ذلك الإمكان إذا كان المعدل يتراوح بين 250-400 مليمتر سنوياً بينما لا مجال إلا للرعي إذا قل معدل الهطول عن 250 مليمتر سنوياً لذلك فإن التقدير الذي يذهب على تحديد نسبة الأمطار التي يمكن الاستفادة منها بـ 15% على مستوى الوطن العربي يبدو الأقرب إلى الصحة ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 1500 مليمتر سنوياً في بعض المناطق مثل مرتفعات اليمن ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والسودان إلى نحو 5 مليمترات سنوياً في شمال السودان وليبيا مما يعكس انحرافاً كبيراً عن المتوسط (300 مليمتر سنوياً) سواء كان هذا الانحراف سلبياً أو إيجابياً. 

الموارد المائية الجوفية: يعرف حوض المياه الجوفية بأنه طبقة أو عدة طبقات حاملة للمياه الجوفية تكونت بشكل طبغرافي و تركيبي يسمح لها بتخزين حجم معين من المياه كما يسمح لهذه المياه بالحركة بحكم نفاذية الطبقات المكونة للحوض. ويمكن التمييز بين نوعين من الطبقات المائية: 

ـ طبقات ذات موارد متجددة: ويقصد بها تلك الموارد التي لا ينجم عن استثمارها لفترات طويلة أي هبوط في منسوب المياه الجوفية بها. 

ـ طبقات ذات موارد أحفورية: وهي التي ينجم عن استثمارها لمعدلات طويلة هبوط في منسوب المياه الجوفية مثل تلك الواقعة في إقليم شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى ونظراً لوقوع مختلف تلك الطبقات في المنطقة الجافة من الوطن العربي فن مقدار تغذيتها يكون ضعيفاً. 

ويبلغ إجمالي المخزون المائي في الأحواض الجوفية 15.3 مليار م2 ويتغذى هذا المخزون طبيعياً بنحو 0.004 مليار م3 أي بنسبة 0.0003%. 

الموارد المائية السطحية (الأنهار): لا يتجاوز عدد الأنهار المستديمة في الوطن العربي خمسين نهراً بما في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات. ويكتسب بعضها ـ وهي في الوقت ذاته أهم هذه الأنهار ـ الصفة الدولية حيث تشترك فيه دولتان أو أكثر ومنها أنهار النيل، دجلة، الفرات، نهر الأردن. كما أن هناك عدداً من الأنهار التي تقع بالكامل (تنبع وتجري وتصب) في ذات الدولة بحيث يمكن أن نطلق عليها أنهاراً محلية ومن أهمها نهر الليطاني. وقد أقيمت على هذه الأنهار العديد من المشروعات سواء لأغراض الري أو لتوليد الطاقة الكهربائية وتدل آثار الحضارات القديمة في المنطقة على عناية الأقدمين بحسن استخدام المياه فقد بدا الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى أعمال الري بتحويل مجرى نهر النيل عند موقع العاصمة منف وإقامة الجسور لوقايتها من الفيضانات وطور الفراعنة بعد ذلك نظام الري المعروف بري الحياض كما أقاموا مقاييس النيل عند أسوان وفي منف، كما أن المصريين كانوا أول من أنشأ السدود مثل سد الكفرة بالقرب من حلوان المنشأ سنة 2600 ق.م للوقاية من طغيان السيول والانتفاع بمائها وفي وادي الفرات ودجلة توجد آثار بعض الترع الكبرى مثل شط الحي والنهروان التي أنشئت قبل الميلاد بنحو ألفين ومائتي عام: وإذا كان الفراعنة قد بنوا أول خزان موسمي في التاريخ في عهد امنحتب الثالث واستخدموا أدوات لرفع المياه كالشادوف والساقية فإن البابليين كان لهم قصب السبق في ظهور أول نص قانوني مكتوب ينظم استعمال المياه فقد ورد في شريعة حمورابي النص التالي: إن الماء يستعمل بالدرجة الأولى لشرب الإنسان والحيوان والاستعمال المنزلي ثم الري فالملاحة. 

كما عرف الفرس والإغريق والروم الذين حكموا المنطقة، المياه كمصدر للطاقة لإدارة طواحين الغلال كما سجل الأنباط الذين استقروا في صحراء شرقي الأردن في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أعمالاً هندسية مبدعة في تاريخ الري العربي حيث أقاموا الخزانات وضخوا المياه وحفروا البرك وقد بني سد مأرب في اليمن قبل الميلاد بثمانية قرون لدرء الفيضان وتجميع المياه وعرف المزارعون الأوائل في عسير وتهامة إنشاء السدود الترابية المؤقتة (العقوم) والدائمة والتي ما زال بعضها قائماً إلى اليوم بعمر يناهز ألفا ومائتي عام. 

"ويلاحظ من دراسة الأوضاع الحالية والمستقبلية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربية أن هناك فجوة ناجمة عن عدم قدرة الموارد المائية على تلبية الاحتياجات سواء كان هذا راجعاً إلى تزايد عدد السكان أو المساحات المزروعة أو التوسع الصناعي ومستويات التصحر مما يعني تزايد الاحتياجات وكان راجعاً إلى استنفاد مورد مائي أو أكثر أو تدهور نوعية المياه إلى الدرجة التي تحول دون استخدامها (لاحظ الجدول رقم 5)". 

(جدول رقم 05) 
يبين الصورة الكلية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربية

(الأوضاع الحالية ـ التوقعات المستقبلية)

	2025
	2000
	1990
	العام

	الفجوة
	نصيب الفرد من المواد م3
	احتياجات
	موارد
	الفجوة
	نصيب الفرد من المواد م3
	احتياجات
	موارد
	الفجوة(
) 
	نصيب الفرد(
) من المواد م3
	احتياجات
	موارد
	البلد

	(29.20)(
)
	637
	103.25
	74.07
	+ 3.55
	1194
	70.5
	74.05
	+ 6.1
	1221
	57.4
	63.5
	مصر

	(9.74)
	442
	34.04
	24.30
	+2.80
	736
	21.5
	24.3
	5.38
	892
	16.47
	22.3
	السودان

	(0.17)
	140
	5.37
	5.20
	1.84
	325
	3.36
	5.20
	+2.64
	473
	2.56
	5.20
	اليمن

	(1.65)
	192
	9.90
	8.25
	+0.76
	264
	4.78
	5.54
	+1.56
	330
	3.39
	4.95
	السعودية

	+0.20
	197
	0.59
	0.79
	+0.38
	223
	0.32
	0.70
	+0.59
	400
	0.21
	0.80
	الكويت

	+0.05
	846
	0.28
	0.33
	+0.06
	879
	0.23
	0.29
	+0.14
	1067
	0.18
	0.32
	قطر

	0.03
	780
	0.35
	0.32
	+0.01
	675
	0.26
	0.27
	+0.07
	725
	0.22
	0.29
	البحرين

	(1.66)
	453
	3.02
	1.36
	(0.68)
	510
	1.70
	1.02
	+0.25
	670
	1.09
	1.34
	الإمارات

	(1.14)
	212
	2.35
	1.21
	(0.69)
	345
	1.38
	0.69
	(0.38)
	305
	0.99
	0.61
	عمان

	+2.17
	767
	2.43
	4.60
	+3.15
	1150
	1.45
	4.60
	+3.54
	1533
	1.06
	4.60
	لبنان

	+32
	776
	27.15
	60.10
	+46
	783
	14.10
	60.10
	+47.5
	746
	8.95
	56.44
	سوريا

	(1.15)
	88
	2.03
	0.88
	(0.40)
	176
	1.28
	0.88
	(0.06)
	293
	0.94
	0.88
	الأردن

	(15.17)
	887
	57.84
	42.57
	(4.77)
	1637
	47.33
	42.56
	(0.57)
	2240
	43.13
	42.56
	العراق

	(3.29)
	310
	7.63
	4.34
	(1.60)
	663
	5.58
	3.98
	(0.98)
	756
	4.76
	3.78
	ليبيا

	+0.59
	324
	3.95
	4.54
	+1.63
	454
	2.91
	4.54
	+2.11
	567
	2.43
	4.54
	تونس

	+6.91
	334
	10.44
	17.30
	11.20
	524
	9.10
	17.30
	+12.89
	690
	4.36
	17
	الجزائر

	+18.02
	801596
	9.98
	28
	+21.02
	875
	6.98
	28
	+22.21
	1400
	5.79
	28
	المغرب

	(2.29)
	8011
	280.6
	278.21
	84.26
	11423
	189.76
	274.02
	103.18
	14308
	153.93
	257.11
	إجمالي


م: عالم المعرفة العدد 209 ـ أيار 1996 ص212. 

بعد ذلك كله ستطيع القول:إنَّها لعنة الجغرافية تلك التي جعلت من المنطقة فقيرة بالمياه، وبالتالي من ركيزة هي الأهم من ركائز الأمن الغذائي أم أنها لعنة القرار السياسي. 

ـ لا شك في أن القول بلعنة الجغرافية هو قول سهل لا يرتب أية أعباء ولكنه يمثل منطق العجزة والكسالى إضافة إلى عدم مشروعيته التاريخية فقد كان أجدادنا في ذات المنطقة والظروف وأبدعوا معجزة حضارية أدهشت العالم. 

أعتقد أن أسّْ الأزمة يكمن في نقطتين: 

أوّلهما: الدولة القطرية وثانيهما غياب الدراسات المستقبلية حتى على مستوى الدولة القطرية. 

إن فشل مشاريع التنمية العربية عائد بشكل رئيسي إلى واقع الدولة القطرية التي تؤدي إلى تغييب البعد القومي في التنمية حيث يقول الاقتصادي العربي د. فؤاد مرسي(4) "إن عملية التنمية تنطوي على جانبين عام وخاص أما الجانب العام فهو حتمية جريان عملية الموضوعية التي تمثل جوهر النحو التاريخي وهي حتمية التركيز على تطوير التقسيم الاجتماعي للعمل أي التصنيع تحت حافز التراكم الرأسمالي ومن ثم حتمية أن يتحول الإنتاج الطبيعي والإنتاج السلعي الصغير إلى إنتاج تتحقق لـه السيادة وأخيراً حتمية تكوين داخلية تجعل لجميع المنتجات أسواقاً وتكون هي سوقاً قومية لها.

أما الجانب الخاص فهو أن هذه التنمية ذات صعوبة معنية بتأثير التشويه البالغ الذي جرى للنمو الاقتصادي أن المطلوب باختصار هو تحرير التقدم الاقتصادي الشامل في فعل القوانين الصارمة لأسلوب الإنتاج الرأسمالي وإخضاعه لمهام أكثر وعياً وترشيداً" 

وفي هذا السياق يرى د. مجيد مسعود(5) "إن التنمية بالمفهوم الواسع الذي نريده هي عبارة عن مرحلة تاريخية تفرزها حركة التطور ( الوطني) بعد مكسبها الأول وهو الاستقلال السياسي كمقدمة للاستقلال الاقتصادي والشروع بأطوار التنمية كضرورة للتغير الجذري الشامل المصحوب بالإرادة الواعية وتوجيه التنمية القطرية نحو تكاملها العربي القومي". 

يرى المفكر المغربي د. محمد عابد الجابري أن أبلغ تعريف للتنمية هو ذلك الذي يعرفها(6) "بأنها العلم حين يصبح ثقافة وعلى هذا فإن التخلف هو العلم حين ينفصل عن الثقافة وبأنه ما لم نعمل على دمج العلم في ثقافتنا وربط ثقافتنا بالعلم فإننا لن نخطو الخطوة الحقيقية الأولى نحو التنمية". 

إن من أهم المهام التي يجب أن تضطلع بها التنمية في البلدان النامية هي إزالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي وتقليص الفجوة الواسعة ما بين هذه البلدان وبلدان التقدم الصناعي وهذا يحتاج إلى وضع استراتيجية إنمائية تقوم على أسس علمية واضحة، استراتيجية قادرة على إحداث التغييرات الأساسية وخلق الظروف والعناصر الضرورية لإنجاحها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من التغيرات المتتابعة خلال الفترات الزمنية المتلاحقة وفي ظروف وطننا العربي يستوجب الأمر توفير الشروط اللازمة والظروف المؤاتية (الذاتية والموضوعية) لبناء الاقتصاد العربي المستقل وإجراء تبدلات هيكلية في البنى الاقتصادية العربية في إطار استراتيجية قومية بعيدة المدى واضحة المعالم وهذا يتطلب: 

1ـ الإيمان بوحدة الوطن العربي أرضاً وشعباً ومصيراً وعكس هذا الإيمان على أرض الواقع تخطيطاً مشتركاً وإقامة مشاريع مشتركة والقيام بالتكامل الاقتصادي العربي وجعل التنمية القطرية جزءاً من التنمية القومية وليست بديلاً عنها. 

2ـ توظيف كافة الإمكانيات العربية في عملية التنمية هذه بغية إيجاد تكامل اقتصادي عربي يؤسس لتكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الكبرى التي يشهدها العالم. 

3ـ الحد من تأثير الخلافات السياسية العربية على عملية التنمية العربية القومية ومشاريعها فلقد واجهت التنمية القطرية صعوبات وإحباطات عديدة ووصلت في بعض البلدان العربية إلى طريق مسدود ويعود ذلك إلى عوامل ذاتية تتعلق بمستوى الأداء إن على صعيد التخطيط والبرمجة أو على صعيد التنفيذ وهذا الأمر يتعلق بالظروف الداخلية لكل بلد عربي وبمستوى إرادته السياسية والاقتصادية كما أن هناك أموراً موضوعية حالت دون نجاح برامج التنمية القطرية وهي تتعلق بنمط التنمية الذي سعت إليه تلك الدول العربية. ولكن بشكل عام فإن جميع برامج التنمية القطرية رافقتها ظواهر تكاد تكون مشتركة: 

أـ غياب استراتيجية للتنمية واضحة المعالم وما رافق ذلك من اهتمام بالمؤقت الزائل على حساب الدائم والاستراتيجي التي تخص المستقبل العربي كقضية الأمن القومي والأمن الغذائي ومسألة المياه وغيرها. 

ب- إنها تتم بمعزل عن برامج التنمية في البلدان العربية وهي ليست أكثر من برامج تنموية للإنفاق الاستثماري موزعة على مجموعة من المشروعات غير المترابطة أو ضعيفة الترابط وغير مدروسة وغير مبررة اجتماعياً واقتصادياً كما أن هذه المشروعات قد جرى تحديدها دون دراسة ملائمة لأهميتها وموقعها في القطاع ذات العلاقة وذلك على المستوى القطري والقومي ودون تأمين آلية للتنفيذ والمتابعة مما أدى إلى نمو قطاع على حساب قطاع آخر وكذلك نمو المدينة على حساب المناطق الريفية. 

ت- أنها ترافقت مع زيادة درجة التبعية نحو الخارج وبدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى وبالتالي زيادة انكشاف الاقتصادات العربية على الأسواق الرأسمالية بكل ما تحمله هذه الظاهرة من سلبيات على مستقبل التنمية في الوطن العربي. 

ث- عدم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي وهو التوازن المطلوب دائماً إذ أن الأقطار العربية في تحولها الاقتصادي والاجتماعي عملت على تحقيق معدلات مرتفعة للناتج المحلي دون أن تهتم بتوزيع هذا الناتج على أولئك الذين قاموا بتكوينه وبشكل عادل إذ أن عدالة التوزيع لا تساهم فقط في حسن تنفيذ الخطة بل وفي زيادة جماهيريتها أيضاً. 


وإذا ما أرادت أن تسير في طريق التنمية الصحيحة فعليها أن توازن بين نموها الاقتصادي وتحولها الاجتماعي(7) وتنظر نظرة جادة إلى مسألة التنمية الاجتماعية على أنها مسألة تتعدى نطاق الرعاية الاجتماعية إلى توضيح الأساس الاجتماعي لعملية التنمية وشروطها والتصدي للعقبات الاجتماعية التي تحول دونها وحل المشكلات الاجتماعية التي تنجم عادة عن الانتقال السريع من المرحلة التقليدية إلى المرحلة العصرية. 

ج- عدم إيلاء التنمية المستقلة المستديمة الاهتمام الكافي ويقصد بالتنمية المستقلة، تلك التي تقوم على العناصر المحلية وتتوجه نحو الداخل لإشباع حاجات أغلبية السكان بالاعتماد على الذات أما التنمية المستديمة فهي "شكل من التنمية أو التقدم الذي يلبي حاجة الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها هي. 

ح- أغفلت برامج التنمية القطرية مبدأً أساسياً في عملية التنمية وهو الإنسان حيث أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها وأنه الأساس والهدف، الإنسان بسلوكياته وقيمه بحاجاته الروحية والمادية المتنوعة والمتغيرة وهو من أكثر الموارد الطبيعية أهمية في عملية التنمية على الإطلاق. 


لقد كانت حصيلة برامج التنمية القطرية: 

1ـ ارتفاع في أسعار المواد والخدمات ومعدلات التضخم. 

2ـ تراجع في الأداء الاقتصادي حيث بيّنت آخر الأرقام أن إنتاجية العامل العربي لم تتجاوز ست وعشرون دقيقة أي ما يعادل 1/20 من مثيلتها في الدول المتقدمة. 

3ـ مشكلات في الصناعة ونقل التقانة حيث لم تستطع برامج التنمية القطرية(8) "أن تتمثل هذه التقنيات وبحيث تصبح مندمجة اقتصادياً وثقافياً في حياتنا الاجتماعية إذ نستورد كميات ضخمة من الآلات الحديثة لكننا لا نعرف كيف نصونها ولا نعرف استخداماتها وفقاً لشروط استعمالها. 

4ـ عدم قدرة الإنتاج الزراعي على سد الفجوة الغذائية. 

5ـ نزوح الأموال العربية في مقابل تعاظم الديون الخارجية حيث يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1996 أن إجمالي الديون الخارجية بلغت 155.7 مليار دولار في عام 1994 وفي الوقت الذي تربو فيه الأموال العربية المستثمرة في خارج الوطن العربي عن 700 مليار دولار نجد أن: 


60 مليون عربي أمي ـ 9 ملايين طفل عربي (مشاريع المستقبل) لا يتعلمون التعليم الابتدائي ـ 73 مليون شخص عربي يعيشون تحت خط الفقر ـ 52% من السكان يعانون من شح خطير بالمياه ـ أكثر من 10 ملايين لا يحصلون على طعام كافٍ. 

6ـ ضعف الادخار والاستثمار الوطني حيث أسفرت تجارب التنمية في معظم الدول العربية عن قصور في الأموال اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية فالأموال تأتي من المدخرات والمدخرات تقتطع من الدخول والدخول تأتي من الإنتاج والإنتاج متخلف وهكذا بدون نهاية كما تقضي به الحلقة المفرغة" إذن نستطيع تكثيف أزمة التنمية في الوطن العربي بالقول: 


أن نكسة التنمية هي محصلة لكل الاستراتيجيات الإنمائية غير الكفوءة والسياسات الداخلية غير الملائمة من ناحية والصدمات الخارجية التي عجلت بالأزمة من ناحية أخرى وكانت الحصيلة في معظم الدول العربية تباطؤ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للفرد ـ ديوناً خارجية ثقيلة ومرهقة ـ بطالة متزايدة تضخم تصعب السيطرة عليه ـ أزمة غذاء متفاقمة. 

إزاء كل ذلك: 

يترتب على الدراسات المستقبلية الجادة أن تبدأ(9): 

ـ الدراسة العلمية للواقع الحالي وكيفية نشوئه. 

ـ التطور التاريخي لبنية المجتمع العربي وتركيبته الذهنية. 

ـ إعداد الدراسات بالاعتماد على الخبرات والكفاءات العربية إذ ليس من المعقول أن نبقى معتمدين على المؤلفات الأجنبية التي تدرس واقعنا وتحللّه بالكيفية التي ربما لا تكون بعيدة عن الرؤية السياسية. وتتضح هذه الرؤية خاصة في مجال المياه ـ العنصر الرئيس في الأمن الغذائي العربي ـ إذ لا بد من(10) "دراسة كيفية مواجهة التحديات المائية المطروحة في المنطقة العربية وما الأدوات المتاحة لهذه المجابهة؟ وهل ثمة أداة أو أدوات ينبغي إقامتها لإدارة سياسة مائية ناجحة في مواجهة أزمة المياه القائمة أو المحتملة؟ وعلى من يقع عبء إقامة مثل هذه الآلية / الأداة المطلوبة". 

إن المسألة ليست في قصور الإمكانات البحثية والمنهجية لدى الباحثين العرب "وإنما ترجع أساساً إلى غياب قاعدة بيانات ومعلومات كافية لأداء المهام البحثية على النحو المطلوب وكذلك إلى غياب الآلية المؤسسية الضرورية للشروع في توفير هذه القاعدة المعلوماتية وإتاحتها لأغراض البحث والتحليل المتعمق على نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة المائية المطروحة" وهذا لا يمكن تحقيقه عبر السياسات القطرية وإنما عبر "إيجاد آلية مؤسسية عربية (قومية) تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة وتعد جامعة الدول العربية ـ في الظروف الراهنة ـ الجهة الأنسب "للقيام بمهمة إيجاد هذه الآلية المؤسسية العربية ولا شك في أن هذه الآلية ـ إن وجدت ـ سوف تساهم في دعم دور الجامعة العربية الذي يتضاءل الآن بحكم الظروف والملابسات السياسية الجارية". 

إن الحاجة أكثر من ماسّة للدراسات المستقبلية حيث أن "الدراسات المتوفرة الآن تعاني من قصور منهجي يتجسد في: 

ـ أنها تدرس القضايا بشكل منعزل ومنفصلة عن بعضها البعض دون النظر إلى العلاقة الجدلية بينها. 

ـ أنها عالجت مشكلات التنمية كقضايا اقتصادية ولم تربطها بمقدماتها الاجتماعية والثقافية. 

ـ إن معظم وثائق استراتيجية التنمية العربية تتناول مسألة التنمية العربية تناولاً إقطاعياً وجزئياً إذ أنها تركز على تحديد مجموعة من الأهداف "المرغوب" في تحقيقها دون محاولة حقيقية لدراسة الكيفية والآليات التي يمكن عن طريقها تحقيق هذه المجموعة من الأهداف. 


وبرغم كل ذلك نستطيع القول إن تلك الدراسات قد ألقت ضوءاً واسعاً على بعض قضايا المستقبل العربي ووفرت مناخاً مناسباً لدراسات أخرى أكثر منهجية تنطلق من: 

ـ المعرفة الدقيقة والتفصيلية لحركة المجتمع العربي وقوانينه الموضوعية. 

ـ المتابعة المستمرة للتطور في العلوم الأساسية وتطبيقاتها التكنولوجية. 

ـ الاهتداء بالفكر التنموي الحديث وشموله لمجموع ما يسمى العلوم الاجتماعية. 

ـ استخدام الأساليب الكمية في اختبار نتائج المسارات المختلفة للتنمية. 

إن مشروع "المستقبلات العربية البديلة" والذي يهدف إلى: 

1ًـ إثارة الوعي بأهمية الدراسات المستقبلية والبرهان على أن هناك أكثر من مستقبل ممكن وأن أياً من المستقبلات البديلة يتوقف على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخذها الآن. 

2ًـ توضيح أن القرارات الجارية الآن تؤثر في تشكيل المستقبل فيما وراء آثارها المباشرة ومن ثم يدعو إلى ترشيدها على أساس من التصور السليم للمستقبل. 

3ًـ الانطلاق من إدراك أن التطور المستقبلي للوطن العربي وتنميته لا تضعه القرارات الاقتصادية فقط بل إن التنمية لن تتم إلا في إطار من تطور حضاري شامل. 

4ًـ السعي إلى تشكيل شبكة من المعاهد البحثية لتنفيذ المشروع" 

أصبح أكثر ضرورة اليوم لأن القضايا عديدة ومتشعبة ومتنوعة وتحتاج إلى جهود كبيرة بقدر حجم الزمن المهدور في واقعنا وحياتنا. 

***
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الأمن الغذائي في الوطن العربي
الغذاء والأزمة الغذائية

عبد الغفار نصر


التمهيد:

الأمن القومي

لم يدرك رواد النهضة العربية مفهوم الأمن القومي، ولم يكن لدى القادة السياسيين الذين عملوا مع الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي وعي حقيقة المشروع الصهيوني والحلم التاريخي الخرافي، حتى أن فيصل الأول رأى في الصهيونية حركة تحرر معادية للاستعمار إلى جانب حركة التحرر العربي، فكتب في ذلك إلى وايزمن زعيم الحركة الصهيونية العالمية(1)، إلى أن انتصرت الصهيونية العالمية على كل العرب يوم الخامس عشر من أيار عام 1948 وإعلان دولة الكيان الصهيوني.

على الرغم من ذلك تأخر إدراك النخب العربية المثقفة والحاكمة للحاجة إلى تفكير جاد وموقف استراتيجي عربي موحد يحفظ لهم كرامتهم العربية وهويتهم العربية. أو أن تلك النظم رفضت أن تفهم الصهيونية خوفاً من أن يتعارض مع وجودهم وبقائهم في السلطة والتوريث.

ليس هذا فحسب. كانت تهديدات الشاه الإيراني واندفاعه باتجاه هيمنة إقليمية، والوعي بالوهن الجيو بوليتيكي العربي المتمثل بالمياه والضاغط الأثيوبي والتركي والخلل الديمغرافي في الخليج العربي، والتخلف التنموي وتفشي الأمية والقصور العربي أمام التحديات الخارجية كل ذلك مؤشرات صارخة لأن يفكر العرب بسياسة الأمن القومي بأوسع معانيه شاملاً(2): الأمن الفكري والأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن التكنولوجي كما جاء في استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

لكن العرب لم يجمعوا إلى الآن على رأي موحد، ولا على موقف تضامني موحد، كانت الجامعة العربية منذ تأسيسها واتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي أو التجمع الخليجي –مجلس التعاون- أو اللقاء المغاربي الخماسي الذي ما زال جسداً بلا روح. جميع هذه الأشكال التجمعية رفضت التواصل إلى صيغ تحفظ للعروبة وللإسلام هيبتهما وهويتهما.

هذه السياسة لم تصمد طويلاً، فانهزم العرب ثالثة في حرب 1967 نتيجة القصور في السياسة الشاملة للأمن القومي وعجز في التخطيط(3) وضعف الاندفاع الوحدوي العربي، وأن كل النماذج المندرجة في إطار تضامن عربي أثبتت أنها لا تسد ولا تنوب عن دولة الوحدة. لهذا انهزمنا وسوف تبقى الهزيمة لأن النظام العربي ما زال يعجز عن تصور الخطر الصهيوني والحدود المتحركة لدولة الكيان الصهيوني في ظل الهيمنة الأمريكية على العالم كله بعد أن تفكك الاتحاد السوفياتي. وخلق ما يسمى نظام العولمة.

لقد حصلت تغيرات في البيئة الدولية والإقليمية والمحلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فرضت على العرب وعي حقيقة الأمن القومي وهم يواجهون تحديات لم يألفها تاريخهم الطويل المليء بالصراعات، لكنهم ما زالوا يرفضون الوعي بهذه التحديات في أعقاب حرب الخليج وتفرد الولايات المتحدة باستخدام قوتها في أية جهة فوق سطح المعمورة، وإسباغ مفهوم الإرهاب على جميع خطواتها المتوحشة ضد العرب والمسلمين على السواء.

تحت ظلال القطب الواحد، أو ما يسمى بالعولمة، شرعت دولة الكيان الصهيوني تطرح نفسها في المنطقة العربية عضواً طبيعياً من نسيج إقليمي، فطرح شمعون بيريز مشروعه الخطير "نحو شرق أوسط جديد" يمتد بين إيران وشواطئ الأطلسي. وتتضح نوايا الكيان الصهيوني في تفتيت الأمة العربية من خلال الوثيقة التي طرحها في مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي 30/10-1/11/1994 وتتضمن مخطط لإقامة خمسة مراكز إقليمية للتنمية المتكاملة في الشرق الأوسط، ويلفت النظر في هذه المراكز أن دولة الكيان موجودة في كل واحدة منها. وأن سوريا ومصر لا تجتمعان في أي مركز، وإن الضفة والقطاع لا يجتمعان في أي مركز أيضاً. مما ينبئ عن النية العلنية في شرذمة الأقطار العربية والمباعدة فيما بينها وتخصيص إسرائيل بدور مركزي في المنطقة(4)، ليؤكد صراحة أن الأمن القومي العربي مع افتراض حدوثه في لحظة تاريخية ما، فإن استمراره سوف يحرك كل القوى المعادية للعرب إقليمياً ودولياً، وسوف تستشعر هذه القوى النتائج المترتبة على استمراره، وستعمل على زعزعة استقراره(5)، وعرقلة المشاريع القومية الوحدوية وإجهاضها وكبح جماع التطلع الديموقراطي والمجتمع المدني وإفشال تطوير العلاقات العربية.

الأمن الغذائي:

الأمن الغذائي هو وليد الأمن القومي مكملاً لأبرز جوانبه الاستقلالية لأية أمة تعمل على المحافظة على استقلالها وحريتها وديموقراطية مؤسساتها. وكيفية معالجة العبارات والمصطلحات الفنية التي تعبر عن المشكلة الغذائية وطرق اكتساب حاجة الإنسان إلى السعرات الحرارية التي يحتاجها التي لا يقل متوسطها عن 2500 سعة حرارية. لكن هذه لم تكن مقياساً ثابتاً لدى جميع البشر فهي ترتفع أو تنخفض قياساً بالجهد العضلي المبذول للإنسان وصحته وبيئته وأساليب التغذية التي تختلف من شعب إلى آخر، فالشعوب الفقيرة التي تعتمد النشويات بالدرجة الأولى كالقمح والأرز والبطاطا تبقى بحاجة ماسة للبروتين الحيواني والفواكه، لذلك نرى نصيب الفرد لدى الشعوب الغنية أكثر من 3450 من السعرات الحرارية يومياً ويبلغ نصيب الفرد من البروتين الحيواني يومياً 54غ في الدول الغنية مقابل 12 غ في الدول الفقيرة. أما الحد الأدنى المطلوب فهو 2665 سعراً حرارياً(6)، أي إن الإنسان بحاجة إلى أغذية حيوانية وأغذية بناء حيوية حبوب وبقوليات وزيوت نباتية وأغذية مستقاة من الخضر والفواكه وهذه في مجموعها تكوّن غذاءً متكاملاً لم يتوفر حتى الآن لدى الشعوب الفقيرة ومنها الوطن العربي.

هناك عدة محاور لا بد من البحث فيها لتبيان الوضوح النظري لمسألتي الغذاء والأمن الغذائي يمكن تكثيفها فيما يلي:

1-التفجر الديمغرافي والمسألة الزراعية في الوطن العربي:

لا حاجة لأن استعرض التزايد السكاني في الوطن العربي تاريخياً، إنما يكفي الإشارة إلى التفجر السكاني الكبير خلال أقل من ربع قرن زاد من نحو 122 مليون نسمة عام 1970 إلى نحو 240 مليون نسمة في عام 1993 ويمثلون 4.31% من سكان العالم ومن المتوقع أن يقترب من رقم 300 مليون بحلول عام 2000(7). ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى إلى 480 مليون بحلول العام 2030م.

يتطلب وضع استراتيجية قومية –مع ملاحظة التباينات بين الأقطار العربية- في مجابهة التزايد السكاني الكبير للأمة العربية. ولمجابهة التحديات الخارجية، ووضع منهجية برامج للتنمية الزراعية والأمن الزراعي العربي الجماعي في إطار المصالح القطرية والتجمعية المحددة، ويعتبر العنصر التمويلي ذا أهمية خاصة في هذا المجال، حيث تحتاج هذه البرامج لاستثمارات كثيفة في البداية لبناء البنية التحتية واستكمال مشروعات الري والصرف اللازمة(8)، وأهمية المساواة والتوازي بين زيادة السكان وتضاعفها وضرورة زيادة مساحات من الأرض وإعدادها للزراعة من خلال عمليات الاستصلاح التي لم تواكب الزيادة السكانية وإدخال الأرض المستصلحة في مجال الإنتاج الزراعي، وجاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1989 أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ حوالي 132 مليون هكتار أو ما يعادل 10% من مساحة الوطن العربي، بينما لا تزيد الأراضي المستغلة فيها الزراعة عن 30% من المساحة القابلة للزراعة، ويقدر أن يروي 80% من إجمالي المساحة المزروعة مطرياً كما أن حوالي 73% من الأراضي القابلة للزراعة تترك بوراً(9) وهذا يدل على ضآلة الأراضي المنتجة والمستثمرة. خاصة ونحن نرى أن الوطن العربي تشغله مساحة 139 مليون هكتار أرض رعوية من الممكن استصلاح مساحات واسعة منها وإضافتها، لكن تظل النتيجة النهائية أن ما سيمكن إضافته من أراضي زراعية في المستقبل المنظور سوف يظل أقل من الزيادة السكانية المتوقعة(10). إذ أن المساحات التي تحتلها المحاصيل الزراعية لا تتعدى 4.35 مليون هكتار ونسبة الأراضي التي تحتلها المحاصيل الدائمة نحو 8.2% فقط من الأراضي الزراعية 
وهذا يعني أن حوالي 0.32% من مساحة الوطن العربي فقط يستغل في الزراعة (11) في المقابل نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو 18 مليون هكتار وزادت مساحة المراعي المستديمة بحوالي 13 مليون هكتار ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بنحو 45%(12).

جغرافية الوطن العربي المائية: تفيد أن معظم الأنهار وافدة من الأقطار المجاورة في مشرق الوطن ومغربه، وهذا سببٌ ما زال يثير توترات بين العرب ودول الجوار في اقتسام مياه الأنهار كدجلة والفرات والنيل. فضلاً عن تلك الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تخص الوطن العربي، فإن ثمة اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي التي أقرتها جمعية القانون الدولي خلال دورتها الثامنة والأربعين/ نيويورك 1958، وقواعد هلسنكي /1966/ والتي تقضي جميعها بتقييد سلطات الدول على الأنظمة المائية، وفي عام 1977 أقر مؤتمر المياه الذي عقد في الأرجنتين حق الشعوب في نضالها لاستعادة سيطرتها الفعالة على مواردها المائية. ونلفت النظر إلى طموحات بريطانيا والولايات المتحدة ثم الكيان الصهيوني للسيطرة على حق العرب في مياه الأنهار سواء الوافدة أو الداخلية –نهر الليطاني حيث حاولت إسرائيل أن تطبق عليه التعريف الدولي- أو نهر الأردن واهتمامات أمريكا كما عبرت خطه جونستون التي تقضي بالحق لإسرائيل في استغلال النهر(13). وعلى العموم سوف تتفاقم مسألة المياه والحاجة إليها وعدم توازنها مع التزايد السكاني. لذا نجد أن الأرض المروية في الوطن العربي لا تزيد عن 8.8 مليون هكتار أو حوالي 4% فقط من مساحة الأرض المروية في العالم(14).

ومما لا شك فيه أن الزراعة المطرية يبقى مردودها دون الزراعة المروية ولا تفي بالحاجة المطلوبة للزراعة سواء الفصلية أو الموسمية التي تؤمن الغذاء الكافي للمواطن وتحقق لـه اكتفاءً ذاتياً، ويرى الاقتصاديون إن مفهوم الاكتفاء الذاتي يتحقق من خلال جمع مقادير المستوردات من السلع مضافاً إليها كمية الإنتاج الذاتي منها ثم طرح المخزون والصادرات من هذه السلعة، على أن يتحقق في النهاية حاجة الإنسان للأغذية النباتية والحيوانية ليتمكن من المحافظة على استدامة بقائه حياً وهو يمارس أنشطته الإنسانية.

الأمن الغذائي في عملية التبادل التجاري: يبين الجدول الآتي كمية الواردات والصادرات الزراعية.

نقلاً عن الدكتور محمد السيد عبد السلام
	1993
	1985
	واردات وصادرات الوطن العربي

	119.408
	96.052
	الواردات الكلية /مليون دولار/

	10.206
	20.703
	الواردات الزراعية /مليون دولار/

	16.9%
	21.6%
	الواردات الزراعية%

	122888
	107654
	الصادرات الكلية /مليون دولار/

	4064
	2652
	الصادرات الزراعية /مليون دولار/

	3.3%
	2.5%
	الصادرات الزراعية%

	20.1%
	12.8%
	نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية


وقسم محمد السيد عبد السلام الوطن العربي حسب وارداته الزراعية إلى ثلاث مجموعات:

1-واردات كلية أكثر من 20% هي: الصومال 53% موريتانيا 34% الجزائر 31% اليمن 29% مصر28% لبنان 23% الأردن 21% ليبيا 21%.

2-واردات كلية تتراوح نسبتها بين 10-20% هي: السودان 19% المغرب 19% عُمان 18% سوريا 16% السعودية 15% قطر 15% الكويت 14%.

3-المجموعة الثالثة تمثل الواردات الزراعية أقل من 10% وهي دولة الإمارات العربية المتحدة في المجموعات الثلاثة إذ استبعدنا الدول النفطية فالدول الأخرى في المجموعة الأولى تواجه مشكلة زراعية حادة وفي المجموعة الثالثة أقل حدة.

المطلوب تحقيق توازن في عمليتي الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية، أي قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس والموارد والإمكانيات الذاتية في إنتاج احتياجاته الغذائية محلياً، وقديماً كان يقال الفلاح سلطان زمانه، عندما كانت الطبيعة تجود بالأمطار، لذلك نلاحظ أن 80% من الأرض العربية المنزرعة تعتمد على الأمطار الموسمية في استغلالها كما أن المساحات الزراعية لم تتوازى مع التزايد السكاني فلم تتجاوز الزيادة 2% كما يتوجب عليه أن يقتصر الإنتاج على محصول موسمي واحد تتفاوت درجة إنتاجيته بين سنة وأخرى تبعاً لهطول الأمطار وهو الأمر الذي ينظر إليه الفلاح في مراقبة الأنواء حتى أنه أصبح لا يرمي بذاره إلا بعد أن يتحسس تغيراً في الأحوال الجوية كبداية الهطول والوضع السكاني يتلاءم مع المساحات المزروعة، في الوقت نفسه لم يكن تنامي الاحتياجات الغذائية على ما هي عليه اليوم، حيث ينخفض مستوى الإنتاج من الغذاء في جميع الأقطار العربية لسببين: الأول هو ضيق الرقعة الأرضية المنزرعة، والعامل الثاني هو انخفاض مستوى الإنتاجية للموارد الزراعية(15). هنا يندرج سؤال مركزي وهام على مستوى الوطن العربي والقطري المحلي في آن، فيما إذا كانت سياسات القطر الواحد، أو عدد من الأقطار تجمع على تحقيق توازن غذائي. لذلك نرى الشكوك في الإجابة على هذا السؤال فيما يلي:

1-محدودية الموارد الطبيعية الزراعية.

2-الانفتاح التجاري العالمي خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي يوفر مناخاً أفضل للمنافسة.

3-التقدم التكنولوجي في وسائل حفظ وتصنيع ونقل المنتجات الغذائية.

4-ارتفاع مستويات المعيشة واتساع مدى متطلبات السكان من أنواع الغذاء. والتي لا يمكن لبلد ما إنتاجها(16).

تتيح لنا هذه الشكوك التفكر جدياً في البحث عن بدائل مختلفة تسخر قوانين الاستيراد والتصدير وتبادل المنفعة سواء بين الأقطار العربية والعالم الآخر، أو بين الأقطار العربية نفسها نحو هدف تحقق تكامل اقتصادي من خلال خيارات استراتيجية تنموية اقتصادية تقنية ومفهوم كل منها للأمن القومي، والأمن الغذائي أحد أهم دعائمه الواقية من شرور التبعية وخلفياتها الخطيرة على الهوية العربية في زمن تعمل فيه الصهيونية لطمسها وتشويه تاريخها الحضاري، وهي تعمل جادة بتحكمها بالأسعار الحقيقية لصادرات الوطن العربي وإنهائها اقتصادياً دون أن تدرك الأقطار العربية أخطار سياساتها الانفرادية والتفردية الغذائية أنها تتعرض يومياً لتحديات العولمة والسياسة الأمريكية لتحقيق أهدافها في السيطرة الكاملة على ما يملكه العرب ومزيداً من الهيمنة السياسية من خلال إحكام روابط التبعية الاقتصادية السافرة بالنسبة إلى الأقطار العربية الفقيرة والمدينة، أو الهيمنة السياسية من خلال الابتزاز بالنسبة للأقطار العربية الغنية والضعيفة، وقد تستدعي أشكال الهيمنة السياسية الأخرى واستخدام القوة السافرة مباشرة أو بالوساطة(17).

2-مشكلة الغذاء وعلاقاتها بالتنمية:

العلاقة الجدلية بين الغذاء والتنمية في الوطن العربي لم تتخذ الأبعاد المطلوبة في السياسة العربية بعيد الاستقلال، وكانت التغذية، التنمية، التبعية محاوراً جوهرية للتردي العربي، فُقدمت التنمية بعد الاستقلال من الغرب ومن النخب الاجتماعية المسيطرة وارتكب العديد من الجرائم في الفكر والواقع باسم التنمية(18)، عندما ارتمت في أحضان الغرب الذي استغل ضعف العرب الإداري وسوء فهمهم ووعيهم لتاريخ الغرب. والأمر الخطير الذي يتفاقم باستمرار أنه إلى الآن هناك مساحات واسعة من الأراضي للزراعة لا زالت عاطلة عن الاستثمار لأكثر من سبب تتعلق بالدرجة الأولى بعجز في رؤوس الأموال والمهارات الفنية وانحطاط الإنتاجية وجمود المساحة المزروعة. وعدم كفاءة الهيكل التنظيمي والإداري لدولة الاستقلال، فأخضعها كل ذلك للتبعية وتحكم الغرب في تصدير المواد الغذائية والآلات الزراعية والأسمدة والأعلاف التي تأخر استخدامها في جميع الأقطار العربية مما ضاعف في قيمة الواردات الزراعية التي ازدادت من 1.7 ألف مليون دولار عام 1971 إلى 17.0 ألف مليون دولار عام 1975 أي بنسبة 300%، بالمقابل زادت قيمة الصادرات بنسبة 47%. بلغ العجز 4.5 آلاف مليون دولار(19)، ولم يشذ عن هذه القاعدة في الوطن العربي إلا السودان والصومال مع أن هناك أقطار عربية أخرى كالجزائر والمغرب وسوريا ومصر وموريتانيا، لم تتعرض للعجز المشار إليه تقريباً بشكله الخطير، لكن المؤشرات عند نهاية عقد السبعينات أكدت على زيادات ملحوظة وكبيرة وخلال عقد الثمانينات كانت الزيادة ضخمة في حالة السعودية وسوريا وليبيا وتونس والمغرب، وفي عام 1993، اقتصرت الزيادة الملحوظة على لبنان وتونس وسوريا والسعودية ومصر يمثل سكانها نحو 47% من إجمالي سكان الوطن العربي، في مقابل تراجع واضح في أقطار أخرى، أو بقاء بعض الأقطار على حالها كالجزائر مثلاً(20)، لكن يبقى التباين واضحاً في الاكتفاء والإنتاج من قُطرٍ إلى آخر على مستوى جميع المحاصيل كالحبوب والسكر والخضر والفواكه والألبان والبيض والأسماك، على الرغم من ذلك تشير التقارير الاقتصادية والزراعية إلى أن الزراعة في الوطن العربي ما زالت تمثل عبئاً ثقيلاً على الميزان التجاري بسبب ارتفاع نسب الواردات من جميع المواد الغذائية الزراعية التي أشرت إليها، ويتوقع محمد سيد أحمد حنفي أن يتزايد العجز في مجموعات السلع ويصل عام 2000 إلى 26 مليون في مجموعة الحبوب منها 19 مليون طن فجوة غذائية في القمح وحده و3.5 مليون طن في السكر ومليون طن من الزيوت وأكثر من مليون لحوم و5.5 مليون ثمن ألبان(21).

مهما كُبرت النسب المئوية العجزية الغذائية يبقى الإحساس الصادق أن التقليل من التبعية الغذائية لهو أيسر من التبعيات الأخرى في مجال التقنيات، ويستطيع المواطن مكافحة نقص الغذاء بسهولة أكبر من أي حاجة قومية أخرى، فالشعور بالخوف من الاجتياحات الحدودية نتيجة فقدان التحصينات ومصانع تصنيع السلاح، أو إعداد الجيوش، أو المشاركة في عمليات التسابق التسليحي والطموح نحو توازن مع العدو الصهيوني، هو هاجس المواطن العربي. ولنذكر أنه في عقود سابقة في منتصف القرن الماضي وما قبله كان الفلاح يكتفي تأمين مؤونته من القمح لعام كامل. فيما أصبحت الأرقام تشير إلى أن الاستهلاك من الحبوب لم يعد يتوازى مع التزايد السكاني، فإذا كان استهلاك الوطن العربي من الحبوب عام 1964-1965 قد بلغ 12 مليون طن لـ90 مليون نسمة ففي عام 2000 قُدرت احتياجات الوطن العربي بـ 41 مليون طن في الوقت نفسه ارتفع سكان الوطن العربي عام 2000 إلى حوالي 290 مليون نسمة(22).

على الرغم من ذلك تبقى أولويات العمل الاقتصادي العربي المشترك تحقيق الأمن الغذائي بتوفير أقصى حد ممكن من الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية الأساسية في تطورها، فلم يعد المواطن يكتفي بالقليل من الغذاء أو محدوديته فالحقيقة المرة وتراث الماضي في التعايش مع الصحراء لم يعد صالحاً لمواجهة مشاكل الواقع المعاصر بكل تعقيداته(13) فطبيعة الحياة فرضت التنوع في الغذاء واستكمال الوجبات الغذائية التي ترافقت وتزامنت مع تنوع الحياة وتطورها. فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى اكتمال الطاقة "السعرات الحرارية" والبروتين والحديد وفيتامينات أ و ب و ج ود واليود، وهي ضرورة حياتية في ظروف يبذل فيها الإنسان جهداً فكرياً لم يكن سائداً قبل عقود من الزمن بفعل تطور التكنولوجيا وارتفاع مستويات العلم والتعلم. ناهيك ما هو ضروري للنمو الجسماني ومدى تناسب أبعاد الجسم /الوزن والطول/ مع عمر الإنسان وكذلك المقاييس ذات الصلة بالنمو كنسبة الهيموغلوبين في الدم(24). أصبح العلماء يفكرون فيها جدياً من أجل عمر مديد للإنسان وارتفاع متوسط الأعمار وتقليل نسبة الوفيات عند الأطفال.

3-هل هناك أزمة غذائية؟

ما هي توقعات المستقبل الغذائي العربي؟

على ضوء ما تقدم يعيش الوطن العربي في عجز غذائي دائم، إذ لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي الخطيرة في المنطقة على الصعيد الوطني وذلك بصورة خاصة بسبب ضعف التجارة ما بين بلدانها والافتقار إلى التعاون(25)، وإلى الآن لم يحقق العرب السوق العربية المشتركة ولا أي شكل من أشكال التوحد الاقتصادي خارج اتفاقيات ثنائية، وحدود جمركية تقف حاجزاً قوياً أمام حركتي الاستيراد والتصدير والتبادل السلعي والتمويني بين الأقطار العربية والغربية المتجاورة.

فالخوف أن تتفاقم الأزمة الغذائية في الوطن العربي في حال استمرارية الفجوة الغذائية التي تواجه البلدان العربية نتيجة العجز المتفاقم منذ بُعيد الاستقلال حتى تاريخنا الحالي ويقدر سنوياً هذا العجز بعشرات مليارات الدولارات، وتتمثل خطورة هذا العجز والفجوة الغذائية في ثلاثة عوامل رئيسية:

1-استحالة تأمين البلدان العربية لما تحتاجه من مواد غذائية من مواردها المحلية في ظل الظروف والمعطيات الحالية.

2-العامل الثاني يكمن في توافر ما تحتاجه الأقطار العربية من غذاء تحت سيطرة بلدان قليلة في العالم والتي قد تلجأ إلى سلاح الغذاء كسلاح اقتصادي أو سياسي.

3-فهو ما تشهده أسعار المواد الغذائية من تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية(26).

هذا ويعيش الوطن العربي تحت كابوس ما يسمى نظام العولمة والضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور كتل اقتصادية في العالم، ما زالت أقطار الأمة العربية عاجزة عن إدراكه وهي تعيش محدودية قاعدة الموارد الطبيعية حيث يتوجب وضع نظم تنموية زراعية هادفة للوفاء باحتياجات مواطني الأمة العربية، وأن تكون هذه النظم متواصلة، أو مستديمة إذا احتفظ بالإنتاج عند مستواه الحالي واتخاذ موقف ديناميكي يعكس الاحتياجات المتغيرة للتفجر الديمغرافي المستمر في تصاعده في جميع أقطار الوطن العربي.

وفي الوقت نفسه علينا أن لا نغفل مسألتين هامتين في بحث الأزمة الغذائية:

1-التصحر الزاحف في الوطن العربي، وآثار تلوث الهواء والتغيرات المناخية المؤثرة في الإنتاج الزراعي والجفاف الذي يتعاظم سنوياً وما يعقب ذلك من تقلبات الطقس أو الكوارث الطبيعية. وكلنا يذكر عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي باستثناء عام 1952 كيف كانت الأمطار الغزيرة وتحقيق مواسم زراعية ممتازة، ويتحدث الآباء عن سنوات غلال وفيرة كانت تحمي الفلاح من أخطار المجاعة على كل ما تعيشه السودان حالياً أو بعض أقطار أفريقية أخرى.

2-أخطار المعونات الغذائية على الرغم من ارتباطها بالأوضاع الداخلية لكل قطر عربي فهي تحمل في ثناياها أثاراً سلبية خطيرة كاستخدام الألبان المجففة للكبار الذي يسبب عسر الهضم واضطراب الجهاز الهضمي، والتغيير في العادات الغذائية، وهو ما يشكو منه المتقدمون الآن في العمر من أن الخبز الذي كان يتناوله الإنسان صناعة بيتية أفضل بكثير من خبز الأفران الآلية بسبب الفروق في القيمة الغذائية في أسعار القمح والطحين وبالتالي حققت المخابز الآلية تدني في أسعار الخبز بالإضافة إلى تدني مواد غذائية أخرى شجعت على النزوح من الريف إلى المدينة. من هنا يشكو المواطن العربي من أسعار الحبوب العالمية وحرمانه من إنتاج الخبز وأغذية أخرى بيتية، دون أن تعمد الحكومات العربية إلى وضع أسعار مدعومة للقمح والطحين لا تكون على حساب الفلاح المنتج.

في جميع الحالات هناك أسباب إضافية أخرى عملت على تدني الإنتاجية الغذائية في صورتها العامة في الوطن العربي وأعتقد أنها شكلت أحد أهم أسباب الأزمات الغذائية:

1-المستوى المتدني للتقنيات المستعملة في الإنتاج.

2-شح الموارد المائية لموارد الأرض وضعف كفاءة استعمالاتها في حال وجودها.

3-ضعف النفقات المخصصة للجهود العلمية.

4-زراعة المحاصيل في بيئة غير صالحة لها(27).

ناهيك عن أسباب أخرى كتدني مستوى الفلاح الثقافي حتى مستوى الأمية في معظم أقطار الوطن العربي. وقوانين الإصلاح الزراعي التي أساءت إلى الفلاح ولم تحرره كاملاً من قيود التبعية.

ما هي توقعات مستقبل الأمن الغذائي العربي؟

قد ينجح العرب عندما يتوجهون نحو التصنيع بكل أشكاله، ويصبح من السهولة تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية إذا تمكنوا من تطوير الصناعات الغذائية ومراعاة التباينات والسمات المميزة في طبيعة الظروف المتاحة لكل قطر عربي، فالمواد الأولية وأسواق التكنولوجيا واليد العاملة ورؤوس الأموال وبنى ارتكازية وإدارات صناعية، جميع هذه العوامل هامة في بناء صناعات غذائية لكنها غير متوفرة في كل قطر عربي. والوحدة العربية والتكامل الاقتصادي يوفر مثل هذه العوامل التي تعتبر من عوامل نجاح الصناعات الغذائية في عصر تتصدر فيه الصناعة أوليات نجاح اقتصاديات الدول وأمنها القومي والغذائي والصحي.

هنا يندرج سؤال هام هل يمكن تحقيق تنمية زراعية والارتقاء بالإنتاج الزراعي الكلي للوفاء باحتياجات السكان وتحسين معيشتهم بصورة دائمة؟. أعتقد أنه من المهم أن توالي المؤسسات البحثية اهتماماتها وعنايتها بضرورة توفر الغذاء والانتباه إلى أخطار التبعية الغذائية والمعونات الغذائية. وتكثيف طاقاتها وقدراتها العلمية نحو تعاظم التكنولوجيا والوعي العام بضرورة التنمية الزراعية. وإلا فالوطن العربي مقبل على تبعية اقتصادية مخيفة إذا تمكنت المشاريع الصهيونية من تسييد نظرياتها وإحكام الطوق على الأقطار العربية منفردة تتفرد بكل قطر. فعلى العرب أن يدركوا أخطار الصهيونية العالمية وكيفية مجابهة هذه الأخطار التي لن تنجح إلا بالتكامل الاقتصادي والتوحد العربي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

(
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المحور الثالث

التحدي الثقافي

التحديات المعاصرة 
التي تواجه اللغة العربية

إعداد د.محمد علي الزركان

إن الحضارة لا تتأتى لأحد إلا عن طريق اللغة.. فالحضارة في نوع من التعريف الموجز هي اللغة، وعن طريق اللغة يكون التفكير كله، ويكون التفاهم كله، ويكون التواصل كله، ويكون التفاعل بين العقول والأفكار. فاللغة هي أضخم عملية حضارية.. تنشئ الحضارة وتتمثلها وتعبر عنها، وهي ذات رصيد حضاري لا حدود له.. ولهذا فإن نمو لغتنا وازدهارها وقيامها بدورها الفكري هو مَعْلَمٌ بارز من معالم حياتنا الحاضرة، وطريق من طرق بناء المستقبل.

لكن هذه اللغة ليست ماضياً حضارياً قائماً على السلامة والأمن.. وإنما تعرضت خلال القرون الأخيرة إلى كثير من الغزو والتحطيم، أراد لها أعداؤها أن تنكمش وتتقلص، وساعدوا على هذا الانكماش والتقلص وألجؤوها إلى آفاق ضيقة بعد آفاقها العريضة وابتلوها بأنواع المحن ووجهوا إليها كثيراً من التهم.. وكأن التقدم الحضاري الغربي الباهر قد غش الأبصار وعقد الألسنة.. وجاءتنا القوى الغاشمة النازية وهي تؤمن أن فصم هذا النسيج اللغوي الذي يؤلف النسيج الفكري هو طريق التغلب والانتصار.

فاللغة العربية إذن ليست في وضع أمني سليم يساعدها على التطور الحقيقي في ملاحقة الحضارة واحتوائها.. إنها في حالة حرب.. الدفاع عن الذات يشغلها: دفاعها أمام الغزاة من الخارج وأمام الضعفاء من الداخل.. وهي حالة من حالات الاستنزاف يجب أن نتجاوزها حتى تلتقي قدراتنا اللغوية كاملة على العمل لنصرة العربية بعيداً عن كل جدل نظري أو نقاش لا طائل تحته.. بعد أن استقر في الذهن اللغوي البشري أن لغة الأمة ذاتها هي أقصر الطرق إلى تقبل المعرفة والعلم والحضارة..

وقد نشأ عن حرب الاستنزاف هذه أجيال أسهمت في هذا التشتت اللغوي، فإذا نحن فرق ومزق تختلف فيها الرايات والأعلام.. فلغة غريبة منتشرة هنا.. ولغة أخرى منتشرة أو غالبة هناك!.. فلم يتحقق لهذه الأجيال أصالة اللغة العربية، ولا وحدة اللغة الأجنبية.. وانقطع القرين عن القرين.. ونشأت في الوطن العربي بابل جديدة، ولكنها ليست بابل العرب.. وإنما هي بابل الغرب في أرض العرب نفسها.

وهكذا نجد اللغة العربية أمام دوافع ومثبطات.. أمام طموحات كبيرة وواقع ضعيف أمام الماضي والمستقبل.. أمام العرب أنفسهم، وأمام العرب من جهة وغيرهم من جهة أخرى، وهو وضع يقتضي أن يُعترض وأن يُعالج.. وأن تقال فيه الكلمة الحق الفاعلة.. أن نؤمن بوضوح وبدون أي تردد بمكانة اللغة العربية في حياة العرب أنفسهم، وأنها بالنسبة إليهم الرابط الذي بقي لهم بعد أن خسروا أكثر المعارك مع الأسف!! كان لا بد من هذه المقدمة السريعة لندخل منها إلى صلب الموضوع ألا وهو التحديات التي تواجه لغتنا في هذا العصر وهي ثلاثة: التحدي الثقافي والتحدي القومي والتحدي الاجتماعي، ليكون هذا الحديث تمهيداً للحديث عن تحدي الدعوات المشبوهة وتفنيد مزاعمها وكشف منازعها.

أولاً: التحدي الثقافي:

فما طبيعة التحدي الثقافي أو الفكري الذي نعانيه اليوم؟ وما موقف اللغة العربية؟ إن ثقافتنا اليوم نوعان: نوع يستوحي التراث، ويبدع من وحيه، ونوع نستورده من الخارج، ولا شك أننا في حاجة إلى النوعين كليهما.

أما الأول فيشمل العلوم النظرية، من لغوية وتاريخية وجغرافية وفلسفية. وأما الثاني فيشتمل العلوم التجريبية أكبر ساحاته، ولكنه لا يخلو من دراسات فكرية نظرية فيها الفلسفة والقانون والاقتصاد والمنطق الرياضي.

واللغة العربية هي الوسيلة الأولى لنقل هذه العلوم إلى الفكر العربي، فهل هي قادرة على ذلك؟

أما العلوم النظرية المستوحاة من التراث فهي ولا شك جزء منها، لأنها الوعاء اللغوي للفكر العربي القديم، وثقافاته المتنوعة المتعددة.

أما العلوم النظرية الغربية كنظريات المنطق والأدب والاقتصاد والفلسفة، فقد أظهرت في نقلها العربية قدرتها على الاستيعاب، وطواعيتها لأدق النظريات، ولكن المشكلة إنما تكمن في نقل العلوم التجريبية كالطبيعية والفيزيائية والإلكترونية، أو قل إنها تكمن في تعريب هذه العلوم.

غير أن الأمر في اعتقادي لا يدعونا إلى بحث المسألة من جانبها اللغوي، بل يلح علينا أن نتناولها من جانبها الفكري، إذ لا يمكن أن نحاسب اللغة على تخلفها، وندع الفكر غارقاً في جهله إلى أذنيه، فهذه العلوم –كما قلنا قبل قليل- مما نستورده لا مما نبدعه فهي تأتينا بقوالب لغوية تمثل فكر المخترع، وتعبر عن مناهجه وأنماطه وتفوقه الحضاري، فإذا أردنا تعريبها وجب على فكرنا أن يعاني مخاضاً أو أن يجدد نفسه، وحينئذ تصير هذه العلوم جزءاً منه، حتى إذا بلغ هذه المرحلة جاء دور اللغة، لأنها تتجدد بتجدده، وسيجد بين يديه لغة ثرية المعجم، غنية الظواهر، لأنها ميراث الفكر العربي. وسيجد فيها من القدرة على استيعاب العلوم الجديدة، والتعبير عن جزئياتها ما يغنيه عن المصطلحات الأجنبية، وعن اللغة التي حملتها إليه.

ولكن الذي يحصل غير هذا، فنحن اليوم نعيش في عصر يذهلنا تطوره السريع، ولا سيما تطور العلوم التي تعتمدها التكنولوجيا الحديثة، وهذا وحده يجعل الفكر العربي في مطاردة دائبة للفكر الغربي، فما إن يتمثل العلوم الوافدة، ويحس في نفسه القدرة على تعريبها، حتى تكون قد تطورت وتقدمت، ويصبح ما يعرفه عنها قديماً، كالشجرة الخالية من الثمر، فإذا أقبل عليها وجد لغة جديدة، ومصطلحات جديدة، وحينئذ لا يجد بداً من مرحلة زمنية أخرى لاستيعاب الجديد وتمثله.

وهكذا يجد نفسه في النهاية أمام مطاردة لا تنتهي بسبب تجدد الفكر العالمي وتجدد لغته، وهذه المطاردة الفكرية لا تعانيها الأمم الراقية، لأنها تشارك في عملية الإبداع، ولا يقتصر موقفها الفكري على الأخذ فقط.

إن المشكلة في أساسها إذن مشكلة الفكر لا مشكلة اللغة، وأية لغة يمكن أن تنقل إلى فكر أصحابها ما لا وجود لـه في محيطه؟ ولكن أما لهذا الليل من آخر؟

الحق أن المحاولات الفردية تبقى أسيرة الضمور، ولا بد من مجابهة جماعية لهذه المشكلة، وهي –لعمري- ذات جذور متشعبة تمتد في حياتنا وحياة أطفالنا، وتعشش في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، فالتلميذ في مدارسنا الابتدائية مثلاً لا يأخذ نصيبه السليم من الزاد الفكري المطلوب، فمن إحصاء قام به مكتب تنسيق التعريب في الرباط يتبين لنا أن مستوى إدراك الطفل العربي يقل عن مستوى زميله الأوربي بمقدار النصف، لأن مجموع مدركاته لا يتجاوز ثماني مئة مدرك، على حين يتوفر للتلميذ الأوربي خمس مئة وألف مدرك.

وإذا تجاوزنا المدارس إلى محيطنا العام، بدا لنا ما نعانيه من فقر فكري هو المسؤول الأول عن تراجع اللغة العربية، فنحن اليوم نترجم العلوم حقاً، ونقلها إلى لغتنا، ولكن حركة الترجمة عندنا بطيئة جداً إذا هي قيست إلى التطور السريع الذي يحيط بالعلوم والفنون، ومن أجل ذلك يبقى الفكر في مطاردته الدائبة، وتبقى اللغة في افتقار إلى المصطلحات العلمية، ويكفي أن نعرف "أن الحضارة العلمية تقذف في كل يوم بما يتراوح بين خمسين ومئة مصطلح جديد أو أكثر إلى ساحة التداول العلمي".

وإذن، فإن اللغة العربية ستظل قاصرة قصور الفكر العربي، ولكنها ستتحول معه إن تحول من مرحلة استيراد هذه العلوم إلى مرحلة الاكتشاف والاختراع، وإنها اليوم واصلة إلى الحدود الفكرية التي وصل إليها الفكر العربي، فقد استطاعت أن تحيط بالفلسفات النظرية الأوروبية ترجمة وتعبيراً، كما استطاعت أن تكون اللغة الأدبية التي استوعبت شوامخ الفكر الأوربي، أمّا أنها مقصرة في المجال العلمي الصرف، فهذا راجع حتماً إلى تقصير الفكر العربي في هذا المجال.

ولا أريد أن أتهم متكلميها العلماء بالتقصير، فهم منذ نيف وسبعين عاماً يدأبون على تعريب بعض العلوم، ووضع المصطلحات الطبية والنباتية والفيزيائية، حتى باتت المعاجم اللغوية لكل علم من هذه العلوم منتشرة بين الباحثين في الأوساط العلمية.

وليس هذا فحسب، بل إن العلماء الغربيين الذين استدعوا لإلقاء محاضرات في بعض الجامعات العربية، كانوا يلقونها بلغاتهم الأصلية، ولكنها كانت تترجم للطلاب فوراً في قاعة الدرس "ولم يفكر أعضاء البعثات العلمية الأولى من العرب الذين أوفدوا إلى فرنسة لدراسة العلوم الحديثة عند عودتهم إلى بلادهم في أن يلقوا محاضراتهم ودروسهم على طلاب المعاهد العربية بلغة أجنبية، بل قدموا إلى مكتبتنا العربية رصيداً ذا بال في معرباتهم ومؤلفاتهم".

وعلى الرغم من هذا فما نزال مقصرين، وما تزال لغتنا تنتظر فكراً يزرع فيها نسغاً جديداً حتى يثمر ويؤتي أكله، ولكن هل هي قادرة على تحمل النسغ؟ وهل فيها من الطواعية والاستجابة ما يؤهلها للنمو والحياة الجديدة؟

أعتقد أن الجواب عن هذا يحتاج إلى معيار سليم للغة الحية، فما هو؟ أهو معيار ينظر في طبيعة اللغة وجوهرها، أم نراه يهتم بغنى اللغة الخارجي دون النظر إلى قدرتها الداخلية على التفاعل مع نمو الفكر، وتطور الحياة؟

الحق أن حياة اللغة هو مقدار ما تملكه من عناصر الحياة، أعني أن يكون لها من مميزاتها وطبيعتها ما يضمن لها البقاء والاستمرار، كأن تكون اللغة متصرفة، ذات وسائل تعبيرية طيعة، ولها من تاريخها تجاربُ أمدتها بغنى المفردات، وثراء التعابير.

وحين نحكم على لغتنا العربية بهذا المعيار نجدها لغة حية قادرة على البقاء وعلى استيعاب (المعاصرة) استيعاباً صحيحاً، فهي –كما يعرف الناس- لغة متصرفة في بناء مفرداتها وفي بناء تراكيبها، وهي أكثر لغات العالم طواعية للاشتقاق. كما أن وسائلها التعبيرية لا ترتكز على ظاهرتي اللصق والتركيب، كما هي الحال في اللغتين الفرنسية والإنكليزية، بل تجمع إلى هاتين الظاهرتين وسائل أخرى، فهي تعبر عن المعاني بالصيغ، وبالتركيب، وباللصق، والإعراب. ولجملتها من المرونة ما يجعلها قادرة على نقل أدق المعاني، والإشارة اللطيفة إلى ما استتر من دقيق الأفكار الجزئية.

ولا تقتصر حيوية العربية على ميزة التصرف والاشتقاق، بل هناك غنى من نوع آخر، هو ما تتميز به من العبارات المجازية المصورة التي جسدت خيال العربي وخلدته. وهذه الخصائص الداخلية تحتاج إلى فكر جديد يجدد في صيغتها وفي وسائلها التعبيرية، وتحتاج إلى محيط ثقافي قادر على إثارة النفس والفكر، ليبحثا عن أبجدية جديدة في لغة العرب من شأنها أن تكوّن تعبيراً جديداً يضاف إلى التراث، ويكون وسيلة إثارة من جديد، فيهيء للإبداع فالتعبير.

لندع إذن إلى تجديد الفكر لا إلى تجديد اللغة، لأن اللغة لا يمكن أن تتجدد والفكر مهترئ من القدم، ولكنها تشبه التابع الذي يتحدث عنه علماء الرياضيات، لأنها في الواقع تابع للفكر تتجدد بتجدده، وتثرى بثرائه، وكذلك تنحدر بانحداره.

وإلى جانب هذا يستطيع العرب –إذا أرادوا خدمة الفكر واللغة- أن يفيدوا من طبيعة لغتهم، فمن طريق الاشتقاق والنحت وبناء الصيغ يستطيعون أن يوجدوا آلاف الكلمات والمصطلحات، ولا بد لهم في عملهم هذا من التعريب بمعناه اللغوي، وأعني به أن يقتبسوا من اللغات الأخرى ما لا يمكن نبشه أو اشتقاقه أو نحته من لغتهم العربية، ولهم بالقدماء أسوة.

ولقد مثلت العربية في تلك الأزمنة ما تمثله اليوم اللغتان: الإنكليزية والفرنسية من سيطرة على الفكر العالمي، فقد ظلت مصدر الغربيين في المصطلحات العلمية، إذ أخذوا منها الكحول والجبر، ومعظم أسماء الرياحين والأزهار، ومعظم المصطلحات الطبية ومعظم أسماء النبات كالياسمين والقطن إلى جانب الرَّي والفلاحة.

وقد استمدت إسبانية وبواسطتها أمريكة اللاتينية من اللغة العربية الشيء الكثير من مقوماتها اللغوية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

وليس هذا فحسب بل إنها أمدت الفكر الأوربي بالمنهاج العلمي. يقول المستشرق ماسينيون: "إن المنهاج العلمي قد انطلق أول ما انطلق باللغة العربية، ومن خلال العربية انطلق في الحضارة الأوروبية" ويقول: "إن العربية استطاعت بقيمتها الجدلية والنفسية والصوفية أن تضفي سربال الفتوة على التفكير الغربي".

ومن هنا كانت سيطرتها على الفكر الأوربي مدعومة بالثقافة وجمال العبارة وراجعة في أصولها الأولى إلى ضعف أوربة يومئذ، فالنقص الفكري في أمة من الأمم يؤدي إلى الإعجاب بفكر أمة أخرى احتكت بها، أو غلبتها على أمرها، وهذا يؤدي إلى أن تكون نظرتها إلى لغة هذه الأمة نظرة إكبار وإعجاب، ويقودها هذا إلى الموازنة بين لغتها القومية ولغة الأمة الفتية الفكر.

لقد حدث هذا في الماضي في إسبانية، ويحدث اليوم مثله في الوطن العربي فلقد أخذ المثقفون الأندلسيون وأرباب الفطنة منهم يحتقرون اللغة اللاتينية، ويكتبون باللغة العربية دون غيرها، بعد أن سحرهم رنين أدبها الحي، وأخذوا يحتقرون تراث قومهم، ولا يجدون فيه شيئاً جديراً بالاهتمام، قال بعض الغيورين آنذاك: "يا للأسى، إن المسيحيين قد نسو لغتهم، فلن تجد فيهم اليوم واحداً في كل ألف يكتب بها خطاباً إلى صديق، أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب".

وما أكثر الكتب العربية التي غزت أوربة وعلمتها ودربتها على البحث والتجربة. ففي الطب عرفت أوربة كتاب القانون لابن سينا، وكتاب الحاوي لأبي بكر الرازي، ومفردات ابن البيطار في الأدوية. وفي الكيمياء عرفت أوربة رسائل جابر بن حيان، وفي الرياضيات عرفت كتاب الخوارزمي، حساب الجبر والمقابلة" وفي الجغرافية عرفت كتاب "نزهة المشتاق لاختراق الآفاق للشريف الإدريسي".

من هذا كله يتبين أن الوسيلة لنهضة لغوية في تعريب العلوم متيسرة، بل إنها اليوم قائمة ولكنها بطيئة، ولعلها لم تبلغ آذان الشباب الذين يتربعون على منابر الصحف والمجلات ويدعون في اللغة وتجديدها دعوات هي إلى النزق والطيش أقرب منها إلى الإصلاح والتقدم.

ثانياً: التحدي القومي:

وإذا تركنا التحدي الثقافي، واجهنا تحدياً من نوع آخر، هو التحدي القومي، فالأقطار العربية منذ بزوغ عصر النهضة حتى يومنا هذا تعاني وضعين متناقضين: وضعاً يشدها إلى الوحدة والتجمع، ووضعاً يحاول تشتيتها وتمزيق ما بقي لها من وشائج الاتصال والقربى..

ولعل أول مشكلة لغوية تصادفنا في التحدي القومي هي اتصال الأقطار العربية المتباينة بلغات أجنبية شتى. فالثقافة الإنكليزية تغزو منذ مطلع عصر النهضة مصر والعراق وجنوبي بلاد الشام. على حين تستقر الثقافة الفرنسية في شمال بلاد الشام والمغرب العربي الكبير، ولعل اللغة التركية لم تغن أشباحها بعد، ولا سيما في التخوم المجاورة لحدودها.

وإذا كانت جيوش الاستعمار قد خرجت من هذه الأقطار فإن رواسب لغته وثقافته لم تخرج بعد. فلقد كان لها في حياتنا الفكرية وجهان يختلفان في التأثير.

أما الوجه الأول: فقد أيقظ فينا النظر إلى تراثنا ومواجهته بفكر جديد وموضوعية ناقدة، أما الوجه الثاني فقد كان مشككاً في قيمنا وفي تراثنا وفي إبداعنا بل في لغتنا بنفسها.

فمن البديهي أن يدرك الاستعمار أثر اللغة العربية في لمّ شتات هذه الجماهير المتناثرة في بقعة واسعة من الأرض تمتد من الخليج إلى المحيط، ومن البديهي أيضاً أن يدرك ما تفعله اللغة في توحيد الفكر والوعي والنفس، ولا بد لـه –وهو الطامع فينا- أن يكون لـه مناهجه المخططة في وأد هذه اللغة الموحدة، وزرع الأفيون في تربة النفوس الشابة، حتى إذا بلغت من النضج مبلغه كان للمخدر الفكري من الأثر للخنجر المسموم.

وعلى هَدْي هذه المعرفة الواعية حمل الاستعمار معه عُدة التخريب اللغوي مثلما حمل معه عدة التخريب المادي، فإذا باللورد كرومر في مصر يضع خطة تعليمية تستهدف إبعاد العربية عن ميدان التعليم، ويستبدل بها لغة قومه، لكنه لم يقف عند هذا الحد بل هيأ المجال لرجال آخرين ليحملوا معاول الهدم، فكانت هناك الدعوة إلى اللغة العامية واستبدالها باللغة الفصيحة، وكانت أيضاً هجمات ظاهرة الهدف تصور العربية لغة البداوة العاجزة عن استيعاب الحضارة والتقدم، وكانت.. وكانت.. وكلها تدل على محاولة جادة وهدف بعيد.

كان هذا في مطلع عصر النهضة، ولكن ما إن سار الزمن في قرنه العشرين بضع خطوات حتى أخذ التعليم ينحدر في الوطن العربي كله، وكان نصيب العربية من هذا الانحدار وافراً، فإذا المتعلمون في المرحلة الثانوية أعاجم، أو عجماوات، وإذا المتخرجون من الجامعات صم بكم، يعد فيهم عالماً من يعرف قواعد كتابة الهمزة، أو مواقع الفاعل والمفعول!!

وأعتقد اعتقاداً جازماً أننا قادرون على نهضة لغوية لو كنا نريد، ولو حاولنا أن نحس بالخطر، وأن نشعر بالتبعة والمسؤولية، فلماذا لا نعنى العناية الكافية بتعليم هذه اللغة تعليماً سليماً في المرحلة الابتدائية؟ ولماذا لا نعد معلم هذه المرحلة إعداداً لغوياً صحيحاً؟ ولماذا لا نقيم لـه الدورات التدريبية في العطل؟ ولماذا لا نوجد لديه وعياً لغوياً بحيث يصبح عمله رسالة قومية؟

ثم ما بالنا نبث البرامج اللغوية في أجهزة الإعلام أسوة باللغات الأخرى؟ ولماذا لا نزود المذيعين بثقافة عالية، وحينئذ يصبحون قادرين على نشر اللغة الصحيحة السليمة بدلاً من أن ينشروا الأغلاط وينثروها في آذان الناس وعقولهم، ولماذا لا نختار محرري الصحف ممن أتقنوا لغتهم إتقاناً كاملاً، ألم تكن الصحافة في بداية عصر النهضة وسيلة لتطوير الأساليب النثرية في الوطن العربي؟ فما بالها اليوم تطور هذه الأساليب تطويراً رجعياً إلى عصر الأتراك والمماليك؟

قد يقولون إن العربية بالغة الصعوبة.. ونقول: إنها لكذلك، ولكن متى كانت صعوبة اللغة القومية تحول بينها وبين أبنائها؟!

ولو كانت صعوبة اللغة مما يقعد بأبنائها عن تعلمها وإتقانها لوجب أن يترك الألمان والصين واليابان لغاتهم لأنها صعبة أيضاً؟!

ولا مانع عندي من أن نحتج بصنيع عدونا إسرائيل، فاليهود أحيوا اللغة العبرية بعد أن كادت تموت، وجعلوها لغتهم الرسمية، وهي في صعوبتها لا تختلف عن العربية.. فما بالنا نميت لغتنا القومية وهي التي قاومت الموت؟!

إن معظم الذين بحثوا عن صعوبات اللغة يضعون نصب أعينهم وفي أدلتهم ألفية ابن مالك وشروحها النحوية، وهم لعمري لا يفرقون بين مياه البحر ورمال الشاطئ فأين نحن الآن من هذه المتون الصعبة؟ وهل في الوطن العربي كله مدرسة واحدة تعلم النحو على طريقة الألفية؟ أما في الجامعات فيختلف الأمر، لأن تعليم المختصين غير تعليم المبتدئين، فلا بد لهؤلاء من أن يؤخذوا بتاريخ المادة، وإلا فكيف ينبغ النابغون؟!

ونحن بعد هذا كله مطالبون قومياً وفكرياً وعلمياً بنشر اللغة العربية، والنهضة بها وجعلها لغة هذا الجيل الذي سيستلم زمام القيادة الفكرية والعلمية، وإن لم نفعل ذلك فإن قادة الفكر في المستقبل القريب سيكونون كافرين بأعظم عامل من عوامل الربط والوحدة الفكرية.. ألا وهو اللغة!!

ولقد كثرت الأقاويل حول صعوبة قواعد اللغة العربية واستحالة الإحاطة بها وللإنصاف والعدل نقول: يمكن أن تعد اللغة العربية الفصحى من أسهل اللغات تعلماً، إنما يلزم لذلك حفظ كل القواعد وتطبيقها.. وهذا أهون من حفظ كل كلمة، وكيف تكتب؟ وكل كلمة وكيف تنطق؟ وكل فعل من الأفعال الشاذة الكثيرة وكيف تصرف.. وفي حفظ كل قواعد الإعراب، وكيف تعرب الألفاظ الشاذة في اللغات التي تستعمل الإعراب، أي تغير أواخر الكلم حسب العامل كاللغات السلافية والجرامية وغيرها.

ولأستاذنا الدكتور عبد الكريم اليافي رأي صريح في هذا الشأن إذ يقول:

"وأحب أن أبدي رأيي في مجال تعليم اللغة العربية وهو أن محاولة تيسير قواعدها وتسهيل أصولها من نحو وصرف، محاولة مخفقة لأنها تؤدي إلى التردي والتراخي والتفاهة والركاكة، نحن نؤثر الصعوبة لأنها تشحذ العزائم وتشد الانتباه" ولا بد في ذلك من اعتماد التراث العربي الأصيل..

إن الإنكليز ما زالوا متشبثين بشعر شكسبير مع أن لغتهم الدارجة تختلف عن لغته.. وإن الفرنسيين ما زالوا متمسكين بقراءة كورني وراسين وموليير مع أن تراكيب لغتهم العصرية قد تغيرت، وذلك كله حفاظاً على خصائص اللغة ما أمكن، وعلى نماذج البيان الأصيلة، وعلى تراكيب التعبير السليمة المفيدة.. فلا حاجة مثلاً لأن نكتب لأطفالنا الصغار في كتب القراءة الابتدائية زرع فريد فولاً، وقطف ملفوفاً.. إن ذلك يزرع التفاهة ويقطف الركاكة ويُعتاد فيه الكسل والتراخي.. أتذكر أنا كنا في الصف الرابع الابتدائي نعتمد كتاب (أدب الدنيا والدين) للماوردي للقراءة.. وما أظن متخرجاً في كلية الآداب الآن يستطيع أن يقرأ بسهولة هذا الكتاب!!

ثالثاً: التحدي الاجتماعي:

إلى جانب هذين الضربين من التحدي يصادفنا تحد من نوع آخر، هو التحدي الاجتماعي، فالمجتمع العربي اليوم يعاني ألواناً من التباين والتغاير في المستوى الثقافي وفي تعدد اللهجات واختلافها، وهذا يعني أن هناك تبايناً فكرياً يؤدي إلى مشكلة لغوية.

علماً أن ازدواجية اللغة (العامية والفصحى) ليس وقفاً على العربية، بل إن هذه المسألة مطروحة على اللغات الأخرى ومنها الفرنسية.. وقد يصعب على الإنكليزي المثقف أن يتفاهم مع رواد الحانات والأوساط الشعبية، ففي لهجتهم لكنة، ومثلها الألمانية والإيطالية والإسبانية.. إلخ.

فلم تستطع العربية الفصحى أن توقف تيار العامية الجارف كما لم تستطع قواعدها أن تسيطر على ألسنة الناس، فاستمر التحرر والتفلُّت من قواعد الإعراب!

ثم إن الثقافة في الأقطار العربية الإفريقية -عدا مصر- تختلف اختلافاً واضحاً عن الثقافة التي عليها الناس في بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية.

وليس هذا فحسب، بل هناك تباين ثقافي في القطر الواحد، فعلى حين ترى طبقة مثقفة تجد بجانبها طبقة أخرى لاحظ لها من الثقافة.. أضف إلى ذلك أن المثقفين أنفسهم يختلفون في مصادرهم الثقافية بين إنكليزية وفرنسية وروسية.. إلخ وهذا قائم في جميع الأقطار العربية تقريباً.

ولا شك أن اللغة تتأثر بهذا الوضع المضطرب لأنها كما قلنا من قبل ترتبط بالفكر ارتباطاً عضوياً، ومن غير المعقول أن تكون هناك رؤية لغوية متجانسة إذا خلت الساحة من رؤية فكرية متجانسة، ومع هذا كله نجد بعض المثقفين يتهمون اللغة العربية وينالون من قدرتها وحيويتها، وواضح مما قدمت أن العلة فينا نحن لا في اللغة نفسها.. والمشكلة الأساسية في الموضوع أن جانباً كبيراً من الفكر العربي تغذيه لغة أخرى ذات أنماط تعبيرية مختلفة..

ما العلاج؟

تلك هي التحديات فما العلاج؟.. إن الإحساس بهذه المشكلة يرجع إلى زمن غير قصير، ومن أجل ذلك توالت الدعوات إلى الإصلاح والتغيير، ولكنها انطلقت جميعاً –كما يبدو- من اتهام اللغة لا من اتهام الوضع الفكري والاجتماعي.

ومما يلفت النظر في أمر هذه الدعوات أنها بدأت في مصر ولبنان خاصة، وتفسير ذلك أن هذين القطرين كانا أقرب أقطار العرب إلى الغزو الفكري، بل كانا أكثرها انغماساً فيه، وتأثراً به.

وقد سارت هذه الدعوات في مسالك متعددة، فهي حيناً دعوة إلى هجر اللغة الفصيحة، وحيناً آخر دعوة إلى جعل اللهجة العامية لغة رسمية، أو لغة العلم والأدب. وهي طوراً دعوة إلى لغة أجنبية تستعمل في مرافق الحياة العلمية، وحصر العربية في الزوايا والتكايا والكتاتيب، وفي بعض الأحيان نراها دعوة إلى طرح الرسم العربي للكلمات واتخاذ الرسم اللاتيني بديلاً عنه، كما صنعت تركيا.

وراح هؤلاء أو بعضهم يقرنون العربية إلى اللغات القديمة المنقرضة كاللاتينية، واليونانية، والقبطية، ويرون موت لغتنا القومية محتماً لا مفر منه ولا سبيل إلى وقف أسبابه ودواعيه!!

هذه هي أقوال الخصوم وادعاءتهم.. فماذا علينا أن نفعل؟

إذن أمام العربية في تحركها المأمول، وفي دنيا التواصل الحضاري العالمي المرتقب خلال القرن الجديد آفاق مديدة جديدة تجتذبها وتستدعيها.. إنها ليست جديدة الجد كلها، وليست أنُفاً، وإنما هي مطروقة مذللة، لأنها آفاق حضارة عاشت من قبل دهراً طويلاً.. كل الذي نحتاج إليه أن نُدَمِّث طرقها ونلين عقباتها، وننقي من وعرتها، وأن تثار الدوافع النفسية العميقة لها.

ومن هنا تتمثل الحاجة الشديدة إلى معرفة أوضاع اللغة العربية وقضاياها المعاصرة التي تلح عليها، ومشكلاتها التي تعانيها، وإلى الطب لهذه الأوضاع ودراسة هذه القضايا. فما هي أبرز المشكلات وما هي الطرق إلى حلها؟

وسنرى أن بعض هذه المشكلات والقضايا مما فرضته الحياة المعاصرة نتيجة لاتصال الشعوب، وبعضها مما تفرضه طبيعة اللغة في البلدان العربية وبعضها جاء نتيجة للتخلف الذي أصاب العربية فقطعها عن مواكبة التقدم.

إننا نستطيع في نظرة فاحصة أن نحدد الموضوعات التي تجب معالجتها في عنوانين كبيرين: 1-حماية اللغة العربية. 2-نشر اللغة العربية. ثم يتلو هذين عنوان ثالث باسم الوسائل، وهو يتضمن الوسائل التي تشترك بين هدفي حماية اللغة ونشر اللغة.

ولكن يجب أن يسبق ذلك كله معرفة دقيقة بهذه العربية التي نتحدث عنها ونسبر قضاياها ومشكلاتها، فهذه اللغة قديمة ونحن نعرفها من جانب نظري من خلال ما كان من بحوث اللغويين العرب القدامى عنها، ولا بد لنا من معرفة جديدة بها وتعانق مع خصائص من خلال البحوث اللغوية التي داخلت علم اللغة، فإن دراسة اللغة اليوم لم تعد دراسة نظرية فحسب تحفظ فيها المتون، وتستظهر القواعد، بل صارت علماً تجريبياً داخل المخابر، فيستخدم فيها الآلات الحديثة، وتدرس فيها الأصوات دراسة آلية دقيقة، ونحن حتى الآن لا تعرف أقطارنا العربية معهداً يدرس العربية على هذه الصورة الحضارية إلا معهد اللسانيات الذي أقيم في الجزائر.

وليس هذا فحسب، بل هناك شيء آخر هو أن دراسة العربية عندنا مقصورة على اللغويين وحدهم، وعلى حين صارت في البلاد المتقدمة مشاعاً بين علماء النفس، وعلماء الاجتماع وعلماء اللغة.. كل فريق من هؤلاء يقوم بدراسات ذات صلة باختصاصه وهذا يؤدي إلى فهم طبيعة اللغة فهماً أكثر شمولاً، فلا يبقى الأمر عند حدود فهم قوانينها ومعرفة قواعدها بل يتعداها إلى دراسة الوظيفة الاجتماعية للغة وتأثيرها بها.. ويتعداه أيضاً إلى دراسة المعالم النفسية عند المتعلم.. وهذا يؤدي إلى معرفة أنجح الوسائل لخدمتها وطرائق تعليمها.

والمشكلة التي نعانيها نحن في هذه الأيام هي أن علم النفس وعلم الاجتماع مما نستورده من علوم لا مما تصنعه بيئتنا العربية.. ومن أجل ذلك يأتي المختصون عندنا لا ليبدعوا، بل ليستظهروا ما تعلموه! فأنى لهم أن يشاركوا في دراسة العربية، بل أنى لهم أن يحيطوا بها وبقوانينها، وأن يلموا بخصائصها؟!

إذن في وسعنا بعد كل هذا أن نجعل بحث قضايا اللغة العربية بالعناوين التالية:

أولاً
:معرفة اللغة العربية عن طريق تجديد البحث اللغوي وإتاحة الفرصة لمخالطة الدراسات اللغوية الحديثة والإفادة من معطياتها النظرية ووسائلها العملية.

ثانياً
:حماية العربية ويتناول:

آ-الصراع الداخلي بين العاميات والفصحى (ظاهرة التفتت اللغوي).

ب-الغزو اللغوي الخارجي (ظاهرة الازوداجية اللغوية).

ثالثاً
:نشر العربية ويتناول:

أ-تعليم العربية للعرب.

ب-تعليم العربية لغير العرب من الشعوب الإسلامية التي تستخدم الحرف العربي والتي لا تستخدمه، والشعوب الأجنبية.

ج-التعليم الجامعي واللغة العربية (قضية المصطلح العلمي).

رابعاً
:بعض الوسائل ويتناول:

آ-الطباعة العربية.

ب-المعجم العربي.

ج-وسائل الإعلام واللغة العربية.

ولا يتطلب أحد من هذا التقسيم أن يكون دقيقاً على نحو لا يسمح بشيء من تعديل بسيط في الموضوعات أو في تتابعها.. إن البحث اللغوي في الأصل وحدة كاملة متداخلة.. لا يقبل الفصل بين أجزائه إلا على نحو من التسهيل أو التقريب أو توزيع الجهد.. وهو بذلك يمكن أن يتيح الفرصة أحياناً لكي نلمح علاقة أحد العناوين الصغيرة بأكثر من عنوان واحد كبير.. مما يدفعنا إلى التسامح في قبول هذا التقسيم رغبة في تماسك البحث، ونزولاً عند رغبة اصطناع الحدود في عمل متداخل كبير.

***
أهم مراجع ومصادر البحث

1-اللغة العربية بين القومية والعالمية /د.إبراهيم أنيس.

2-اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية /ساطع الحصري.

3-لغتنا وأمن قوميتنا /د.عبد الرحمن البزاز-مجلة (العربي).

4-لغتنا والحياة /د.عائشة عبد الرحمن.

5-اللغة العربية بين المعيارية والوصفية /د.تمام حسان.

6-عبقرية اللغة العربية /الأستاذ محمد المبارك.

7-مباحث لغوية /د.إبراهيم السامرائي.

8-اللغة العربية هويتنا القومية /د.صالح خرفي/ من قضايا اللغة العربية المعاصرة.

9-قضايا اللغة العربية المعاصرة /د.شكري فيصل/ من قضايا اللغة العربية المعاصرة.

10-تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر /د. نفّوسه  زكريا/ من قضايا اللغة العربية المعاصرة.

11-مشكلة العربية فكرية قبل أن تكون لغوية /د. محمد خير حلواني.

12-مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

13-مجلة (اللسان العربي) مكتب تنسيق التعريب بالرباط.

(((
التعريب 
في مواجهة الغزو الثقافي

د.ممدوح خسارة


مقدمة:

إن تهديد الثقافات القومية والوطنية من أبرز نتائج ما يسمى بالعولمة، ولئن كان الغزو الثقافي موجوداً من قِبل، إن ظاهرة العولمة زادت من سطوته وجعلته أحاديَّ القطب إلى حدٍّ كبير؛ حتى لقد باتت ثقافات عالمية قوية وعريقة كالثقافات الأوربية تخشى على نفسها منه، فما بالك بالثقافات الأقل قوة إن لم نقل الضعيفة كثقافتنا العربية الراهنة.

لقد أخذ الغزو الثقافي يهزُّ ويزلزل كثيراً من ثوابت حياتنا الفكرية والاجتماعية واللغوية، ولكن أخطرها هو المنحى اللغوي.

وإنني إذ أركز على جبهة اللغة فذلك لأن اللغة العربية هي هوية الأمة، وهي حاملة عقيدتها وخصائصها وقيمها، وإن انهيار هذه الجبهة لا يعني إلا فقدان الموقع الأقوى –وربما الأخير- من خطوط الدفاع عن وجودنا كأمة وحضارة.

إن آثار الغزو الثقافي على لغتنا العربية لا تخفى، ولعل من أبرزها:

أ-شيوع اللغة الأجنبية –لا سيما الإنكليزية- لغة تعليم في معظم الجامعات العربية، بل في التعليم الإعدادي والثانوي أحياناً، ولغة إدارة في كثير من المؤسسات العربية التجارية والصناعية.

ب-اشتراط إتقان اللغة الإنكليزية في وظائف القطاع العام والخاص دون العربية.

ج-تدني الاهتمام بتعلُّم العربية وإتقانها ما دامت غير ضرورية في ميادين العلم والاقتصاد، حتى غدت في نظر كثير من أبنائها من الأمور التي معرفتها لا تنفع والجهل بها لا يَضرُ.

د-شيوع المفردات والمصطلحات الإنكليزية على مستوى الخاصة والعامة والشارع، فحتى أسماء المحال جنحت إلى غير العربية مثل سنتر وسناك وشوب وسوبر ماركت وميني ماركت و....

هـ-الترويج للغة العامية وانتشارها بحجة أنها تسدُّ حاجات التواصل اليومي والاجتماعي في حين تسدُّ الإنكليزية حاجات التواصل العلمي والفكري، فلا يبقى للعربية الفصيحة دورٌ تؤديِّه، ومن العبث إضاعة الوقت في تعلمها.

وغني عن البيان أن هذه الآثار السلبية لا تعاني منها لغتنا العربية فحسب، بل هي معاناة معظم اللغات العالمية بما فيها لغات أوروبية قوية فقد "أعلن ج-ب شفنمان وزير التربية الوطنية الفرنسي أن الاحتكار اللغوي الأنكلو أمريكي هو بمنزلة إفقار ثقافي غير مقبول"(1).

أساليب مواجهة الغزو اللغوي:

اتخذت الأمم في مواجهة الغزو اللغوي أساليب متنوعة تتفق وأوضاعها الخاصة، وأبرز تلك الأساليب.

1-تشريع القوانين والأنظمة التي تحمي اللغة القومية. ومن هذا القبيل ما قامت به (فرنسا) من سنِّ قانون يمنع استخدام المفردات والمصطلحات غير الفرنسية في التأليف والأبحاث والمقالات والمحاضرات وحتى في أسماء المأكولات والمشروبات، وفرضت غرامة مالية تصل إلى (3500) دولار على من يخالف هذا القانون، وثمة هيئة لمتابعة إنفاذ هذا القانون باسم (الرابطة العامة لمستخدمي اللغة الفرنسية). ولم يأخذ مجلس النواب الفرنسي باعتراضات المعترضين بأن بعض المصطلحات عالمية، وأن تجنبها سينعكس سلبياً على مشاركات العلماء الفرنسيين في المؤتمرات الدولية، ولذلك يصر الفرنسيون مثلاً على استعمال مصطلحي (سيدا) و(أرديناتور) بدل (إيدز وكمبيوتر) على الرغم من انتشار هذين الأخيرين عالمياً.


ومن هذا القبيل أيضاً ما قامت به (إيران) من منع استخدام المفردات والمصطلحات غير الفارسية في الإذاعة والتلفزيون بعد أن زودت العاملين في حقل الإعلام بالمصطلحات الفارسية البديلة عن تلك الأجنبية.

2-الدعاية للغة القومية والترويج لاستخدامها، فلدى الحكومة الألمانية قسم لترويج اللغة الألمانية ويخصص حوالي (5000) مليون مارك ألماني لهذا الغرض، كما أنشأت (إيرلندة) وكالة اللغة الإيرلندية. وقد وفرت هذه الوكالة أموالاً ضخمة لعلاج المواقف من الإيرلندية عن طريق حملة دعاية بدأت في العام 1978 في الصحافة والإذاعة والتلفزة وبلوحات الإعلانات، وقد نُظَّمت الحملة وكالةُ إعلان حول موضوع رئيسي هو "لغتنا جزءٌ من كياننا"(3).


وقد وعدت (فرنسا) بإلغاء (16) مليار فرنك من الدين على دول إفريقية مقابل أن تستمر تلك الدول في ضمان الدور المتفوق للغة الفرنسية في الحكومة والتعليم(4). ومما يجدر ذكره أن في فرنسا(52) جمعية لحماية اللغة الفرنسية وبإشراف الرئاسة الفرنسية كما قامت مثل هذه الحملات لحماية اللغة القومية في كل من أندونيسيا وسنغافورة.

3-تطوير اللغة القومية وتيسير قواعدها النحوية والإملائية بهدف تسهيل تعلُّمها. ومن هذا القبيل ما فعلته (اليونان) التي طورت لغتها بإدخال (نظام الكتابة الرتيبة) الذي خفض زمن الكتابة بنسبة 35%، وأمكن تقليل زمن تعلم اللغة الأم بشكل كبير(5). كما قامت كل من ألمانية وهولندة والدانمراك بمشاريع لإصلاح الكتابة الإملائية، وعقدت لهذا الفرض ملتقيات ومؤتمرات عدة.

التعريب في مواجهة الغزو الثقافي واللغوي:

كانت تلك أهم الأساليب التي اتبعتها بعض الأمم لمواجهة الغزو الثقافي عامة واللغوي منه خاصة. أما نحن العرب فلدينا بالإضافة إلى ما سلف أسلوب آخر أهم منها جميعاً، بالنسبة للغتنا وثقافتنا، وهو أسلوب ينطلق من واقعنا الثقافي واللغوي وهو (التعريب).

والذي نعنيه بالتعريب هنا هو (تعريب التعليم) دون غيره من مفهومات التعريب المتعددة(6).

إننا نرى أن التعريب هو أمضى سلاح لتطوير اللغة العربية وتنميتها مما سيؤدي إلى حفظها وبقائها حية فعَّالة، وبالتالي حفظ الثقافة العربية مستقبلاً، لأنه لا ثقافة عربية دون لغة عربية.

يعني تعريب التعليم تدريس العلوم وتقديمها للطلبة باللغة العربية والتأليف العلمي بها.

ولئن كان التعريب في مطلع القرن العشرين وسيلة لاستكمال أسباب الاستقلال والسيادة(7)، إنه الآن وفي مطلع القرن الحادي والعشرين وسيلتنا الأكثر فعالية للحفاظ على لغتنا التي هي هويتنا، وصونها من الذوبان في أتون الغزو الثقافي واللغوي العولمي الذي يتهدد الأمم كافة وفي مقدمتها الأمم الأضعف كما هي الحالة العربية اليوم.

إن العودة إلى طرح مسألة التعريب بعد العام ألفين والحديث عن مسوِّغاته يجسد مأساة أمة لم توفق في إنجاز أي من قراراتها المصيرية. ففي سنة 
(1975) أطلقت الجامعة العربية شعار: (العربية لغة العلم عام 2000)، ووضعت مؤسساتها الثقافية وعبر مؤتمرات عدة أكثر من خطة للوصول إلى ذلك الهدف، وها نحن أولاء قد تجاوزنا عام الهدف فماذا كانت المحصلة؟

*تدرس العلوم الأساسية كلياً بالعربية في سورية والسودان وقطر وليبيا.

وتدرس كلياً بالأجنبية في الأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر وفلسطين والكويت ولبنان.

يدرس بعضها بالعربية وبعضها بالأجنبية في مصر والسعودية والبحرين والعراق وموريتانية.

*تدرس العلوم الطبية كلياً بالعربية في سورية والسودان. وتدرس بالأجنبية كليَّاً في الأردن والبحرين والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان.

وتدرس بعض العلوم الطبية بالعربية وبعضها بالأجنبية في العراق ومصر.

وتدرس بعض الكليات الطبية بالعربية وبعضها بالأجنبية في ليبيا.

*تدرس العلوم الهندسية بالعربية في سورية والسودان. وتدرس كلياً بالأجنبية في الأردن والإمارات والجزائر وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر وموريتانية وتدرس العلوم الهندسية جزئياً بالعربية في السعودية والبحرين والعراق وليبيا.

*تدرس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالعربية في السعودية ومصر وسورية والكويت وفلسطين وقطر وليبيا. وتدرس جزئياً بالعربية في الأردن والإمارات والبحرين والعراق ولبنان وموريتانية(8).

وبشيءٍ من التبسيط والتقريب نقول:

*هناك نحو عشرين جامعة تدرس العلوم كلها بالعربية.

*وهنالك نحو عشرين جامعة تدرس العلوم الأساسية والتطبيقية بالأجنبية.

*وثمّة نحو ستين جامعة مزدوجة اللغة، فقد تعرب كلية دون أخرى كما في ليبيان أو مقرر علمي دون آخر كما في مصر والسعودية، وإن كانت الغلبة فيها للتعليم باللغات الأجنبية.

وهكذا يبدو أن الدول العربية لم تستطع الوفاء بالشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية منذ ربع قرن. ولا ما أقره مجلس التعاون الخليجي منذ خمس عشرة سنة، وأن التقدم في ميدان تعريب التعليم لم يكن وفق ما أمل المؤملون؛ إذ لا يتجاوز التعليم الجامعي المعرب ثلث التعليم الجامعي في الوطن العربي، على الرغم من عشرات المؤتمرات والقرارات والتوصيات التي صدرت 
حول هذا الموضوع بدءاً من قيادات سياسية عليا وانتهاء بلجان خبراء متخصَّصين(9).

وأَيَّاً كانت حصيلة سياسات التعريب في الوطن العربي وأيَّاً كانت العقبات الموضوعية أو المفتعلة التي يُواجهها فلا مناص من الاعتراف أخيراً بأن مستقبل ثقافة عربية أصيلة وفعَّالة ومنتجة هو مرتبط بتعريب التعليم والعلوم ارتباطاً وثيقاً لا انفكاك لعراه.

وللتدليل على أثر التعريب في مستقبل الثقافة العربية، سوف نعرض لمفهوم الثقافة وعناصرها عامة ثم نبيِّن أثر التعريب في كل عنصر منها.

فإذا كان للثقافة مفهومات متعددة عند علماء الاجتماع والفلسفة فلعلَّ أقربها ((أنها مجموعة الأفكار والقيم والمعتقدات والتقاليد وأسلوب الحياة، وكل ما صنعه الإنسان وأنتجه عقله من أشياء مادية ومعنوية، تتوارثها الأجيال أو تضيفها نتيجة عيشها في مجتمع معيَّن)). ويرى بعضهم أن الثقافة للفرد مرادفة للشخصية، وبالنسبة للمجتمع مرادفة للشخصية القومية. أما الموسوعة البريطانية فتصفها بأنها نموذج متكامل للمعرفة الإنسانية والمعتقدات والسلوك.

وعلى هذا فالثقافة العربية هي مجموعة الأفكار والقيم والمعتقدات لدى العرب، وعامة إنتاجهم العقلي العلمي والأدبي، ومجمل إنتاجهم الصناعي والتقاني. وجليٌ أن اللغة العربية هي ركن هذه الثقافة، وهي وعاؤها أيضاً، ولا يمكن أن نسمي أي إنتاج ثقافي عربياً ما لم يكتب باللغة العربية، والدليل على ذلك أن كتاباً مثل كتاب (النبي) لجبران الذي هو من أعظم الكتب انتشاراً في الغرب، لا يُعَدُّ من الثقافة العربية بل يحسب للثقافة الإنكليزية مع أن كاتبه عربي، لسبب بسيط هو أنه كُتب بالإنكليزية. وبالمقابل فإن تراث العلماء المسلمين من غير العرب كابن سينا والبيروني والخورازمي تعد من الثقافة العربية مع أن كتابها ليسوا عرباً، ذلك أنها كتبت بالعربية أصلاً. ومعروفٌ أن الأدب المهجري المكتوب بالعربية هو من صميم الأدب العربي مع أنه كتب بعيداً جداً عن الأرض العربية.

إن مكونات الثقافة ومنها ثقافتنا العربية بحسب ما تقدم تندرج في ثلاثة حقول رئيسية هي:

-المعتقدات والقيم والتقاليد.

-الإنتاج العقلي من علوم وآداب.

-الإنتاج المادي من صناعة وتقانة.

وإننا نرى أنَّ أيَّاً من هذه المكونات الثقافية لن يكون سليماً وفعالاً ومعاصراً إلا إذا نجحنا في تعريب العلوم والتقانة، ونجحنا في توطينها واستنباتها في الأرض العربية تعلماً وتعليماً وتمثلاً وإضافة. فلنر أثر التعريب في كل من هذه المكونات:

1-أثر التعريب في حفظ المعتقدات والأفكار والقيم:

في غياب التعريب لن تبقى قيمنا ومعتقداتنا وتقاليدنا الإيجابية سليمة، ذلك أن الذي يتلقى العلوم باللغات الأجنبية لن يختزن عقله وذاكرته تلك العلوم فقط، بل سوف تتسلل إلى عقله ووجدانه بعض القيم والمعتقدات التي تسود اللغة التي تعلم بوساطتها، ومهما حاول الدارس أن يبعد التأثيرات الجانبية للغة الأجنبية فلن تدعه تلك التأثيرات الجانبية بسلام.

إن كثيراً من قضايانا الاجتماعية والسياسية صارت تناقش بمعايير ليست من معتقداتنا ولا من قيمنا في شيء، إن طرح عنوانات من مثل: (الساكنة والشرق أوسطية والمثلية والسامية) إنما جاءت بتأثير من التماهي في الثقافة الغربية ولغاتها، ومعظم الذين يروِّجون لها هم ممن تطغى الثقافة الأجنبية على تكوينهم العلمي، إن طفلنا الذي يقرأ في موسوعة الطفل الأمريكية أن (القدس) عاصمة إسرائيل وأن لا وجود لكيان اسمه فلسطين أو عرب فلسطين سوف نجد صعوبة بالغة في إقناعه بخلاف ذلك ما دمنا نحشو رأسه ليل نهار بأن اللغة الأجنبية هي مصدر المعرفة الأوثق والأوفى.

لا أريد أن يفهم من كلامي هذا أن المجتمع الغربي ليس لديه قيم إيجابية يجب الإفادة منها في حركة النهضة العربية المعاصرة، كما لا يعني أن القيم الغربية السلبية لن تتسلل إلينا إذا نجح مشروع التعريب، لكن ما أريد توكيده أن تعريب التعليم مرقاة إلى تغليب الفكر العروبي الذي سيقلل من نفاذ القيم السلبية إلى مجتمعنا.

وإذا كنا نؤمن بأن العقيدة محفوظة بالوعد الإلهي الخالد، فماذا عن بقية قيمنا الإيجابية التي وضعها المجتمع العربي لحماية نفسه كقيم الغيرة والنخوة، والنجدة والعيب، والجوار، التي قد لا نجد لبعضها مرادفات في اللغة الأجنبية.

2-أثر التعريب في الإنتاج العلمي والأدبي:

إن التعريب هو وسيلتنا لا لحفظ اللغة العربية فحسب، بل لتنميتها وتطويرها بما يجعلها قادرة على مواكبة مستجدات العصر والتعبير عنها بدقة ووضوح، ذلك أن التعريب يفرض مستلزمات ومتطلبات تحرك الواقع الثقافي والعلمي وتدفعه إلى الأمام.

وأهم تلك المتطلبات:

أ-قيام حركة ترجمة واسعة تشمل النقل من مختلف اللغات الحية:

فقد انطلقت حركة الترجمة العلمية في بداية عصر النهضة الحديثة لتوفير الكتب والمراجع العلمية اللازمة لطلبة المدارس المتخصصة والكليات العلمية في مصر والشام، إذ ترجم في مصر ما بين سنتي (1832 و1835) ما يزيد عن مئتي كتاب في مختلف العلوم الأساسية والتطبيقية من هندسة ومعادن وطب وفيزياء ورياضيات.. (10).

وما زال تعريب العلوم والتعليم هو الدافع الأول للترجمة العلمية، لأن الذي يقوم عليه هو مؤسسات علمية بحثية بالمقام الأول.

لقد ترجمت وزارة التعليم العالي في سورية حتى عام (1996) ثلاثة وتسعين كتاباً علمياً في العلوم الأساسية والتطبيقية(11)، وترجم مركز المطبوعات الجزائري نحو خمسين كتاباً(12)، والمركز العربي للتعريب والترجمة والنشر بدمشق نحو ثلاثة وخمسين كتاباً، ومثلها المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية في الكويت(13)، وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجمع اللغة العربية الأردني.

ولا بد من الاعتراف بضعف حركة الترجمة العربية الثقافية عامة والعلمية خاصة، إذ يصنَّف العرب في مؤخرة الترتيب العالمي إذ يترجم العرب (285) كتاباً في السنة، في حين تترجم تركيا وحدها(1000) كتاب وروسيا (7000) كتاب(14).

ولكن حتى هذا الترتيب المتأخر وهذا العدد المتواضع كان وسيكون أسوأ بكثير لو لم يكن لدينا حركة تعريب. إن حركة التعريب هي التي تتحمل وحدها الآن عبء الترجمة إلى العربية.

ب-وضع المصطلحات العلمية:

ومن أهم مستلزمات الترجمة المصطلح العربي المقابل للمصطلح الأجنبي، ولذلك نشطت المؤسسات اللغوية والأفراد لوضع المصطلحات العلمية التي بلغت ما يزيد على خمس مئة ألف مصطلح هي الآن قيد التداول والاستعمال في كتبنا العلمية والأدبية، والمنهجية والمرجعية(15). وهذا يعني أن ثروتنا اللغوية قد ازدادت إلى حد كبير، وإذا كنا ننعم اليوم بفهم المواد العلمية والطبية التي تقدمها البرامج التلفزيونية والإذاعية فما ذلك إلا لتوفر المصطلحات التي مكنت الباحث من تحرير المادة العلمية ثم مكنت المشاهد من فهمها والإفادة منها. ونحن نسأل: أليس زيادة الثروة اللفظية والطاقة التعبيرية للعربية واحدة من أهم عوامل تنميتها وجعلها حية مواكبة لمستجدات العصر، أليست حيوية اللغة واستمرارها ضمان لمستقبل الثقافة التي تكتب بها؟ وهل من الممكن تصور ثقافة عربية معاصرة بغير لغة عربية متطورة؟

ج-تنشيط المعجمية المتخصصِّة:

تمخَّض العمل المصطلحي الذي تطلبته حركة التعريب عن مئات الألوف من المصطلحات في فروع علمية متنوعة، وصار الرجوع إليها في صفحات المجلات المجمعية والدوريات متعذراً، مما دفع إلى جمعها في معاجم متخصِّصة بحسب فروع العلم. وقد بلغت تلك المعاجم حتى سنة (1989) بحسب بعض الباحثين (960) معجماً منها (64) معجماً في الطب و(55) في الهندسة و(45) في القانون و(35) في الزراعة و(22) في الفيزياء و(15) في الرياضيات(16).

شارك في تصنيف هذه المعاجم مؤسسات قطرية كمجامع اللغة العربية ومؤسسات قومية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الأطباء والمهندسين، كما شاركت مؤسسات أجنبية ودور نشر خاصة وأفراد من المعجميين. وقد أوقع هذا العدد الكبير من جهات الوضع والتصنيف في إشكالية تعددية المصطلح العلمي، مما دفع إلى إنشاء مكتب تنسيق التعريب الذي أوكل إليه مهمة توحيد المصطلح العلمي العربي وجمعها في معاجم موحدة أربت على الأربعين معجماً حتى الآن، وقد حرَّضت عملية توحيد المصطلح العلمي العربي على دراسات وبحوث لسانية بهدف الوصول إلى منهجية محددة لتوحيد المصطلحات وتنميطها.

وأيَّاً كان حظ تلك المعاجم الموحدة من النجاح، فلا يسع المرء إلا الإقرار بأن ذلك النشاط المعجمي واللساني والمصطلحي، إنما قام بتأثير من حركة التعريب، وكانت نتائجه إسهاماً فعالاً في التنمية اللغوية والثقافية.

د-التأسيس للغة علمية عربية:

استجابة لمستلزمات التعريب واستحقاقاته قام إلى جانب حركة الترجمة والاصطلاح والمعجمية حركة تأليف علمي تناولت الكتاب المنهجي والمرجعي.

وعلى سبيل المثال نذكر أن عدد الكتب العلمية المؤلفة في الجامعات السورية بلغ (6993) كتاباً في العلوم الأساسية والتطبيقية، ويمثل هذا العدد 70% من مجموع الكتب المنهجية، في حين تمثل الكتب الأدبية 30% منها(17).

كما نذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نشرت حتى سنة (1994) واحداً وتسعين كتاباً علمياً مؤلفاً، ونشر كل من المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر بدمشق، والمركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية بالكويت عشرات الكتب العلمية المؤلفة بالعربية.

لقد أدت حركة التأليف العلمي بالعربية –على ضعفها واقتصارها على عدد محدود من الأقطار العربية- إلى ظهور لغة علمية عربية قوامها الكلمة السهلة المأنوسة، والمصطلح العلمي الدقيق، والرمز العلمي المناسب، والجملة الواضحة، والعبارة الموجزة.

وقد أسهم في التأسيس لهذه اللغة العلمية العربية الندواتُ واللقاءات التي عقدت لهذا الغرض(18).

وغنيٌّ عن البيان أنه لولا حركة التعريب لما كانت لنا لغة علمية أو على الأقل مشروع لغة علمية عربية. ونسأل مرة أخرى: أليس وجود لغة علمية عربية من أهم الضمانات لمستقبل ثقافة عربية؟ وهل يتصور المرء وجود ثقافة عربية فعّالة ومعاصرة دون لغة علمية؟ ذلك ما يحققه التعريب.

هـ-حوسبة اللغة العربية:

بفضل حركة التعريب عامة، وتعريب علم الحاسوب والمعلوماتية خاصة، أمكن استخدام هذه الآلة الجبارة في خدمة اللغة العربية، بعد أن بذلت جهود مضنية لتطويع اللغة العربية للتعاطي مع هذه التقانة العالمية المتطورة(19).

وقد أُقيمت ندوات ومؤتمرات للغويات الحاسوبية كان آخرها في دمشق سنة (1996). وقد انصبت معظم أبحاث تلك المؤتمرات على الترجمة الآلية والفهم الآلي للكلام وصناعة المعاجم(20).

كما نشطت في هذا الميدان حركة تعريب البرمجيات بنقل ما يمكن نقله منها إلى العربية.

وفي إطار حوسبة اللغة العربية أنشئت مصارف المصطلحات العربية، وأهمها: (البنك الآلي السعودي للمصطلحات-باسم) الذي جعل من أهدافه: إعداد معجم آلي لخدمة لترجمة العلمية والتقانية. ويضم هذا المعجم ما يزيد على أربع مئة ألف مصطلح علمي(21)، ولولا التعريب لما أمكن أن تعمم معظم الدول العربية تعليم الحاسوب في مدارسها المتوسطة والثانوية. حيث لغة التعليم هي العربية فقط.

نعم هذا ما أنجزه التعريب:

-مصطلحٌ لغوي كاف إلى حد مقبول.

-أساسٌ للغةٍ عربية علمية.

-حركةُ ترجمة متواضعة.

-نشاط معجمي متتام.

-حوسبة للغة العربية وإدخالها ميدان المعلوماتية.

وهذا كله في وجه حملة ظالمة من تحفظ المتحفظين ومعاداة المعادين.

فهل يمكن أن نتصور مستقبلاً لثقافة عربية دون هذه الإنجازات اللغوية والثقافية-على ضعفها؟

3-أثر التعريب في الإنتاج الصناعي والتقاني:

تدل الملاحظات العابرة كما الدراسات المعمقة على أن تقدم العلمي والتقاني لمجتمع ما لا يتم إلا في مناخ علمي وبيئة علمية عامة، أي لا يتم إلا إذا صارت المعرفة العلمية جزءاً من تكوينه ومن صميم نسيجه، ولا يمكن أن يصبح العلم من نسيج المجتمع إلا إذا صار متاحاً لكل أبنائه فقيرهم وغنيهم، خاصتهم وعامتهم، وبمعنى آخر أن يصبح التعليم ديمقراطياً، ولا تتحقق ديمقراطية التعليم إلا إذا كان بلغة الأمة، لأن جعل التعليم بغير لغة الأمة سوف يحمله تكاليف لا يقدر عليها إلا القلة، وبذلك يبقى العلم محصوراً في فئة محدَّدة، ولن تتمكن شريحة صغيرة من المجتمع أن تصنع التقدم العلمي والتقاني في مجتمعها حتى لو امتلكت العلم، لأن التقدم العلمي والتقاني لا يصنعه العالم أو الباحث فقط، بل لا بد معه من المهندس والعامل والإداري، ودون هذه المجموعة المتكاملة لا يستطيع عالم إنجاز تقدم ملموس، لا سيما أن التقدم العلمي صار مؤسسياً بعد أن كان فردياً، ولا يمكن إشراك هذه العناصر البشرية معاً في مشروع تقاني أو صناعي ما لم يكن بينهم لغة مشتركة(22)، ولا لغة توحد بينهم إلا العربية، وبمعنى أوضح لن يكون عندنا تقدم صناعي أو تقاني ما لم نجعل المعرفة العلمية متاحة للجميع، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان التعليم بلغة الأمة.

خاتمة:

نخلص من كل ما سبق إلى أن مكونات الثقافة جميعها من قيم ومعتقدات، ومن إنتاج علمي وأدبي، ومن منتج صناعي وتقاني، لا يمكن أن تكون عربية وفعَّالة ومبدعة إلا إذا كتبت ونشرت وأنجزت باللغة العربية، الأمر الذي لا يتحقق إلا بالتعريب، تلك الجبهة المنسية من جبهات نزالنا مع الثقافات الأخرى، لنضمن لثقافتنا مشاركة معقولة في الحضارة الإنسانية، لأنه لا مستقبل لثقافة لا تقدم إسهاماً مقبولاً في حضارة عصرها.

ولذلك فإننا نرى:

1-
((أن مطلب المباشرة في تطبيق التعريب قد أصبح مطلباً ملحاً غير قابل للتأجيل بعد كل تلك الأبحاث والندوات، وفي ضوء اعتماد الأمم كبيرها وصغيرها اللغات القومية في تدريس العلوم الحديثة بجامعاتها دون تردد أو تسويف))(23).

2-
أن على دعاة التعريب وأنصاره العمل على تسيس مسألة التعريب، وذلك بالنضال لإدخالها في برامج الأحزاب العربية والمنظمات والهيئات الجماهيرية.


لأن التعريب لا يمكن أن يأخذ طريقه إلى الواقع إلا بصدور قرار سياسي من الدول العربية، وبتشريعات وقوانين ملزمة للتنفيذ ((ولقد تَرَدَّدَتْ مراراً في أوساط المثقفين العرب فكرة الحاجة إلى عقد مؤتمر قمة عربي يكون مخصصاً لبحث وتقرير القضايا 
الثقافية والحضارية الملحة التي تهم الأمة العربية في مسيرتها الراهنة))(24) والتي سيكون التعريب في المقدمة منها، بل إن الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين رحمه الله كان متقدماً في هذا الطرح حتى على المثقفين العرب إذ: ((بيَّن أن هذا الموضوع-أي التعريب- لـه الشأن الأول في حياة الأمة وثقافتها ووجدانها، وأنه سيعرضه في أول اجتماع يعقد لمؤتمر القمة))(25).

3-
أن من أنبل مهام المثقفين العرب والكتاب واتحاداتهم أن يذكوا في القراء والناشئة احترام لغة الأمة وثقافتها ((وأن يعودوا بالغيرة على العربية إلى ما كنا عليه قبل خمسين عاماً((26) بل قبل قرن من الزمان عندما كانت الغيرة عليها والانتصار لها والمطالبة باستعمالها شعار الأمة.

4-
أن الأصل في كل قضايانا الحضارية –ومنها التعريب- هو الإنسان العربي الحر المبدع المؤمن بأمته ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. ودون بناء هذا الإنسان يصعب على المرء تصور مستقبل مضيء لثقافة عربية.

***
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(((
المنظومة الثقافية العربية 
ومواجهة التحديات

أ.عدنان الرفاعي

الثقْف هو الأخْذ والغَلَبة والسيطرة.. (واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ 
ثَقِفْتُمُوهُمْ( (البقرة: من الآية 191).. من هنا، فثقافة الأمة هي ما يقع تحت يدها من معارف، وما تكتسب من العلوم والآداب والفلسفة وكل ألوان المعرفة بشتى أشكالها..

وفِكْر الأمة هو آلية تدبرها وتفاعلها مع المعارف، ومنظارها إلى ألوان المعرفة بشتى أشكالها، وبالتالي هو المنهج الناظم لطرق التعقل والإدراك في استنباط المعرفة، وهو معيار الأمة في تفاعلها مع هذه المعارف..

.. ولذلك ففكر الأمة هو- في الحقيقة- منظومتها الثقافية، والقوة الموجهة لتفاعل أبنائها مع المعارف.. فالحديث عن المنظومة الثقافية العربية هو- في النهاية- حديث عن الفكر العربي وأسسه ومقوماته..

وحتى نبحث في المنظومة الثقافية العربية بحثاً هادفاً مفيداً، لا بد من الوقوف على أهم الأسس التي بُني عليها الفكر العربي عبر التاريخ، وعلى إيجابيات الحركة التاريخية الفكرية العربية، وعلى سلبياتها، للاستفادة في تقييم الواقع الثقافي العربي، ولاكتشاف قوانين الحركة التاريخية الخاصة بهذه الأمة..

.. قبل نزول القرآن الكريم، كان الشعر العربي المادة الأولى للثقافة العربية، والبحر الأوسع الذي تبحر به مراكب التواصل الثقافي بين أبناء الأمة.. ولكن.. بعد نزول القرآن الكريم وتراجع المد الشعري، مقارنة مع مرحلة ما قبل نزول القرآن الكريم، بدأت مرحلة ثقافية جديدة، تم فيها فتح آفاق ثقافية لم تكن معلومة قبل نزول القرآن الكريم.

فما يحمله القرآن الكريم من تبيان للأشياء في هذا الكون، ابتداء بنظرية تشكل الكون، وانتهاء ببعض جزئيات السلوك العام، وضع الأمة في ساحة ثقافية جديدة، ناظمها الثقافي الأول، ومعيارها اللغوي الأول، هو القرآن الكريم ذاته..

وفي العصر العباسي بدأت مرحلة ثقافية، امتزجت فيها بعض ألوان الثقافات الأخرى مع اللون الأساسي للثقافة العربية، فتم تفاعل ثقافي أدى إلى ترجمة بعض فلسفات الأمم الأخرى وعلومها.. وغدت- في تلك المرحلة- ساحة الثقافة العربية تربة خصبة لإنبات فلسفة متميزة خاصة بهذه الأمة، وبحراً كبيراً يغوص فيه كل من تفاعل مع الثقافة العربية..

ولذلك نرى أن أكثر فلاسفة هذه الأمة وجامعي رواياتها، تعلموا من الثقافة العربية، وعملوا بها، وطوروها، وساهموا في وضع أهم أسسها، مع أنهم ليسوا عرباً بالمفهوم الجغرافي... فالغزالي، والفارابي، وابن سينا، وابن المقفع، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، كانوا عرباً في ثقافتهم، مع أنهم ليسوا عرباً في أصلهم القومي..

ومما أثر في تحديد سمات المنظومة الثقافية العربية، هو خضوعها للمصلحة السياسية التي أرادها النظام السياسي العربي خادمة لبقائه كنظام يلبس ثوب الدين، وذلك منذ العصر الأموي، حيث وُجِّهت الثقافة العربية- في الكثير من جوانبها- باتجاه خدمة مصلحة تلك الأنظمة التي أعطت لنفسها قدسية مستمدة من الدين..

وفي مسألة خلق القرآن الكريم التي أثارتها المعتزلة، وما صحبها من قمع فكري وجسدي من قبل الطرفين، وفي ممارسة هذا القمع على يد رأس النظام السياسي الذي لبس ثوب الدين، لأكبر دليل على أثر الآلية السياسية للنظام العربي في توجيه المنظومة الثقافية العربية، وفي تأطيرها وتحديد أسسها..

وهكذا.. فالمنظومة الثقافية العربية كواقع متحقق في التاريخ، صاغها أبناء الأمة عبر التاريخ، وعبر تفاعلهم مع الأحداث الداخلية والخارجية، ومن جهة أخرى فإن هذه المنظومة أثرت في الهوية الفكرية لأبناء هذه الأمة... وبالتالي فإن الحديث عن فكر الأمة، وواقعها التاريخي، هو ذاته الحديث عن نتيجة فعل المنظومة العربية في أبناء هذه الأمة، وعن نتيجة فعل أبناء هذه الأمة في صوغ هوية المنظومة الثقافية العربية.

فهناك إيجابيات ساهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية، وهناك سلبيات حدّت من تطور هذه المنظومة الثقافية.. هذا ما نلمسه من الحركة التاريخية لهذه الأمة عبر تاريخها الطويل..

ويمكننا أن نلخص أهم الإيجابيات التي ساهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية بالنقاط التالية:

[1]-التمسك باللغة العربية كوعاء للثقافة العربية، وكقاسم مشترك بين جميع أفراد هذه الأمة على مختلف أديانهم ومذاهبهم.. وفي هذا السياق لا بد من ذكر الدور الكبير الذي قام به القرآن الكريم في ترسيخ هذه الوحدة اللغوية، كمعيار تُقوَّم عليه اللغة عبر التاريخ، ولا بد من ذكر دور الشعر العربي في المهمة ذاتها..

[2]-وحدة الشعور القومي لجميع أبناء هذه الأمة على مختلف أديانهم ومذاهبهم، ووحدة الثوابت والأهداف، حيث تتجلى هذه الوحدة بأسمى صورها حينما تتعرض الأمة إلى خطر خارجي، وما نراه بأم أعيننا في فلسطين العربية المغتصبة من وحدة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني (على مختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية) في مواجهة الغاصب، لأكبر دليل على هذه الوحدة في الشعور القومي، وفي المبادئ والأهداف..

[3]-قام القرآن الكريم بالدرجة الأولى، والشعر العربي بالدرجة الثانية، بالحفاظ على الهوية الثقافية لهذه الأمة عبر تاريخها، وخصوصاً حين تعرُّض الأمة لغزو خارجي.. فكم هم الغزاة الذين حكموا هذه الأمة وحاولوا إلغاء لغتها وهويتها الثقافية، ثم خرجوا مهزومين دون أن يفلحوا في ذلك..

فسياسات الفرنسة التي قام بها الفرنسيون لإلغاء الهوية اللغوية العربية، وبالتالي لإلغاء الثقافة العربية، وغيرها من السياسات التي حاولت وتحاول النيل من اللغة العربية والثقافة العربية.. كلها فشلت وتحطمت نتيجة تمسك الأمة بهويتها الثقافية الخاصة بها، وبلغتها التي هي لغة كتابها المقدس (القرآن الكريم)..

وقد بيّن القرآن الكريم أهميته في رفع شأن الأمة وفي الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية.. (وإنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ وسَوْفَ تُسْأَلونَ( (الزخرف: 44).. فكلمة (ولِقَوْمِكَ( تبين أننا (ببعدنا القومي) مدانون للقرآن الكريم، في الحفاظ على لغتنا القومية، وبالتالي في الحفاظ على أهم سماتنا الإيجابية، فكراً وثقافة..

ويمكننا أن نلخص أهم السلبيات التي تحد من تطور المنظومة الثقافية العربية بالنقاط التالية:

[1]-تبرير الأخطاء الأيديولوجية للمنظومات الفكرية تحت غطاء المصلحة العليا للأمة، فقد سحق المعتزلة خصومهم تحت هذا الغطاء، وعاد خصومهم فسحقوهم تحت الغطاء ذاته.. وأثيرت الفتن والحروب منذ معركة الجمل تحت هذا الغطاء، ويحظر علينا- حتى الآن- تدبر هذه الفتن والحروب تحت الغطاء ذاته..

[2]-المبالغة في إيجابيات الأنا، وفي سلبيات الطرف الآخر، مما يخلق إغراقاً في الذاتية يصبح- مع الزمن- حاجزاً يمنعنا من رؤية سلبيات الذات وإيجابيات الطرف الآخر..

[3]-اتهام الرأي الآخر بالعدو للأمة ولثقافتها، فقط لأنه الرأي الآخر.. سواء كان ذلك في الساحة الدينية، أم الاجتماعية، أم السياسية، أم...، وبالتالي إلغاء الآخر، وتقزيمه، وعدم النظر إلى رأيه بتجرد، مقابل تضخيم الأنا..

[4]-تصوير التاريخ بماضيه وحاضره تصويراً مبالغاً فيه، فتبرر الهزائم مهما كانت، وتستبدل بانتصارات وهمية لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد.

[5]-الطعن بأي متنور يريد قراءة التاريخ قراءة مجردة، واتهامه بالكفر والزندقة والتآمر والعداء للأمة.. فكم من عالم ومتنور قتل أو شرد أو عذب لأنه طرح فكراً يخالف الموروث الفكري، ولو بأي درجة من المخالفة..

هذه هي- حسب ما أرى- أهم المؤثرات (الإيجابية والسلبية) في أسس المنظومة الثقافية العربية.. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما هي الواجبات الفكرية للنهوض بمستوى المنظومة الثقافية العربية، لتواجه التحديات الثقافية والفكرية الراهنة، وللحفاظ على هوية ثقافية عربية مستقلة؟..

*-إن أول ما يجب الحفاظ عليه هو أصالة اللغة، وذلك بجعل اللغة الفصحى معياراً لكتاباتنا الرسمية وغير الرسمية، كونها القاسم المشترك بين جميع شعوب الأمة، وكون اللهجات المحلية والإقليمية عوامل تفرقة تؤدي- مع الزمن- إلى تكريس الإقليمية، إذا ما اعتُمِدت بشكل رسمي..

*-علينا أن ندرك حقيقة مهمة يجهلها- للأسف- الكثيرون من أبناء هذه الأمة ومفكريها، هي أن اللغة العربية "المفردات القرآنية" أول لغة للبشرية، وهي اللغة التي نزلت مع آدم عليه السلام من السماء(
).. وبالتالي فاللغة العربية هي أصل كل اللغات على وجه الأرض، وهذا يبين فطرية لغتنا العربية، وأصالتها..

*-علينا أن ندرك أن الامتداد الجغرافي لجسد هذه الأمة، يتكامل مع امتدادها الثقافي والفكري، وبالتالي فالصراع مع الكيان الصهيوني الذي زرع في قلب الأمة هو صراع وجود لا صراع حدود، فقد أوجد هذا الكيان للقضاء على هويتنا وثقافتنا، فضلاً عن اغتصاب أرضنا وتدنيس مقدساتنا..

*-يجب التأكيد على الرأي الآخر والفكر الآخر كضرورة لتوازن الفكر ولتقييم العمل ولفهم الذات والآخر على حد سواء.. فلا بد من قبول الرأي الآخر وعدم اتهامه بالكفر والزندقة والتآمر، حتى لا تقتل الحقيقة في روحنا، ولا تقلب المفاهيم، فيصبح الرشد غياً والغي رشداً.. وهذا يتطلب الموضوعية في الحديث عن الذات وعن الآخر، وعدم الإغراق في الأنا، وفي تقزيم الآخر، حتى لا تفقد المصداقية التاريخية لهذه المنظومة..

*-أن ندرك أن دوائر المواطنة والقومية والدينية لا تتعارض فيما بينها، بل تتكامل في صنع ثقافة هذه الأمة وفكرها، وفي بناء وطن حر شريف تصان فيه كرامة الإنسان، وبالتالي فكره وثقافته.. وأن ندرك أن الذهاب في الدوائر القطرية والإقليمية على حساب الدائرة القومية والدينية، يؤدي إلى تقزيم فكر الأمة وثقافتها..

*-التخلي عن العصبيات السلبية على مختلف الصعد الدينية، والمذهبية، والفكرية، والسياسية...... لأنها تؤدي إلى القضاء على تطور المنظومة الثقافية لهذه الأمة، وإلى قتل فكرها..

*-لا بد من الانفتاح على الثقافات الأخرى، وصهرها في بوتقة الثقافة العربية، وعدم التقليد الأعمى للأيدلوجيات الفكرية والثقافية والسياسية الغريبة عن روح هذه الأمة..

.. إن رسم الصورة السليمة للمنظومة الثقافية لهذه الأمة، في قلب كل فرد من أبنائها، والنهوض بفكر الأمة وثقافتها، لتنتج الحضارة وتصنع التاريخ، لا يكون إلا بحرية فكرية ثقافية هدفها الحق أولاً وآخراً.. فلا يمكن لوحدة هذه الأمة أن تتحقق إلا بوحدة فكر أبنائها وثقافتهم، ولا يمكن لفكر أبنائها أن يتوحد إلا على أرض الحرية وفي مناخ الصدق والعدالة، ولا يمكننا أن ندخل التاريخ إلا إذا أنتجنا الفكر وصنعنا الحضارة..

(((
أساليب المواجهة الفكرية
نوافذ الدخول إلى المستقبل

أ.فوزي معروف


ضوء قبل الدخول

كلمة المستقبل هي الكلمة الأكثر غموضاً في حياتنا العربية، إذ نادراً ما تستخدم بشكل واضح، وإذا تحدثنا عن المستقبل نقول: للمستقبل عدة تسميات فهو عند الضعيف يسمى المستحيل وعند الجبان يسمى المجهول وعند المفكرين البواسل يسمى المثال.

كلمة المستقبل والدراسات المستقبلية جديدة إذاً في حياتنا ولعل هذا الإهمال للمستقبل المتجذر في حياتنا وثقافتنا هو سبب الانكسارات والهزائم المتوالية، لأن المستقبل لا يأتي لشخص أو لأمة ما لم يذهب ذلك الشخص وهذه الأمة إليه.

والآن ونحن نحاول الحديث عن المستقبل نقول إن سؤال المستقبل مرهون إلى حد كبير بسؤال الماضي والحاضر كما يعبر الدكتور محمد عابد الجابري لأننا حين نطرح سؤالاً عن الحاضر أو عن الماضي يكون الجواب الصحيح عنهما هو هدف مستقبلي.

وسؤال الحاضر لماذا تتوالى الهزائم؟ لماذا لم نخرج من التخلف؟ لماذا نحن هكذا؟؟ إن تحديد المسؤولية بخطوطها العامة يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي، إلى محاسبة الذات قبل محاسبة الآخر فقد حان الوقت كي نحدد مسؤوليتنا عما جرى ويجري لنا عما نحن مقدمون عليه...

قد حان الوقت كي نكف عن إلقاء مسؤولية كل مآسينا ونكباتنا على الخصم... بعبارة أخرى علينا حين نخطط لمستقبلنا أن نعود إلى أنفسنا لا أن نذهب للآخرين، والعودة إلى النفس تقتضي عدة أمور أرى أن أهمها هي التالية:

-التحرر من الإيمان بنظرية المؤامرة. يعيب المفكر المصري (فؤاد زكريا) على العقل العربي خضوعه لفكرة المؤامرة الغربية الأبدية على العرب والإسلام وهي فكرة أقنعتنا واسترحنا إليها لأنها تؤدي في حياتنا إلى نوع من الوظائف المريحة إذ تعفينا من مواجهة عيوننا وبذل أي جهد من أجل إصلاحها كما تعطينا شعوراً بالأهمية الزائفة لأن الغرب مشغول بنا أكثر مما ينبغي، ويرى الدكتور أن من أشد مظاهر الضعف العربي الاستسلام لنظرية المؤامرة وإن المواجهة الحقيقية لأية مؤامرة إنما تكون بالعمل الشاق الدائب، ضمن أجواء ديمقراطية لأن الديمقراطية ليست وسيلة للوصول إلى اتفاق بل هي وسيلة لتنظيم الاختلاف أي كي نعرف كيف نختلف كما يعبر الدكتور نصر حامد أبو زيد.

-المعرفة الأكثر للواقع إن ما قدمه السابقون لا يجب أن ينظر إليه على أنه حل للمستقبل لأن المستقبل لا يكمن في الماضي مع اعترافنا أنه جزء مهم ولكننا يجب دائماً أن نفهم الماضي والحاضر كي ننتج حلولاً للمستقبل.

وإذا كان الحاضر قد انبثق من الماضي فإن المستقبل يتحدد بصورة أو بأخرى بالواقع الراهن وينبعث منه لأن استشراف أبعاد المستقبل أمر لا علاقة لـه بالرحم أو بالتكهن بل يعتمد على أساليب الاستشراف العلمي التي تقوم على فهم الماضي والحاضر والعوامل المختلفة التي أدت إليهما لذلك فإن الاستشراف العلمي لأبعاد المستقبل يتوقف على كم ونوع المعرفة العلمية المتوفرة عن الواقع.

اللغة بوابة المستقبل

.. إن إحدى البوابات لدخول مستقبل نحلم به هو اللغة العربية لأن الصراعات الكبرى في تاريخ البشرية مهد لها بالخطاب أمام الفعل بالكلمة أمام السلاح باللغة أمام الفتوحات وكان لكل عصر خطابه الذي يسبق فعله أو يواكبه... أي أن الفكرة يجب أن تكون مقبولة قبل تنفيذها وأن الاقتناع هو الذي يؤدي للعمل ومن هنا كانت أهمية اللغة في أي صراع بين عدويين أو خصمين أو طرفين.

ومثل ما تتجلى أهمية اللغة في حالات الحرب والصراع تتجلى كذلك في حالات التعاون والحوار ومثلما تلعب اللغة الدور الحاسم لتهيئة العقول لقبول فعل الحرب أو حالة السلام، كذلك ترسي القناعات لدى كل طرف بعدالة موقفه إزاء موقف الخصم.

وكي يجرد الاستعمار الحديث العرب من هويتهم الحضارية والثقافية ركز جهوده على مجالات أساسية منها اللغة والتعليم فحاول تدمير اللغة بالدعوة إلى العاميات كما حاول تحت مزاعم الإصلاح والتحديث تغيير نظم التعليم كي تصبح محاكاة وتقليداً للنظم الغربية وكانت النتيجة أن صار الوطن العربي في معظمه تابعاً ثقافياً للغرب... وجاء الصهاينة ليستخدموا اللغة بشكل مكثف على حين فشل العرب في استخدام اللغة خطاباً ومصطلحات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وظهرت في الكتابات والإذاعات الصهيونية عبارات ومصطلحات تهيئ الأذهان لقبول اغتصاب فلسطين العربية من مثل "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" و"وطن قومي لليهود" و"شعب الله المختار" و"الأرض الموعودة" و"عودة الشعب اليهودي من الشتات إلى أرضه بعد ألفي سنة"... مقابل خطاب عربي يتكلم كثيراً ويعرف قليلاً فكانت لغتنا ضدنا في كثير من الأحيان وكان خطابنا ضد قضايانا لعدم استخدام اللغة بشكل حضاري سليم.

وفي أجواء هذا الاتصال غير المتكافئ مع العدو شاعت مصطلحات وعبارات صكها الصحاينة وردّدها العرب بلا وعي فالمنطقة العربية صارت منطقة الشرق الأوسط وقضية فلسطين صارت "أزمة الشرق الأوسط".. وكثيرون يتكلمون عن "التطبيع" هذا المصطلح القبيح الوجه الذي سوقه العدو وأراد لنا أن نتعامل معه يشي بعودة العلاقات بين خصمين إلى طبيعتها بعد أن عكّرها حادث طارئ.

إن المواجهة التي يتطلبها مستقبل عربي فعال تتطلب التصدي لكثير من المصطلحات التي أُريد لنا أن نستخدمها مثل "الإبداع اليهودي". "أدب صهيوني". "إبداع صهيوني" فلو جاز لنا أن نقول إبداع يهودي أدب يهودي لجاز لنا أن نقول أيضاً إبداع مسيحي.. أو مسلم أدب مسيحي أو مسلم ولكن هذا غير موجود.

كما علينا أن نقف عند مصطلح العبقرية اليهودية التي تروج لـه الصهيونية على أنه من الخصائص الملتصقة باليهود وهذا خطأ تحاول الصهيونية تعميمه... وقد ثبت علمياً أن النبوغ والذكاء والعبقرية ليس صفات بيولوجية لاصقة بنوع بشري أو عرق بقدر ما هي النتاج الموضوعي لأساليب التربية والتعليم ولإطار حضاري ما، أي أن الفروق بين البشر هي ثقافية وليست بيولوجية.

إن أحد أساليب المواجهة الثقافية لبناء المستقبل هو أن يكون لنا استقلالنا التاريخي التام كما يعبر (غرامشي) إذا لا نستطيع أن نواجه العدو ونصمد كي يكون لنا مستقبل ونحن غارقون في ما ينتجه هذا العدو من مصطلحات ونحن نستخدم هذه المصطلحات، إن التحرر من هيمنة الخطاب المعادي الأمريكي الصهيوني شرط لمواجهة ثقافية فاعلة وإلا صارت مواجهتنا محكومة سلفاً بالنموذج الذي نحاول مواجهته أو تصب في القيم التي يتوخاها الأعداء.

منذ مطلع القرن العشرين نبه النهضويون العرب مثل ساطع الحصري وزكي الأرسوزي إلى فكرة أن اللغة هي الأمة لأنه عندما تُزاحُ اللغة تزاح معها كل حمولاتها الثقافية والحضارية.

منذ وقت قصير حذر "جاك لانج" وزير الثقافة الفرنسي من خطورة الاستيلاء على اللغة الذي هو مقدمة لإلغاء هوية أصحابها وبين أن اللغة الفرنسية حاملة ثقافة فرنسا ووعاء هويتها الإنسانية والتاريخية في خطر.

ونتساءل لماذا لا نتعامل مع لغتنا كما يتعامل الفرنسيون مع لغتهم، لماذا تتحمس بعض الدول العربية للفرانكوفونية ولا تُبدي الحماسة نفسها لحراسة اللغة العربية وحفظ ثقافتها، وهي أولى بالرعاية خصوصاً وهي أكثر انتشاراً من اللغة الفرنسية وليس أقل غنىً؟

في أحد أبرز أعمال محمود درويش الشعرية (الجدارية) يعتبر أن الموت هو موت اللغة وعدم القدرة على النطق حين كتب على ورقة الطبيب لقد فقدت اللغة أي لم يبق مني شيء.

وإذا كانت هذه القصيدة- الجدارية- إشارة إلى صراع مع تجربة موت شخصي فكان تعاملنا مع اللغة العربية إشارة إلى حالة صراع جماعي ضد موت الهوية والمعنى كمقدمة لإخراجنا من التاريخ.

التربية صناعة المستقبل

التربية هي زراعة البشر من أجل الإثمار في الغد، هي صناعة المستقبل في الحاضر.. وهي المنطلق الأساس لأي تفكير مستقبلي.. بخاصة أن التطورات المذهلة التي شهدتها العقود الأخيرة قلبت الأشياء رأساً على عقب فما كان ميزة في السابق تحول إلى عيب إذ ذهب الزمان الذي احتلت فيه الموارد الأولية الدرجة الأولى في المنافسة، وجاء زمان صارت فيه قوة العمل والتعلم هي السلاح التنافسي الأول.

إن التفكير بصناعة المستقبل يقتضي منا تعديل أساليب تربية الحاضر التي جعلت من تاريخنا وثقافتنا عبئاً علينا، يكرس تخلفّنا، لا عوناً لنا على حث الخطا، واللحاق بركب التقدم. "لأن أساليب التربية في معظم أقطار الوطن العربي ترتكز في مراحلها المختلفة على قيمة الحفظ وتقديس المكتوب ولا شيء غير ذلك"(
)...

صار الحفظ من أبرز آفات ثقافتنا العربية التي نتعامل معها بمقياس الكم لا النوع فصرنا نلجأ إلى التكديس لا البناء كما يقول "مالك بن نبي".

تربية المواجهة التي هي صناعة لمستقبل في الحاضر، هي تدريب الأجيال على التفكير الخلاق، كي تخرج من أُطر التلقين التي خرّجت أجيالاً مشوهة تنتهي علاقاتها بما لُقنّتهُ بعد تفريغه على ورقة الامتحان مباشرة... هذا اللون الجديد من التربية مثلما هو صناعة المستقبل انطلاقاً من الحاضر؛ هو أيضاً أسلوب في المواجهة، يحتاج إلى وقت وجهد وصبر لأن الإنسان لا يتكون آلياً أو يصير كما نريد بقرار.. والتربية الحقيقية هي التي تصنع الإنسان بهدوء لأنه- أي الإنسان- هو البدْءُ والأصل والانتهاء مهما كانت قوة البلد أو مقدراته.. والأمثلة كثيرة ولعل أبرزها اليابان وألمانيا التي أجهزت الحرب العالمية الثانية على الأساس الصناعي لهما، إلا أن نوعية الإنسان أعادت البنيان القوي في فترة قصيرة جداً لا تكاد تحسب بعمر الشعوب.

التربية التي نراها طريقاً للمستقبل المنشود هي التي تفرق بين الاستهلاك المجدي الذي يُسهم في زيادة الإنتاج المادي والمعنوي، والاستهلاك اللامجدي الذي قادنا إليه الغزو الثقافي ومن ثم الأمركة أو العولمة التي تحاول تعميم نمط معين من الاستهلاك على الشعوب تسود فيه السلع الكمالية والوسائل الترفيهية ويسيطر نمط "المجتمع الاستهلاكي" الذي يقمع "المجتمع الإنتاجي" ويجهض فعالياته. ويُبدّد قيمه لتسود قيم الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع والاستهلاك قبل الإنتاج والمال قبل القيم.(
)
منذ أوائل القرن العشرين- رأى ساطع الحصري أن وظيفة التربية هي علاج التأخير والنقائص الكبيرة التي ابتلي بها مجتمعنا العربي.. باعتبار أن التربية عملية تكون شاملة لشخصية الإنسان ذي العقل والإرادة.. والتريبة الجيدة لا تكون إلا بإنماء هذه الخصال وليست بإطفائها.

التربية التي نراها بوابة عبور إلى المستقبل الذي نريد، هي التي تنقلنا من المجتمع الأهلي الذي ينقسم أفراده في انتماءاتهم وولاءاتهم إلى قبائل وعشائر أو طوائف دينية، حين يضعف شعورهم بالانتماء إلى الوطن ككيان واحد.. فيتحول الأفراد في المجتمع الأهلي إلى أفراد متحيزين متعصبين يتكتلون وراء عشائرهم وطوائفهم في حياتهم العامة وخاصة في اللحظات الحاسمة.

نقول تنقلنا إلى المجتمع المدني الذي تحل فيه مشاعر الانتماء الوطني- القومي محل الانتماء القبلي الطائفي.(
)
بالتربية الحقيقية يتغير الإنسان العربي على اعتبار أن الله لا يُغير ما بقوم حتى يُغيروا ما في أنفسهم... وقد أشار "أحمد زويل" العالم المصري الذي حاز على جائزة نوبل في الكيمياء إلى: "أن التخلف في العالم الثالث ـ ومصر مثال لـه ـ ليس ناتجاً عن أسباب جينيّة بل يعود إلى كلمة واحدة تقول كلَّ الكلام وهي "النظام" وهذه وليدة التربية الحقّة.

وحين تحدث عن مصر ـ بلده الأصلي ـ قال:"إنه يرى ثلاث ركائز تشكل مثلث التغيير في مصر وهي التعليم، البيروقراطية، والقانون... وأن الاستثمار في المستقبل يجب أن يركز على خلق نظام تعليمي عملي ينطلق من الاهتمام بالتراث الوطني، وإن خلق نظام تعليمي على مستوى عالمي يتطلب دراسة النظام الحالي بالتفصيل وطالب مصر بأن تغيّر نظامها التعليمي الحالي إلى نظام أساسه الكفاءة واستخراج أفضل ما في الطلاب وتوفير مكان في الجامعة لمن يستحق أن يدخلها.

وعلى مستوى الدراسات العليا بالجامعات يرى أن المخرج من التخلف هو إقامة مركز امتياز وهو ليس رفاهية، بل ضرورة، وذلك تماماً ما فعله الألمان مع "معاهد ماكس بلانك"، والفرنسيون مع "الكوليج دي فرانس"، والولايات المتحدة مع معاهد "ماسوتشوستس للتكنولوجيا" وإسرائيل مع معهدي "وايزمن" و"تكنون"، والهند مع المعاهد الهندية للتكنولوجيا.

وقد رأى أحمد زويل من خلال مشاركاته في تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا في مصر كيف تستطيع البيروقراطية (قوة الكرسي) أو بمعنى أكثر دقة (قوة المنصب) إعاقة أي تقدم حقيقي. ودعا إلى الشعور بالحاجة لتغيير نظم العمل لأن الأقوال وحدها لا يمكن أن تبني أمّة".(
)
من أجل أن يأتي المستقبل ـ الذي لم يأتِ حتى الآن ـ علينا أن نتعلم من الأعداء.فإسرائيل ـ صنيعة الصهيونية العالمية ـ لم تخضّ حربها المتواصلة ضد الوجود العربي بأدوات ثقافية مختزلة قوامها اللغة، والمسرح، والرواية، بل مارست هذه الحرب وتمارسها بمنظور ثقافي مُجتمعي يتجاوز الآداب والفنون ليصل إلى الدستور واحترام الملكية العامة وتقدير الكفاءات. وكل ما من شأنه إعطاء شخصية متماسكة في مجتمع يميل إلى الوفاق والوحدة ويبقى موحداً ومدركاً لهدفه حتى وإن اقترفته صراعات وخلافات.(
)
إن الاهتمام بالمستقبل هو تكفير عن التقصير في هذا المجال وعودة إلى ما دعا إليه كثيرون من المفكرين العرب في أوائل القرن العشرين، حين آمنوا أن حركة التاريخ والمجتمع تبدأ من التفكير بالمستقبل أي من   ماذا نريد أن نكون؟ وليس من الماضي أي من ماذا كنّا؟.. أو لماذا لا نكون على نحو ما كنّا عليه؟..

والمستقبل عند (ساطع الحصري) في مطلع القرن العشرين كما هو عند دكتور مراد وهبة بعد منتصف القرن العشرين هو المحرك الأساسي للتاريخ والمجتمع، مهما كان نوع الحركة ثقافية أم تربوية أم اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية.

الثقافة.... عمل المستقبل

ومثلما التربية هي أحد المنطلقات الأساسية لأي تفكير مستقبلي كذلك الثقافة لأنها عمل مستقبلي... ومن أجل أن نبدأ بصناعة المستقبل في الحاضر علينا أن نعيد للمثقف دوره الحقيقي لأن معظم هزائمنا  تعود في جانب منها إلى هزيمة المثقف أمام السياسي وابتعاد ذلك الزمن الذي كان المثقف فيه يدفعُ ثمن مواقفه بدمه وروحه نتذكر شهداء السادس من أيار عام 1916 وغيرهم..

إن المستقبل الذي نراه يصل إلينا كما نريده هو الذي يكون فيه المثقف أحد جنود المعركة القادمة يحرس الثقافة العربية ويحمي العقل العربي من أساليب الاستلاب الصهيوني... السياسي يحق لـه التفاوض بعقل الضرورة ولكن ذلك محرم على المثقف العربي..

نحن مدعوون الآن للبحث عن ثقافة مواجهة تُبرز الخطر الصهيوني المدعوم أمريكياً والقادم لسحقنا... وقصف قانا، قصف جنين، تدمير البنى التحتية، المجازر لم تقتل فينا الصمود بل أيقظت فينا الإحساس بضرورة الحياة عبر فهم ما يخطط لنا لإنهاء وجودنا(
).

الثقافة  لماذا؟.. السلاح المعتمد الآن إضافة إلى سلاح الإرهاب الدموي هو سلاح القتل الثقافي للروح الوطنية القومية في الإنسان العربي ولأن أسلحة القتال فشلت في تحقيق السلام كما قال بيريز في مؤتمر غرناطة ـ فإن ثقافة التقانة في المنطقة مدعوة للتفاعل لخلق ثقافة جديدة تحمل جوهر قيام شرق أوسط جديد... كما قال أيضاً: إذا أردنا استمرارية لوجودنا علينا أن نغير من طبيعة الثقافة العربية المعادية لنا بثقافة جديدة لا تقوم على الرفض لوجودنا.(
)
كي نكرس إنجازات القرن الماضي إلى الأبد تحاول الصهيونية الآن كسب الصراع الثقافي بعد أن كسبت الصراع السياسي العسكري لأن وجودها كله سيظل في خطر مهما امتلكت إن لم تخترق العقل العربي وثقافته القومية... لذلك تحاول إسرائيل والصهيونية وأمريكا وراءها تهديم المنعة الثقافية التي تشكل متانة الوجود القومي العربي في وجهها، وفي وجه أساطيرها التوراتية.

إن الاستيلاء على الثقافة مقدمة لإلغاء هوية الآخر وهذا ما تفعله الصهيونية بحاضرنا من أجل إلغاء مستقبلنا..

ولكي نؤهل أنفسنا  لكسب رهانات المستقبل والوجود الفاعل في العصر الحاضر علينا امتلاك أهم مقومات البقاء والقوة وهي امتلاك المعرفة التقنية والتأسيس لمناخ ديمقراطي يمكن البشر من صياغة وجودهم وفقاً لوعيهم وتجاربهم.(
)
تؤمن الصهيونية  أنها بعد أن أعادت اليهود إلى التاريخ بعد غياب دام مئات السنين تؤمن أنه على الثقافة الصهيونية خلق ذاكرة جماعية لليهود العائدين إلى التاريخ، مقابل إلغاء الذاكرة الحاضرة للسكان الأصليين (الفلسطينيين) والعرب من حولهم وإخراجهم من التاريخ.(
)
إن الصراع الثقافي ـ التحرش الثقافي ـ بات مفهوماً أصيلاً وأساسياً في فكر "فن إدارة الصراع الإسرائيلي مع العرب وهو مفهوم يتجدد ولا ينتهي ويستخدم دائماً أحدث وأعقد التكنولوجيا الذي نفتقدها دائماً عملياً ونمتلكها عبر التصريحات الرسمية.

التراث الشعبي... تحصين الذات

إن المستقبل الذي  نتطلع إليه يقوم على مفهوم التنمية ا لشاملة بحيث لا تصنعُهُ التطورات الاقتصادية وحدها، أو القوة العسكرية وحدها... أو... بل يقوم في إطار تصّور حضاري شامل يقوم على إشباع الحاجات الأساسية للمواطن والمشاركة الشعبيّة والمحافظة على توازن الإنسان والبيئة والحفاظ على الهوية القومية في كل منحى من مناحي الحياة.

ولن يتحقق هذا النمط من التنمية سوى في إطار من الاعتماد الجماعي على النفس ضمن المجموعة العربية وما يتبع ذلك من الانسلاخ التدريجي من إسار النظام العالمي وآلياته وشبكاته الأخطبوطية.(1). 

سادت في حياتنا مفاهيم ومصطلحات وتصّرفات غيّبت الجماهير فأوصلتنا إلى ما نحن فيه.. ونرى أن المستقبل المأمول يدعونا لأن نفسح مكاناً متميزاً وهاماً للجماهير الشعبية... لأن التجارب أثبتت أن هذه الجماهير تضطلع بدور كبير في صناعة التاريخ والمستقبل ولاسيما في محطات التحول والفوران التاريخي إذا وفرنا لها الجو الديمقراطي الذي تصبح المواطنة فيه، هي أساس العلاقة بين المواطنين.

إن إشراك الجماهير الشعبية في صُنع المستقبل المواجهة المشرق يقتضي منا أن نحافظ على تراثها الشعبي ونصونه من عبث الأعداء وسرقاتهم.

تروي الدكتورة (لطيفة الزيات)، فتقول:"......عندي الآن كتاب عنوانه "الحكايات الشعبية اليهودية في مراكش"، قرأتُ الكتاب الذي قدّم للحصول على جائزة كنتُ أنا عضوة محكمة فيها (أي في لجنة التحكيم)... اكتشفت أن هذه القصص، قصصنا لُويت أعناقُها كي تصبح قصصاً يهودية... إلى حد أن مؤلف الكتاب وجد صُعوبة في أن تُروى هذه الحكايات باللغة العبرية، لأن أهل مراكش من اليهود يحفظونها باللغة العربية، وباللهجة المراكشية".. كما تقدم إسرائيل دائماً رقصة الدبكة العربية الفلسطينية الشهيرة في الاحتفالات على أنها إحدى رقصّاتها الفولكلورية.

وهناك نسخ معدلة من القرآن الكريم حذفت منها الآيات التي تمس اليهود متاحة للجميع عبر المواقع التي تدشنها إسرائيل على الانترنيت بين الفترة والأخرى.

إن الحرص على التراث بكافة جوانبه هو تحصين الذات العربية وإعادة بنائها بالشكل الذي يجعلها قادرة على اكتساب المناعة الذاتية اللازمة.  وبدون هذه المناعة ستظل المقاومة ناقصة ومهددة بالفشل، ويبقى المستقبل المأمول "جودو" العربي الذي لم يأتِ حتى الآن غائباً وبدون ذلك نكون  كمن يحاول اصطياد عصفور الدوري، وعلى عينيه عصابة كما عبر "ماوتسي تونغ". 

(((
المحور الرابع

التحدي الأخلاقي والاجتماعي

الشخصية العربية 
والتحديات المستقبلية

إعداد: الدكتور أحمد علي كنعان

أولاً ـ المقدمة:

ثانياً ـ التحديات والتيارات المعادية التي تواجه الإنسان العربي:

أ ـ القصور عن مواكبة عصر العلم والتقانة.

ب ـ عدم القدرة على التصدي للتيارات المعادية التي تستهدف الشخصية العربية وقيم الشباب العربي.

ج ـ قنوات التيارات المعادية متعددة منها:

1 ـ وسائل الإعلام.

2 ـ الاحتكاك الحضاري.

3 ـ المؤسسات الثقافية التربوية.

ثالثاً ـ سبل مواجهة الإنسان العربي لهذه التحديات والتيارات المعادية متعددة منها:

1 ـ تحصين الإنسان العربي عن طريق التربية والتعليم ومواكبة عصر العلم والتقانة وتعزيز الهوية والانتماء القومي.2 ـ تحصين الإنسان العربي عن طريق الإعلام.

3 ـ تلبية تطلعات الشباب المستقبلية.

رابعاً ـ خلاصة البحث وتوصياته.

ـ المراجع. 

أولاً ـ مقدمة: 

يتعرض وطننا العربي لتحديات متعددة وتيارات معادية تستهدف قيمه وتراثه وهويته وأصالته، وخاصة في هذه الأيام حيث يشهد العالم، وهو يلج بوابة القرن الحادي والعشرين، تغيرات متسارعة في ميادين الحياة المختلفة، وهذا ما نشهده في ظل الثورة التكنولوجية وتحول العالم إلى ما يشبه القرية الكونية الصغيرة، حيث يتواصل أبناؤها فيما بينهم تواصلاً في الأعم الأغلب يكون غير متكافئ، إذ تسيطر ثقافات  على ثقافات أخرى، ويهيمن الأقوى على الأضعف، وتتصارع الحضارات فيما بينها بعيداً عن منطق الحوار الجاد والبناء، وهنا يحق لنا أن نتساءل ألا يمكن لحضارة أن تقوم وتزدهر دون القضاء على الحضارات الأخرى، وإذا افترضنا أن قيام حضارة ما لا يكون إلا على حساب انهيار حضارة أخرى، فمن يستطيع أن يتخيل كم هو عالمنا اليوم مليء بالظلم والقهر للضعفاء من قبل الأقوياء، هذا إذا علمنا أن القوي في عصرنا الذي نعيشه قادر على الدخول إلى بيوتنا وأنفسنا دون استئذان من خلال وسائل اتصالاته العجيبة والرهيبة. 

وإذا أردنا أن نقف عند التحديات التي يحملها القرن الحادي والعشرون  لوجدنا أنفسنا عاجزين عن حصر كل هذه التحديات، ويكفي أن نشير هنا إلى أن المتخصصين بالدراسات المستقبلية يرون أن مستقبل العالم، إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه سيكون اشد ازدحاماً بالسكان، إذ سيصل إلى عشرة مليارات عام /2030/، وإلى (30) ملياراً في نهاية القرن الحالي، وسيكون أقل استقراراً من الناحية البيئية وأكثر تعرضاً للاضطرابات ولانهيار الأوضاع الصحية، وازدياد الفقر، واستمرار التباين بين الدول الغنية والفقيرة، وتدهور الأرض المزروعة، وتزايد حدة أزمات المياه، وازدياد تغير تركيب الغلاف الجوي مما يؤدي إلى تغير المناخ، وازدياد تعرض بعض الحيوانات والنباتات  إلى الانقراض، فضلاً عن أن القرن الحالي هو عصر التفجر المعرفي المتسارع والمعلوماتية والتقانة والاتصالات السريعة، وهو عصر العنف والمخدرات وانحسار القيم الإنسانية لصالح الاجتياح المادي وغير ذلك.

إنه عصر العولمة وما تحمله من تحديات في مجال (ثورة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات)، وفي هذا الصدد يذكر بيل جيتس (B.Cates)، صاحب شركة ماكروسوفت، وأغنى أغنياء العالم الذي تصل ثروته إلى  أكثر من مئة /100/مليار دولار،  يذكر في كتابه (طريق المستقبل) (The Road Ahead) أن الثورة الحقيقية للمعرفة لم تبدأ بعد. 

إن التحديات التي يتعرض لها وطننا العربي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وهي تشمل ميادين الحياة كافة وإنه من الصعوبة بمكان أن يلم بها المرء عبر محاضرة محددة، والذي يهمنا هو أن نلقي ضوءاً على بعض من هذه التحديات والتيارات المعادية تتناول بعضاً من الجوانب المعرفية والثقافية والتربوية للشخصية العربية ونبين كيفية تصدي الإنسان العربي لها من خلال مواكبته لعصر العلم والتقانات وإيجاد قنوات قادرة للوقوف في وجه التحديات والتيارات المعادية عن طريق الإعلام والمؤسسات التربوية.

ثانياً ـ التحديات والتيارات المعادية التي تواجه الإنسان العربي:

أ ـ القصور عن مواكبة عصر العلم والتقانة:

إننا نواجه مستقبلاً يحتاج إلى درجة رفيعة من التعليم، وذلك لأن حضارة المستقبل تتطلب جماهير لا يقف بها تعليمها وثقافتها عند محو الأمية (الذي لم ننجح حتى الآن في تحقيقه) لأن الوطن العربي وهو يلج بوابة القرن الجديد يحمل /70/ مليوناً من الأميين بنسبة قدرها 40% من السكان، وهم جميعاً متوضعون في أحزمة الفقر والمناطق النائية والمحرومة والمعزولة وبين الأقليات مثل البدو والقبائل واللاجئين وخاصة الفئة العمرية من 15 ـ 45 سنة وخاصة بين النساء والفتيات. 

ومما هو جدير بالذكر أن ذلك لا يقتصر على التعليم الأساس الذي لا يستوعب كل الملزمين بل يفوق هذا بكثير، بحيث تمحى الأمية تماماً، وتصل غالبية الجماهير إلى نهاية التعليم الثانوي، ويحصل ثلثها على الأقل على تعليم عال.

ومع كل ذلك فالأمية لم تعد مقتصرة على التي ذكرناها (القراءة والكتابة)، على الرغم من أهمية تجاوزها، وإنما أصبحت متعددة الوجوه (كالأمية اللغوية والأمية المعلوماتية واستخدام الحاسوب وشبكات الاتصالات الإلكترونية كالإنترنت وغير ذلك)، مما تفاجئنا  به التقانات العلمية الحديثة التي هي من إبداعات الإنسان وقدراته العقلية، ومن معطيات الحضارة الجديدة التي تدعونا مع كل يوم إلى التعامل معها من خلال وجهها العلمي الصحيح وليس غير ذلك.

ولقد أكد (توفلر) في كتابه "مدارس المستقبل" عام 1970 وفي كتابه "صدمة المستقبل" عام 1975 وفي كتابه "الموجة الثالثة" عام 1981، أن دراسة المستقبل خطوة أساسية لفهم الحاضر وإدارة أزمانه، ودعا إلى تغيير جذري في أهداف التعليم ومضامينه لتعليم الإنسان كيف يفكر وليس فيما يفكر، ويتعلم كيف يتعامل مع التغير السريع وما يصاحبه من غموض وعدم وضوح بل وفوضى في بعض الأحيان، ويقول (توفلر) في العالم التقاني الجديد سوف تتعامل الآلات مع المواد بينما يقتصر تعامل الإنسان مع المعلومات والأفكار. 

ب ـ عدم القدرة على التصدي للتيارات المعادية التي تستهدف الشخصية العربية وقيم الشباب العربي: 

تترك التيارات المعادية وعن طريق قنواتها الرئيسية آثاراً سلبية في قيم وممارسات الشباب في الوطن العربي، وهي تتخذ في ذلك أشكالاً ومشارب شتى ومختلفة ولكنها في النهاية تستهدف الإساءة لتفكير الشباب ووحدتهم وقيمهم وتراث أمتهم.

لقد حاولت هذه التيارات تكريس وشيوع شعور الانبهار بالغرب بين الشباب من خلال تقديم صور مشرقة وبأساليب مشوقة ومتنوعة عن النظام الغربي وأساليب الحياة وأنماط المعيشة في مجتمعاته وصيغ ومجالات العمل في مؤسساته المختلفة، ولهذا الانبهار آثاره السلبية على المجتمع العربي، إذ تنجم عنه مظاهر اجتماعية معوقة للتغير الاجتماعي والثقافي المخطط، ذلك أنه يؤدي بالمجتمع المنبهر إلى أن يصبح في ثقافته وأسلوب تفكيره وسلوكه أسيراً للمجتمع الآخر حيث تضمر قابليته للإبداع ويميل إلى الاستكانة والخنوع وتتردى مكانته وتنخفض قيمته بين المجتمعات.

إن هذه التيارات تظهر في أوضح صورها من خلال تأثيراتها السلبية في قيم وممارسات وشخصية شبابنا العربي، وفيما يلي توضيح لهذه الجوانب. 

* تأثير التيارات المعادية في قيم وممارسات الشباب في المجتمع العربي: 

إن الهدف الأول للتيارات المعادية هو حمل الشباب على التخلي عن القيم الإيجابية التي يتميز بها، والتأثير في أخلاقه ومثله ومبادئه ومعتقداته، وهي تقوده وبأساليب متعددة إلى اعتماد القيم الضارة والهجينة والدخيلة كالكذب والنفاق والنميمة والتزوير والتعصب والتحيز والطائفية والإقليمية والتخنث والتبرج والتعالي والغرور وغير ذلك... هذه القيم السلبية التي تصدع شخصيات الشباب وتقتل طموحاتهم وتسيء إلى تكيفهم واستقرارهم في المجتمع وتعرِّضهم إلى جملة مشكلات اجتماعية وحضارية ليس من السهولة بمكان مواجهتها والتصدي لسلبياتها وتناقضاتها..

فالتخلي عن القيم الإيجابية كالصدق والأمانة والعفة والنزاهة والشجاعة والثقة العالية بالنفس والتعاون والصراحة والعدالة، إلى غير ذلك، هو الطريق إلى طمس الثقافة القومية وتشويه الذات العربية. "ومما لاشك فيه أن هذه التيارات عندما تؤثر في قيم ومبادئ ومعتقدات الشباب فإنها حتماً ستؤثر في سلوكهم تأثيراً سلبياً نظراً للعلاقة الوثيقة بين المبادئ والقيم والمعتقدات والسلوك".

فهي تؤثر في سلوكهم اليومي والتفصيلي إلى حد يخربه ويسيء إليه ويجعله  متقاطعاً ومتضارباً مع ما تريده الأمة العربية من شبابها، وهي تعمل بمختلف قنواتها ووسائلها على دفع الشباب للقيام بأفعال وممارسات مدانة تسهم في هدم البناء الاجتماعي للمجتمع العربي وتقويض أركانه الأساسية وتحدي وجوده والنيل من حاضره ومستقبله.

فنرى شبابنا وقد اكتسبوا رموزاً يحرصون عليها لأنها من وجهة نظرهم تؤكد تميزهم وتبرز هويتهم، ومن أبسط هذه الرموز التي اكتسبها الشباب هي موديلات الملابس وإطلاق شعر الرأس ومظاهر الطعام وأساليب الكلام المصطنعة. وكثير من المظاهر التي تبدو غريبة للكبار وغير متفقة مع قيمهم، فهي تعبير عن قيم جديدة وتأكيد للاختلاف بينهم وبين جيل الكبار، وهي محاولة لتدعيم الهوة التي تفصل بين الجيلين، وحتى موسيقى الشباب وفنونهم هي الأخرى باتت  تصدر عن قيم مختلفة لتعبر عن انطلاقهم وتفتحهم بمضامين أكثر جرأة وتخرج أحياناً عن إطار المقبول.

وهكذا نرى أن شبابنا قد تأثروا بهذه التيارات بحيث أخذوا يجمعون بين التيارين العربي والغربي، ومثل هذا الجمع قد يعرضهم إلى الكثير من المشكلات والتحديات.

* تأثير التيارات المعادية في شخصية الشباب في المجتمع العربي:

لا تحاول التيارات التي تستهدف الشباب العربي تفتيت القيم وبعثرتها وتخريب السلوك والمساس بمصداقيته واستقامته فحسب، بل تحاول عبر قنواتها تحطيم الشخصية العربية وإضعافها واستلابها والإساءة إلى عناصرها الأساسية لكي تتحول من شخصية مؤثرة فاعلة وسوية إلى شخصية ضعيفة وهشة ومزدوجة ومريضة.

وإذا كانت الشخصية، وهي حجر البناء الأساسي في بناء المجتمع والحضارة، تعاني ما تعانيه من آثار سلبية فإن المجتمع بأكمله سيعاني من الضعف والجمود وعدم القدرة على الرقي والتنمية والتقدم.

إن أول ما يقوم به مخططو هذه التيارات هو تشويه الصورة الحقيقية الصادقة للشخصية العربية عبر تاريخها الطويل، فيرسمون لها صورة متخلفة بقيمها ومقاييسها وعناصر ثقافتها، فهي شخصية ضعيفة وبائسة، لا يمكن أن تقود المجتمع وتطوره لأنها تعاني من عقد الازدواجية والاستلاب والضياع، وغير ذلك من الادعاءات الكاذبة والمزيفة، لأن الشخصية العربية غنية عن تعريفها وذكر ما تتسم به من صفات إيجابية عديدة تتجسد في الثقة العالية بالنفس والشجاعة والصراحة والصبر والتعاون والتواضع وحب العمل الجماعي إلى غير ذلك من الصفات  اللصيقة بالشخصية العربية، ولذلك فإن هذه التيارات تتعمد تشويه شخصية الشباب العربي من خلال تفتيت عناصرها التكوينية وتحطيم أطرها الفكرية والسلوكية والتفاعلية لكي تتحول فعلاً إلى   الشخصية الضعيفة والمزدوجة والمستلبة والإرادة والهوية، وهي من أجل ذلك تتعمد إضعاف شخصية  الشباب لكيلا يكونوا قادرين على التأثير في المجتمع وتغييره نحو الأفضل، إضافة إلى  محاولة خلق حالة من انفصام الشخصية وازدواجيتها عند الشباب مما يجعلهم عناصر للإيذاء والهدم والتخريب، ومع محاولة لاستلاب هذه الشخصية لتصبح شخصية لا حول ولا قوة لها، مغتربة، لا يسيرها أصحابها بل يسيرها أقطاب ومروجو هذه التيارات، كما أنها تحاول زرع السمات السلبية في الشخصية العربية لكي تكون عاجزة عن بناء المجتمع العربي وتنميته وتطويره في المجالات كافة، ومن هذه السمات نذكر منها:

1 ـ الانانية وحب الذات.

2 ـ فقدان الثقة بالنفس.

3 ـ الازدواجية والانفصام.

4 ـ الاتكالية

5 ـ العنصرية والإقليمية.
6 ـ الكذب والغش.

7 ـ التسرع والتهور.

8 ـ الكسل والخمول.

وهي بذلك تهدف للوصول إلى جيل شاب غير واثق  بنفسه يعتمد على غيره ويشكك بقدرات أمته وقابليتها للبناء والدفاع والتنمية والتقدم، غير قادر على اتخاذ مواقف حاسمة، لا يدرك الحقيقة ولا يقولها، متسرع غير مسؤول مشبع بروح الكسل والخمول والاتكالية، غير مبال بالاجتهاد والتحصيل العلمي، وغير مستعد للمبادرة إلى التنمية والتقدم والتطوير، وهذا النموذج يمثل غاية الغايات لأنه يقود بالنهاية حتماً إلى السيطرة التامة والنفوذ الكلي إلى قلب الأمة العربية وعبر أبنائها أنفسهم.

مما ذكر سابقاً، نستنتج أن هذه التيارات المعادية تحاول وبشكل مخطط ومنظم تحطيم الشخصية العربية واحتواءها وشل حركتها وتغيير سماتها الإيجابية، وتحويلها إلى سمات سلبية تسهم في تخلف المجتمع واضطرابه وتناقصه وعدم استقراره، إضافة إلى تشويه الصورة الحقيقية للشخصية العربية  وتزوير هويتها الناصعة، وتعمد الإساءة لها مع العمل من أجل تكريس السمات السلبية فيها لكي تكون شخصية هامشية وتابعة وضعيفة لا تقوى على تغيير المجتمع والمشاركة في عملية نهوضه وتقدمه الاجتماعي والحضاري.

ج ـ قنوات التيارات المعادية وأثرها في قيم وممارسات الشباب العربي:

يمكن تعريف هذه القنوات للتيارات المعادية بأنها: "الجسور التي تمرر من خلالها الثقافة الأجنبية وحركاتها الاستغلالية إلى الدول العربية، بقصد التأثير على أفكار وقيم وممارسات شبابها تأثيراً سلبياً، يؤدي إلى الابتعاد عن الثقافة العربية الأصيلة والتنكر لها وطعنها مع تبني الثقافة الأجنبية الدخيلة، والتمسك بمفرداتها، واعتبارها الثقافة المعول عليها في كل شيء".

ويمكن تصنيف هذه القنوات بثلاث قنوات رئيسية هي:

1 ـ وسائل الإعلام الجماهيرية.

2 ـ الاحتكاك الحضاري.

3 ـ المؤسسات الثقافية والتربوية.

وسنشرح طبيعة هذه القنوات في تنفيذ حملات التيارات المعادية مع توضيح دور هذه القنوات في التأثير على قيم وممارسات الشباب في الوطن العربي. 

1 ـ وسائل الإعلام الجماهيرية:

إن الإعلام بمختلف وسائله، ظاهرة اجتماعية تطورت مع تطور المجتمعات البشرية حتى وصلت في أيامنا هذه إلى موقع مؤثر جداً في حياة الفرد والمجتمع  والإنسانية جمعاء، وغدا حاجة ماسة في عصرٍ تحولت فيه الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة.

فللإعلام قدرة خاصة يملكها في نشر المعارف والأفكار، نتيجة لذلك كان لـه أ كبر التأثير في عادات أو محاربة آراء أو إجراء عملية استبدال يستعاض فيها عن آراء ومواقف بآراء ومواقف مستجدة تحملها الرسالة الإعلامية.

وتشير نتائج الدراسات إلى أهمية وسائط الإعلام كإحدى الوسائل المتممة لقيم المجتمع العامة، فقد أشار كثير من الباحثين أمثال (برلسون) و(إنكلز) إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائط الإعلام في بث القيم العامة التي يراد لها أن ترسخ وتعمق لدى الأفراد.

ومن هنا انتبهت الدول الأجنبية إلى خطورة وأهمية الإعلام المعاصر في عملية تشكيل الوعي أو تغييبه، فبدأت تركز على الإعلام أكثر من تركيزها على السلاح، ولذلك أكدت وسائل الإعلام التي تمتلكها الأوساط المسؤولة عن تنظيم حملات التيارات المعادية على نقل الأخبار والمعلومات والقصص والأفكار والقيم والمعتقدات والممارسات من الدول الأجنبية  التي تسيطر عليها الحركات الأيديولوجية والسياسية المعادية إلى الدول العربية والإسلامية، وهذه الأخبار والمعلومات والممارسات تنتقى بدقة، وتمرر عبر الوسائل الإعلامية إلى أبناء الدول العربية ولاسيما الشباب بقصد التأثير في أفكارهم وميولهم واتجاهاتهم.

وإن الخطورة التي تمثلها وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة التي تبث باللغة العربية كبيرة جداً حيث تقوم بإحكام طوق التبعية الإعلامية على نحو لم يسبق لـه مثيل على مجمل  الوطن العربي، والعمل على انهيار كل سدود الأمن الإعلامي العربي القومي والقطري معاً بشكل مدوٍ، ومن ثم دس السمِّ في الدسم في المادة المبثوثة، ومحاولة طرح قيم وأفكار جديدة تصب في معظمها في صالح الاحتكارات الأجنبية وتجعل  الوطن العربي سوقاً استهلاكية على الصعد الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ويمكن تحديد وسائل الإعلام في عصرنا الحالي في الصحافة والإذاعة والتلفاز والسينما والكتاب والتسجيلات المسموعة والمرئية والانترنيت.

وسنبدأ بتوضيح أثر بعضها في نقل التيارات المعادية (كالتلفاز والصحافة)، وسنبدأ من التلفاز حيث إنه الوسيلة الأكثر انتشاراً وهنا تكمن خطورته. 

*التلفاز: ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ نعيش في عصر ثورة الاتصالات وانتشار الفضائيات، يبرز لدينا التلفاز كأهم معطى في هذه الثورة، فللتلفاز  تأثير كبير على المعرفة الاجتماعية والسلوك وبالتالي على ترتيب القيم والاتجاهات والأفعال المرتبطة بها، ولبرامج التلفاز أهمية كبيرة في تغيير قيم واتجاهات الأفراد، وذلك من خلال تقديم المعارف والمعلومات التي تؤدي إلى زيادة وعيهم وتحبيذهم   لاتجاه معين أو ابتعادهم عنه.

ومن هنا كان التلفاز أهم وسيلة لبث التيارات المعادية وتعزيزها لدى الشباب العربي، وتأثيرها على قيمه وأفكاره، فلو أخذنا قنوات وبرامج التلفاز التي تسيطر عليها بعض الجهات في الدول الغربية والموجهة إلى الأمة العربية ولاسيما الشباب، لشاهدنا بأن هذه البرامج التلفزيونية مليئة بالمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأخبار والقصص والمعلومات التي تنتقص من مكانة العرب في التاريخ وتقلل من قيمتهم الحضارية وتتجاهل مناقبهم ومآثرهم وأمجادهم وتجسد معالم تخلفهم وتبالغ فيها، وتسيء إلى الشخصية العربية وتطعن فيها إذ تصورها شخصية انهزامية وضعيفة وذليلة ومزدوجة حيناً، وهمجية غرائزية إرهابية حيناً آخر.

وإن هذه الأجهزة التلفزيونية تبث الأخبار السلبية عما يدور في الدول العربية كصراعاتهم وانقساماتهم وتخلفهم وعجزهم عن بناء مجتمعهم وحضارتهم ودورهم الاتكالي والهامشي.

وهدفها من هذا التلفيق والتزوير والمبالغة، حمل الشباب العربي على التنكر لمجتمعه وشعبه وقيمه الأصيلة، وتمسكه بالحضارة الغربية وما تحمله من قيم ومثل وسياقات  وممارسات.

وزد على ذلك فإن محطات التلفاز الغربية هذه تبث للشباب العديد من الأفلام والمسلسلات المليئة بالخلاعة والمجون وصور التحلل الأخلاقي،  والفساد والصراعات وأعمال العنف وسفك الدماء بغية التأثير في قيم الشباب وممارساتهم اليومية، هذا التأثير الذي ما يلبث أن يحول بعضهم إلى شاذين وناقمين على المجتمع، وخارجين عن قوانينه وقيمه وأخلاقه السمحة.

* الصحافة: أما بالنظر إلى الصحافة وهي وسيلة إعلامية مهمة، نجد أنها تبث الكثير من الأفكار، وتروج العديد من القيم، وتدعو للعديد من التوجهات، التي تمس  صميم المجتمع العربي الإسلامي، فهي مملوءة بالمقالات والأخبار والتعليقات والأعمدة التي تهدف إلى الطعن بالعروبة، والتشكيك بالروح الحقة للإسلام، والافتراء على مبادئه وقيمه وتعاليمه، مع السعي لفسخ الصلة بين العروبة والإسلام وتشويه دور العرب في نشر وترسيخ مبادئ الدعوة الإسلامية وقيمها السماوية السمحة.

وقد تطرح الصحافة في بعض الأحيان القضايا الخلافية لتثير الجدل بين أبناء الأمة الواحدة، وتخلق أسباب الفرقة والانقسام بين القوميات، وقد تؤجج النعرات العراقية والطائفية في المجتمعات، مما يعمق الانقسامات الأثنية والقومية بين أبناء المجتمع الواحد وتصدع الوحدة الوطنية وتقوض أركان المجتمع ومؤسساته البنيوية.

وتسعى الصحافة الموجهة جاهدةً إلى هدم النظام القيمي الأخلاقي والاجتماعي عند الشباب العربي، وذلك بما تنشره من صور خليعة وأفكار ماجنة توجه تفكير الشباب نحو الغرائز والفجور، أو عن طريق نظرياتها التي تنادي بالتحرر من الضوابط والقيود الخاصة بنظم الأسرة والزواج، والتفاعل بين الجنسين والاستخفاف بقدسية هذا النظام واتهامه بالرجعية وضيق الأفق، واعتبار العائلة مصدراً لأنانية الفرد ونزعاته غير المهذبة.

إن هذه الأفكار تفسد قيم الشباب وتسيء إليها وتقلبها رأساً على عقب، وهنا يميل الشباب إلى اعتماد الممارسات الخاطئة والتفاعلات المتحللة التي تقلل من دورهم وفاعليتهم في المجتمع.

2-الاحتكاك الحضاري المباشر:

من قنوات التيارات المعادية التي يعتمد عليها أعداء الأمة العربية الاحتكاك الحضاري المباشر بين العرب والأقطار التي توجد فيها منابع هذه التيارات كالدول الغربية. سواء أكان هذا الاحتكاك في دول الغرب وأمريكية، أم في دولنا العربية، عن طريق السياحة والسفر والتجارة والعمل والدراسة والتحصيل العلمي العالي والتمثيل السياسي والدبلوماسي.

وخلال عملية الاحتكاك والتفاعل الحضاري مع أبناء الأمة العربية والإسلامية، يحاول قادة ومروجو التيارات المعادية، توضيح دور الحضارة الغربية أو الأمريكية في تنمية وتطوير الحضارة العربية الإسلامية، في حين ينكر أقطاب ومروجو هذه التيارات دور الحضارة العربية الإسلامية في إنماء وتقدم حضاراتهم وشعوبهم ومؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ويؤدي الاحتكاك الحضاري المباشر بين الشباب العربي المسلم من جهة وبين أبناء الحضارات الأخرى التي تنبع منها التيارات المعادية من جهة أخرى، دوره الفاعل في تصديع الشخصية العربية والإساءة إليها والتقليل من شأنها وتحجيم قدراتها وقابليتها في الخلق والإبداع، فالأوساط المعادية تحاول زعزعة الشخصية العربية والتشكيك بقدراتها وعدم الثقة بها والطعن بإمكاناتها في بناء صرح الحضارة، كما تحاول تشويه صورتها الصادقة لكيلا تؤدي دورها الفاعل في خدمة المجتمع العربي الإسلامي، وحتى تكون منقادة للشخصية الغربية وخاضعة لها في كل شيء.

وتعمد تلك الأوساط عند لقائها وتفاعلها مع الشباب العربي إلى التعرض للقيم العربية الإيجابية والانتقاص من قيمتها والتشكيك بجدواها في المجتمع المعاصر كقيم الصدق والإيثار والشجاعة والإقدام والتعاون واحترام كبار السن وقادة المجتمع، وبهذا قد تبعد الشباب العربي عن القيم الأخلاقية الرفيعة لأمتهم ومجتمعهم، وابتعادهم عن هذه القيم يقود إلى هشاشة شخصياتهم وقلة فاعليتها وتلكؤ أدوارهم في المجتمع وتناقضها مع أدوار الآخرين.

وقد تزرع هذه الأوساط عند الشباب العربي القيم الاجتماعية السلبية كقيم الأنانية وحب الذات والتعالي والتكبر والغرور والتطاول على الآخرين والميوعة والخداع والكذب والغش والتضليل والعنصرية والتعصب، مما يسيء إلى سلوك الشباب العربي وأخلاقه ودرجة انسجامه وتكفيه مع البيئة العربية.

وقد يؤدي هذا الاحتكاك إلى نقل العديد من الممارسات الضارة التي تفسد أخلاق الشباب وتحط من قيمهم وتزعزع شخصياتهم كالإدمان الكحولي والمخدرات والدعارة والخلاعة ولعب القمار وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي تقوض أركان المجتمع وتصدع كيانه وتخل بأمنه القومي.

3-المؤسسات الثقافية والتربوية:

لا تقل مؤسسات التربية والتعليم في الدول التي تنطلق منها التيارات المعادية إلى الوطن العربي أهمية عن القنوات الأخرى كوسائل الإعلام الجماهيرية والاحتكاك الحضاري المباشر، فهي تفعل فعلها المخرب في تشويه معالم الحضارة العربية والتقليل من شأن ومكانة العرب في تطوير العلوم والفنون والآداب، والتصدي للهوية العربي وتمزيق خصوصيتها القومية.

ولهذه المؤسسات دور كبير في كسب الشباب العربي المثقف وتحطيم شخصيته وسلب إرادته وجعله مسيراً لخدمة فلسفتها وإيديولوجيتها وسياستها الرامية إلى السيطرة على الشعوب والتأثير فيها وحملها على التصرف وفق برامجها وأهدافها الأخرى.

والمطَّلع على المناهج المدرسية لدول الغرب الراعية لهذه التيارات وخصوصاً كتب التاريخ واللغة والأدب، يقف على المعلومات الخاطئة والمتحيزة والظالمة للعرب وحضارتهم وماضيهم وتراثهم، فهي تعلمهم بأن العرب هم قومٌ رحَّل لا حضارة لهم ولا مدينة وواسطة نقلهم هي الجمال وبيوتهم مكونة من الخيام وطعامهم لا يتعدى اللبن والخبز والتمر، إنهم يعيشون وينتقلون في الصحارى القاحلة وهم مجتمع الحريم، هم لا يعرفون القراءة والكتابة والحساب ويجهلون المهن والصنائع ولا يعبرون أهمية للزراعة والتجارة والعلوم والفنون والآداب. وحتى في الجامعات فإن المناهج تعتمد التزوير والتشويه والافتراء على الحضارة العربية والمجتمع العربي، وتهدف إلى خلق خيبة الظن عند الشباب العربي بأمتهم وحضارتهم وإمكاناتهم، وتستهدف الكفاءات والعقول العربية التي تدرس في جامعات الغرب أكثر من غيرهم لتدفع بهم إلى الخلي عن ثقافة أمتهم، والتشكيك بدورها الإنساني والتمسك بالحضارة الأجنبية، والارتماء في أحضانها، والولاء والإخلاص والانقياد لأفكار وبرامجها وأساليبها.

ثالثاً –سبل مواجهة الإنسان العربي لهذه التحديات والتيارات المعادية:

إن التغير المتسارع، الذي هو إحدى خواص القرن الحالي، يعني أن القيم والعلاقات الاجتماعية، وملامح الحياة الثقافية ستكون عرضة للتغير والتحول والتبدل عدة مرات، لا من جيل آخر فحسب ولكن في حياة الجيل نفسه، ولن يقتصر التغير على ما يحدث داخل الوطن الواحد، ولكن ستتخطى تياراته واتجاهاته، منابعه ومصابه، كل الحدود السياسة والجغرافية، حيث إن وسائل الاتصال السريعة ستعبر الحدود بلا قيود ولن تستطيع أي دولة بما تملكه من وسائل الرقابة التقليدية أن تمنع هذا التدفق، كما لن تستطيع أن تمنع تلك العوامل المؤثرة على القيم والعلاقات داخل المجتمع، ولن توقف تلك التأثيرات على منظومة القيم فيه وتخبط المعايير وفقدان الهوية، إلا بتحصين أفرادها ضد هذه الثقافات الوافدة والتيارات المعادية التي تستهدف شبابها وثروتها الفاعلة.

وانطلاقاً من خطر التأثيرات التي تتركها التيارات المعادية على شخصية وقيم وسلوك الشباب العربي وتأكيداً على ضرورة حماية هذه الفئة المستهدفة من هذه المخاطر والتحديات، كان لا بد لنا من الوقوف عند الآليات والاستراتيجيات والأساليب التي تحصن هؤلاء الشباب، وتحميهم وتساعدهم على الصمود والمواجهة والثبات في خضم هذه التيارات الوافدة.

إن مهمة حماية الشباب وتحصينهم مسؤولية مشتركة لا بد أن يحمل لواءها جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمعات المستهدفة، فوسائل الإعلام والمدرسة والأسرة والجمعيات والمنظمات الشبابية كلها معنية أمام هذا الوضع ولا بد لها من القيام بمهامها والتزاماتها التربوية والأخلاقية والوطنية على أحسن وجه كي تسد الطريق أمام الحملات التي تشنها الأوساط المعادية للأمة ولا تسمح لها بتحقيق طموحاتها وأهدافها.

ويمكن تحديد هذه الأساليب والآليات في عدة نقاط أساسية منها:

1-تحصين الإنسان العربي عن طريق التربية والتعليم ومواكبته عصر العلم والتقانة وتعزيز الهوية والانتماء القومي:

لا بد أن تتكامل الجهود التربوية بكافة مؤسساتها وهيئاتها في حماية الشباب العربي وتحصينه ضد هذه التيارات الوافدة، ولا يمكن إغفال دور أي منها، وسنتناول في حديثنا دور كل من الأسرة والمدرسة والمنظمات الشبيبية.

* دور الأسرة: لا مجال للشك في تعاظم وأهمية وظيفة الأسرة بوصفها المنبت والمنشأ الأصلي للأفراد، وباعتبارها أصغر الخلايا الاجتماعية وأكثرها خطورةً وفاعلية في عملية التربية، حيث تظهر كأول مؤسسة اجتماعية مسؤولة عن تربية هذا الجيل الناشئ، وزرع القيم والأخلاق والمبادئ في هذه الطاقة الفاعلة منذ نعومة أظفارهم، وهنا تكمن أهميتها في حماية هذه الغراس من الأخطار والمصاعب والتحديات التي تداهمها، وللأسرة دورها الكبير في رفد الجيل الجديد بالخبرات والمهارات وتوجيهه نحو الثقافة والتدريب والتأهيل التي تمكنه من تبوؤ المراكز والأعمال والمهن التي من خلالها يستطيع خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهدافه، ولكن الأسرة العربية بما تعانيه من صعوبات، وبما تتميز به من ميل للاستسلام والخضوع لما يعرض لها من منبهات ثقافية واجتماعية دون انتقادٍ أو تعديل، وضعف وعيها بطبيعة ومفردات التيارات المعادية الموجهة ضد أبنائها، وجهلها بأصول التنشئة الاجتماعية التي تحصن أبناءها وتحميهم، وغفلتها عن مركزها التربوي والتوجيهي والإرشادي، إضافةً إلى ما تعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية، قد أهملت واجبها المقدس في هذه المرحلة الخطرة –إلا ما ندر –ولم تكن التوعية الأسرية بالمستوى المطلوب والمتناسب مع حجم المخاطر الوافدة.

لذلك وجب التركيز على دور الأسرة في حماية وتحصين الشباب العربي، ودفعها للاضطلاع بدورها الأساسي وإلهام في هذا التحصين، وذلك من خلال التنسيق بين مهامها وممارستها وبين مهام وسياسات وممارسات الجماعات الأخرى كالمدرسة ووسائل الإعلام والمنظمات الشبابية والعمل على توعيتها وزيادة ثقافتها لتستطيع تقدير حجم هذه المخاطر والتحديات.

*دور المدرسة: تعد المدرسة من أهم الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها الصغار والشباب، وذلك من خلال دورها التعليمي من جهة والتثقيفي من جهة أخرى، فللمدرسة دورها الهام في ترسيخ القيم الإيجابية عند الجيل والمشاركة في بناء وتقويم شخصيات الشباب وتمرير التراث الحضاري إليهم ليكونوا ممثلين حقيقيين لمجتمعهم وأمتهم، ومن هنا تبرز أهمية هذه المؤسسات في ظل التحديات الراهنة لقيم وشخصيات الشباب العربي. ولكن بنظرة سريعة إلى الهيكل التعليمي في الوطن العربي نجد أن المدرسة تعاني من صعوبات جمة تحول دون القيام بدورها الهام بشكله الأمثل الفعال، فاهتمام المدرسين والمعلمين بتلقين الطلبة المعلومات المنهجية دون الاهتمام بتوسيع وعيهم ومداركهم إزاء الأخطار والتحديات الفكرية والأمنية والأخلاقية والوطنية والدينية المحيطة بهم من جهة، وتقيد المناهج والكتب بالمعلومات والحقائق التقليدية، وابتعادها عن القضايا الإرشادية والتوجيهية الخاصة بالوقاية من الأخطار والتحديات التي تتعرض لها الأمة العربية في المراحل الراهنة من جهة ثانية، والصعوبات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية المحيطة بالمدرسة من جهة ثالثة. أدى إلى جعلها أقل تحمساً وفاعلية في أداء رسالتها التعليمية والتربوية والفكرية تجاه الأجيال المتصاعدة.

إن التعليم في البلدان العربية مازال يتمسك بمفهوم النظام التربوي الثابت رغم أن مراحل التعليم التقليدية أصبحت في معظم دول العالم تساؤل أو بحث، لذا فإن الوقوف عند معالم التربية العربية من أجل التعديل والتغيير والتطوير، أصبح ضرورة ملحة وفي غاية الأهمية. وانطلاقاً من واقع التربية العربية وجب التركيز على مجمل التغيرات الواجب تحقيقها في النظام التعليمي في معظم دول الوطن العربية وأهم هذه التغيرات تتمثل في ضرورة تحقيق المرونة في النظام التربوي، فالعالم المتغير لا تستجيب لـه إلا تربية مرنة، تحقق الانسجام بين النظام التربوي من حيث محتواه وطرائقه وأطره، وبين حاجات الطلاب المتغيرة وآفاق حياتهم المتجددة.

كذلك لا بد من الاهتمام بالتربية المستمرة، حيث إن هذه التربية من أهم سبل الاستجابة لعالم لا تستطيع أن تلحق به التربية إلا إذا جددت أبنائه باستمرار لتكوِّن الفرد المبدع الذي يربط بين الثقافة التربوية والثقافة المعلوماتية والتكنولوجية والثقافة المعرفية، ومن هنا كان ضرورة التأكيد على ربط الثقافة بالتعليم وربط التربية بالتنمية والتركيز على كون هذا الربط من أهم ضرورات المهام التعليمية، ولا سيما أن الوطن العربي في الوقت الحالي يتعرض لأخطر وأدهى غزو ثقافي.

ولا يتم هذا الربط إلا بتولي التربية دراسة التراث العربي الإسلامي وتحليله وتجديده من خلال ذاته، ومن خلال تفاعله مع الثقافات العالمية، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل.

ولا بد من إحياء القيم الإنسانية والأخلاقية في ذلك التراث بحيث تغدو قوة دفع تيسر التمثيل الصحيح للحضارة العلمية والثقافية، الحضارة التي أسهمت الثقافة العربية في انتشارها منذ قرون عديدة.

ولا بد من الاهتمام في المؤسسات التعليمية باللغة العربية، باعتبارها الوسيلة الأساسية من وسائل الحفاظ على التراث وفهمه، وحماية الشباب العربي من التماهي والذوبان أمام كل ما هو وارد من الخارج، والتعبير عن وجوده وهويته وقوميته وأفكاره من خلالها.

ولكن بالإضافة إلى التركيز على التراث العربي وأهميته، يتوجب على التربية العربية في ظل الظروف الراهنة، أن توصل هذه القيم والمعتقدات العربية والقومية جنباً إلى جنب مع الثقافات الجديدة، وأن توضح تفاعل الثقافة العربية مع الثقافة الأخرى بشكل إيجابي بحيث تتبادل معها عوامل التأثر والتأثير لتنتج ثقافة عالمية تؤصل ذاتيتنا، وتجعل من شبابنا عرباً مسلمين وعصريين في ذات الوقت.

وبهذا تكون المدرسة –بحكم دورها في العملية التربوية –بوتقة انصهار ثقافي، تجمع بين تراثنا العريق وحاضرنا المعاصر مع تركيزها على نقد وتشريح الثقافات الوافدة.

وانطلاقاً من أهمية تحقيق أهداف التربية هذه، وباعتبار أن التيارات المعادية تفرض تحدياً قيمياً لهذه التربية، نبعت أهمية دراسة المنهج المدرسي كاستجابة حقيقية لهذه التحديات. حيث يتوجب على المنهج المدرسي –باعتباره أداة التربية الأساسية لتحقيق أهدافها –التركيز والتأكيد على قيمنا الخلقية والروحية وجعلها إطاراً عاماً يتم من خلاله تقديم المواقف التعليمية ومعالجتها.

وهنا تبرز الحاجة إلى الاهتمام بالمجال الوجداني بالنسبة لأهداف المنهج من قيم واتجاهات وميول، إضافة إلى اهتمامه بالجانب المعرفي، وإكساب الشباب خبرات تربوية تسهم في تنمية جميع جوانب شخصياتهم، وتنمية وعيهم بحقيقة الصراع الأيديولوجي، وتنبيههم لتلك التيارات المعادية، وحثهم على إخضاع كل ما يبث لهم عبر الإعلام المعادي لقانون المنطق والعقل والتفكير الهادف.

وبهذا ترى أنه لا سبيل لشبابنا في البقاء والحفاظ على قيمهم والتمسك بتراثهم وهويتهم العربية إلا بالعلم والثقافة، وهنا تكمن أهمية النظام التربوي وأهمية توفير الشروط المناسبة والملائمة لقيام هذا النظام بدوره الفاعل تجاه شبابنا العربي.

*دور المنظمات الشبابية: تعد المنظمات الشبابية من أهم الجماعات المرجعية والمؤسسية التي تؤثر في ضم وممارسات الشباب ودرجة استقرارهم وتكيفهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه وتفاعلهم معه. ذلك أن المنظمات الشبابية تهدف إلى العناية بقدرات الشباب ومواهبهم وتحاول تنقيتها مع الاهتمام بتنظيم الفعاليات العلمية والرياضية والأدبية عندهم وتطويرها نحو الأحسن والأفضل. كما تراعي المنظمات الشبابية إشاعة روح الانضباط والالتزام والطاعة والنظام لدى الشباب وتنمية القيم الإيجابية فيهم كالثقة العالية بالنفس والعفة والإخلاص والتواضع والشجاعة.

وتتمثل أهميتها في كونها المؤسسات التي يعبر الشباب فيها عن ذاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وطموحاتهم، لذلك وجب التأكيد على دورها الفاعل ومسؤولياتها في التأثير على الشباب وتحصينهم المبدئي وحمايتهم من التيارات الفكرية والقوى السياسية المضادة للعروبة. والتأكيد على مهامها الإرشادية والتوجيهية التي تبني شخصيات الشباب وتقوم سلوكهم وتزيد من درجة فاعليتهم في المجتمع.

2-تحصين الإنسان العربي عن طريق الإعلام:

يذهل المرء المعجزة الإعلامية التي أصبحت أحد أبرز حقائق القرن الحالي، ويستغرب مدى قوة وفاعلية هذه المعجزة في التأثير على قيم وسلوكات وشخصية الشباب، لذلك سعت الكثير من القوى المعادية للسيطرة على هذه المعجزة، وتحويل هذا الإنجاز الإنساني العظيم إلى أداة لتطويع الشعوب والمجتمعات والسيطرة عليها من خلال تنميطها بأسلوب جديد في الحياة، يخدم مصالحها الاقتصادية والمادية ويتيح إمكانية استلاب هذه الشعوب وتهميشها.

ومن هنا برز الإعلام كأهم الأسلحة في عالمنا المعاصر، وهو أشد قوةً وأشد فتكاً بمجتمعنا العربي الإسلامي من أي سلاح آخر، فقد استخدم كأداة للابتزاز والسلب وطمس هوية الآخرين وذواتهم.

وصحيحٌ أن وسائل الإعلام العربية شهدت تطوراً كمياً بارزاً في شتى مجالات الإعلام ولا سيما التلفزيونية والفضائية، إلا أن الملفت للنظر أن هذا التطور الكمي لم يواكبه تطور في مجالات البحث الإعلامي، ولا سيما البحث الذي يهتم بمعرفة الجماهير المتلقية، وماذا تريد من هذا الإعلام وردود فعل الجماهير، وأثر وسائل الإعلام العربية عليها.

وهذا ما أدى إلى أن تعيش وسائل الإعلام العربية أزمة مصداقية، وأزمة ثقة تجعل الشباب العربي ينصرف عنها ويتجه نحو وسائل الإعلام الأجنبي، والتي بدأت مؤخراً بالنفاد المباشر للشباب العربي مما شكل خطراً حضارياً على الإنسان العربي، الذي أصبح مهدداً بأفكار وقيم تصرفه عن جذور ثقافته العربية العريقة.

وبما أن إعلامنا العربي بتواضع إمكانياته المادية والفنية، يلجأ إلى سد الفراغ وملء ساعات البث بمادة إعلامية قديمة من مسلسلات وسواها، تشترى بثمن زهيد أو توزع على تلفزيونات العالم الثالث مجاناً من قبل المنتجين بعد أن استنفذت أغراضها لديهم، وذلك طمعاً في قيمتها الدعائية، مما يجعل الشباب يتوجه إلى الإعلام الخارجي الذي يحمل لـه التسويق والإثارة والغنى والتنوع والمتعة وهنا تكمن الخطورة في احتكار الإعلام العالمي التجاري لجمهور الشباب، بما لا بد أن يؤدي معه، إذا استفحل الأمر وطال أمده إلى تراخي الانتماء الوطني ووهن المرتكز الثقافي الذي يشكل أساس الهوية.

والأسوأ من ذلك أن الإعلام العربي في بعض الأحيان يذهب لأبعد من ذلك، فنجده متأثراً بوسائل الإعلام الأجنبية، متجهاً لمحاكاتها في أفكارها وقيمها وممارساتها المناوئة لطموحات وأهداف الأمة العربية، حيث إنها تتلقى معظم أخبارها وقصصها وأفلامها ومسلسلاتها من مصادر غربية أو شرقية تحمل الحقد والعداء والكراهية للأمة العربية، بالإضافة إلى جهله لأخطار الوسائل المضادة، وإخفاقه في الرد على البرامج الدعائية والمغرضة التي يبثها أعداء الأمة العربية ولا سيما فيما يتعلق بقيم وممارسات وأخلاق الشباب.

ونتيجة لهذه الأهمية لوسائل الإعلام في التأثير بالشباب العربي، وانطلاقاً من أخطارها الكبيرة، وجب على الإعلام العربي الوقوف عند عدة حقائق تعينه في معركته غير المتكافئة، وتساعده على تحصين شبابه وحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم.

ولا بد لكي يتم ذلك في الاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والإعلام الهائلة وتوظيفها لأغراض التربية والتأهيل والتوعية والتثقيف وتكوين إنسان الغد، والارتقاء بنوعية الحياة.

ولا بد من محو الأمية الإعلامية، وذلك بتأهيل الأهل لتوجيه مشاهدة الأطفال وتحويلها إلى عملية شغل ثقافية، حيث إن التحصين الثقافي على الصعيد الإعلامي يستلزم مشروعاً حضارياً يمد القنوات الوطنية ببعض وسائل القدرة على منافسة الإعلام الفضائي ورد أخطاره وتهديداته.

والإعلام العربي اليوم، بحاجة لأن يكون مجتمعياً أكثر، ينطق بلسان تعدد القوى السياسية والاجتماعية، ويخدم مصالح جماهير الأمة وشبابها الأكثر اتساعاً، ومهمته الأكبر تتجلى ليس فقط في تصديه لغزو الإعلام الخارجي المعادي، بل أيضاً مهمة حضارية قومية تتمثل في تكوين رأي عام عربي يصدر عن وجدان مشترك، ولن يتم ذلك إلا بالإقلال إلى حد كبير من البرامج المستوردة واستبدالها بمواد الوطن العربي، وفق أسس تكاملية تلبي طموح المواطن العربي أينما كان.

ومما هو جدير بالذكر أنه لا توجد حتى الآن وسيلة إعلام عربية قومية واحدة، رغم مئات الاجتماعات وعشرات الاتفاقات التي تنص على ضرورة وجود مثل هذه الوسيلة التي تهتم بالشؤون القومية والوطنية التي تهم كل العرب.

وهنا لا بد من العمل على إنشاء قناة عربية فضائية موحدة تعطي صورة شاملة عن الثقافة العربية الإسلامية وتعمل على تدعيمها (إلكسو، 1998، ص 128) ولا سيما إن وضعت نصب عينيها جيل الشباب المعول عليه بالبناء والتطوير.

3-تلبية تطلعات الشباب المستقبلية:

وأما عن تطلعات الشباب المستقبلية فقد قام الباحث بدراسة ميدانية شملت /500/ خمسمئة من الشباب الجامعي بجامعة دمشق، والجدول التالي يبين نتائج البحث المتعلقة بتطلعات الشباب الجامعي:

	لا رأي لي
	غير موافق
	موافق
	تطلعات الشباب

	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	

	7.38
	34
	9.98
	46
	82.65
	381
	1-وطن عربي موحد

	17.14
	79
	52.71
	243
	30.15
	139
	2-عالم تذوب فيه القوميات

	13.67
	63
	35.57
	164
	50.76
	234
	3-سيادة اللغة العربية بالعالم

	3.037
	14
	3.47
	16
	93.49
	431
	4-القضاء على الصهيونية وتحرير الأراضي المحتلة

	4.12
	19
	8.03
	37
	92.19
	425
	5-الخلاص من الهيمنة الأمريكية للعالم (أمركة العالم)

	3.25
	15
	3.47
	16
	93.28
	430
	6-إيجاد العمل المناسب للاختصاص فور التخرج

	5.21
	24
	6.94
	32
	87.85
	405
	7-إيجاد المسكن المناسب فور التخرج

	18.00
	83
	33.19
	153
	48.81
	225
	8-إدخال التربية الجنسية في المناهج

	10.63
	49
	48.59
	224
	40.78
	188
	9-حرية الصداقة بين الجنسين

	6.94
	32
	81.13
	374
	11.93
	55
	10- الزواج المدني أو العرفي البعيد عن رقابة الأهل


من الجدول نجد ما يلي:

إن النسبة الكبرى من الشباب تتطلع إلى القضاء على الصهيونية وتحرير الأراضي المحتلة (93.49%) وهذا دليل على بروز الأمل القومي فوق كل الآمال وحتى الشخصية منها.

وبعد استقرار الوطن لا بد من استقرار النفس الذي لا يتم إلا بإيجاد فرصة للعمل المناسب لتنطلق فيه قدراتها وتعبر عن إمكانياتها، وقد وافق (93.28%) على ذلك.

وتتطلع روح الشباب المنطلقة والواعية للواقع والراغبة في تحسينه إلى التحرر من هيمنة أمريكا والخروج من سيطرتها ومقاومة محاولتها حكم العالم وكان ذلك بنسبة (92.19%).

ولعل النفس تعود لتطلب أبسط مطالب شعورها بالاستقرار وهو المسكن –ذلك الوطن الصغير –الذي يشعر الفرد فيه بكيان مستقبل وهو ما يطلبه 
(87.85%) من الشباب.

أما بالنسبة للوطن الكبير فشعور الشباب بانتمائهم إلى وطن عربي موحد ظهر كحاجة ملحة يأملون إشباعها، لذلك لا بد أن يرتدي الوطن حلّة الوحدة العربية المنشودة، وكان هذا برأي (82.65%) من الشباب.

وبعد تلك التطلعات التي احتلت الأولوية يجد الشباب سيادة اللغة العربية أمراً مرغوباً فيه برأي (50.76%) فهي لغتهم التي يودون لها العلو والازدهار دوماً. 

أما إدخال التربية الجنسية في المناهج وحرية الصداقة بين الجنسين يمثل تطلعاً من قبل الشباب بنسبة (48.81% -40.78%) على التوالي.

وهنا تستدل على أن تطلعات الشباب تتوجه إلى قضايا كبرى وهذا ما جعلها ترفض عالماً تذوب فيه القوميات حيث لم تتعدَ نسبة الموافقين 
(30.15%) فقط.

كما رفضت فكرة الزواج المدني أو العرفي عن رقابة الأهل بنسبة 
(81.13%) وهذا دليل على احترام الشباب العربي لتقاليد وعادات نظام مجتمعه.

رابعاً –خلاصة البحث وتوصياته:

إذا كنا نعاني اليوم من كثير من مظاهر الاستلاب تجاه الغرب فلأننا نأخذ منه النتائج والثمرات، ونعرض عن المبادئ والأسس، نستورد منه لنستهلك وليس لنغرس ونستنبت، ومن البديهي أن عملية الغرس والإنبات تتوقف على إعداد التربة الصالحة، والتربة الصالحة لا تستورد.

ومن هنا كان على النظام التعليمي العربي أن يعمل على تعزيز الهوية العربية والانتماء القومي تجاه السيل العارم من التيارات الفكرية التي تتصارع على خريطة العالم، وأن تتضافر الجهود على الساحة العربية لإيجاد برامج بديلة تُبث عبر القنوات الفضائية، برامج تؤكد الهوية الثقافية العربية في جميع مناهج العملية التربوية، وتعزيز القيم الروحية المستقاة من تراث أمتنا، وإن الحرص على تعزيز القيم الروحية والمثل الأخلاقية وتمجيد قيم العمل في البرامج البديلة يعمل على التصدي للآثار السلبية للبرامج المبثوثة الزاخرة بالتيارات المادية والتحديات والتناقضات التي تهدد الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره.

ولمواجهة ذلك دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة من خلال خطتها الشاملة للثقافة العربية إلى زرع الثقة والأمل في الجماهير العربية من جديد بعد ما أصابها من الهزائم والنكبات والإحباطات، وإلى وضع الأسس الفكرية الحضارية النوعية التي تحتاج إلى هذه الأمة دون التفريط بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاتها وهويتها وتغني عطاءها الحضاري، وإلى رسم ملامح مدرسة المستقبل العربي التي تواكب معطيات حضارة القرن الحادي والعشرين.

فالتحديات التي يواجهها إنساننا العربي تزداد ضراوة يوماً بعد يوم وخاصة في ظل التقدم  التكنولوجي وثورة المعلوماتية وصراع القيم وغياب الحوار الحضاري في ظل العولمة الجديدة وأمركة العالم والهجمة الصهيونية العالمية، وإغراء الشباب العربي وإفساد قيمه وتهديم شخصيته عبر قنوات التيارات المعادية متعددة الأغراض، ومن هنا انتهى البحث إلى عدد من التوصيات الآتية:

- توعية الإنسان العربي لخطر ما يبث لهم عبر وسائل الإعلام الغربية، مع محاولة إيجاد البديل عبر وسائل الإعلام المحلية، والعمل على إقامة قناة عربية موحدة تبث الروح القومية بين أبنائها وتدفعهم للتمسك بتراثهم ولغتهم وحضارتهم.

- توعية الشباب العربي لأخطار التيارات المعادية والعولمة الجديدة، ومحاولات الهيمنة على العالم وأمركته، وتحطيم القيم العربية الأصيلة، وذوبان الهوية الثقافية والانتماء للأمة العربية.

- مراعاة حاجات الشباب العربي وربطها بالمجتمع والتأكيد في خطط التنمية على مخرجات المؤسسات التعليمية، والإفادة منها في عمليتي التطوير والتحديث، مستفيدين من معطيات الحضارة الحديثة وثورة المعلوماتية في القرن الحادي والعشرين.

- زيادة الاهتمام بالشباب العربي ورعايتهم وتزويدهم بمستجدات العصر ومتغيراته وتقاناته، مع ضرورة المحافظة على الهوية الثقافية وتراث الأمة وقيمها العربية الأصلية.

- تعميق أسلوب لغة الحوار المفتوح مع الشباب العربي، وإفساح المجال لـه ليعبر عن مشكلاته وأفكاره وآماله وتطلعاته بحرية وصدق، وذلك من خلال اللقاءات الثقافية والمنتديات الفكرية والمنابر التعليمية.
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(((
تكوين الشخصية

محمد خالد عمر 


مقدمة:

الشخصية: مفهوم كبير لم تستطع الدراسات على رغم كثرتها وتعدد أسماء دارسيها الإحاطة به. ولما كان علم النفس بمدارسه وفروعه هو العلم الوحيد الذي يكاد ينفرد بدراسة مفهوم الشخصية. فقد جاءت الدراسات بقاسم مشترك. وذلك بتركيزها على الصحة الجسمية والنفسية. ولا شك في أن ما جاء به علم النفس هام جداً ولا يمكن تجاوزه ولذلك سنعرض لبعض ما جاء به هذا العلم ونحدد منهجنا البحثي الذي يعتمد على الخطوات التي تسهل برأينا عملية البحث.

وإذا ما بدأنا بتعريف الشخصية وجدنا لكل دارس تعريفاً يتناسب مع مذهبه الفكري وأولوياته، ولا بأس أن نبدأ مع اللغة العربية التي جاءت بالتسميات معبرة عن فاعلية الشيء ووظيفته.

تعريف الشخصية:

الشخصية لغة: "شخص بمعنى ارتفع وظهر: والمراد من الارتفاع والظهور إثبات الذات"(1)

/الشخصية اصطلاحاً: يقول آلبورت: "إن لمفهوم الشخصية ما يزيد عن خمسين تعريفاً يتداوله المشتغلون في علم النفس"(2)

ويشير ماكليلاند إلى مئة مفهوم للشخصية"(3).

ولا بأس أن نقدم إشارة سريعة لأهم النظريات التي درست هذا المفهوم. فلقد قدّم هول، ليندزي كتاباً خاصاً عرض فيه أهم نظريات الشخصية ونشروه تحت هذا العنوان. فهو برأيهم أقرب إلى الشمولية. ومن النظريات التي قدّماها:

أ- نظرية التحليل النفسي /فرويد 

ب- النظرية التحليلية/ يونغ

جـ- النظرية النفسية الاجتماعية/ ادلر- فروم –ء- سيكولوجية الفرد/ آلبورت.(4).

كما قدّم الدكتور علي سعد والدكتور سليم نعامة كتاباً جامعاً حمل عنوان "الشخصية السوية" أشارا فيه إلى أشهر النظريات التي درست الشخصية السوية والمنحرفة وعلقا على التعريفات الواردة فيها فقالا

مثلاً "تحتل السمات في نظرية آلبورت موضع القوة الدافعة الرئيسية. فالسمة عند آلبورت تقابل الحاجة عند موراي، والغريزة عند فرويد، والعاطفة عند ماكدوجال"(5).

هذا بعض ما جاء عند علماء النفس. فإذا ما كانت الغاية من الظهور إثبات الذات فماذا قالت الفلسفة في ذلك:

يقول الدكتور علي شريعتي مقدماً آراء بعض الفلاسفة وطارحاً فكرة جميلة عن الشخصية التي هي الإنسان: إذا كان وجود الإنسان مرتبطاً بالفكر عند /ديكارت/ وبالشعور عند /جيد/ وبالتمرد عند ألبير كامو. فإن البشر بقدر ما يصل إلى الوعي بنفسه وجبلته وكيفية بناء العالم وعلاقته به يكون إنساناً مختاراً. أي أنه موجود(6). ويقدّم المعجم الموسوعي في علم النفس- تعريفاً مختصراً للشخصية مؤلفاً من كلمتين يقول: "إنها الفردية الواعية"(7).

وقد لفت نظري تعريف للدكتور فاخر عاقل حيث ربط بين الصحة الجسمية والنفسية حاله حال علماء النفس حيث يقول: الشخصية هي الصورة المنظمة التي تميّز الفرد عن غيره. وهي داخلياً نزعات وعواطف وميول وأفكار وخارجياً سلوك حركي"(8).

وبما أننا نرى أن الإنسان يتجاوز بوجوده علم النفس فإننا نرى ما رآه د. علي شريعي من أن الإنسان إنسانان أحدهما يتكلم عنه البيولوجي، والطب الفيزيائي والآخر إنسان يتكلم عنه الشاعر ويتحدث عنه الفيلسوف ويتعامل معه الدين"(9).

من هنا صياغة تعريف للشخصية يأخذ بالاعتبار وجهات النظر بفروعها فنقول: "الشخصية المكونة هي الشخصية السليمة جسمياً ونفسياً الواعية الفاعلة القادرة على الاختيار مرجعيتها المميزة في محيطها المميزة لهويتها وبيئتها الاجتماعية والثقافية". بعد هذا التعريف الذي خلصنا إليه يمكن أن نحدّد منهجنا البحثي بنقطتين هامتين هما:

أولاً- سأفترض نقطة البدء للشخصية التي أريد دراستها هي نهاية تكوينها الجسمي والنفسي فهي عندنا تامة الخلق سليمة معافاة.

ثانياً- التركيز على التكوين المعرفي للشخصية بشكل عام حسب مسار الانتقال من النقطة المفترضة إلى الشخصية القادرة على الاختيار والتميّز.

كيف تكونت الشخصية ومتى بدأ التكوين

هناك شبه اتفاق بين الدارسين على أن آدم أبو البشر وليس أولهم جاء ذلك عند د. محمد شحرور، وعبد الصبور شاهين، وقد وجدت إشارة لمثل هذا الكلام عند المفسرين الأقدمين حيث تقل الألوسي في روح المعاني ما يشير إلى ذلك ونحن نميل إلى هذا الرأي مع شيء من الاختلاف بالتحليل، وبالتوافق مع هذا الرأي يمكن أن نحدّد مراحل الحياة البشرية على الأرض بمرحلتين أساسيتين.

الأولى- مرحلة ما قبل آدم.

الثانية- مرحلة ما بعد آدم.

الأولى- مرحلة ما قبل آدم: هي أشبه بالمرحلة الجنينية للمولود، وهي مرحلة لا نعلم عنها إلا وجودها كما قدّمه لنا علم الآثار وبما أن علم الآثار لم يقل كلامه الفصل عن بدء حياة الإنسان ومراحل تطوره فهي قابلة للتبديل والتغيير غير أن الثابت منها. عثور الآثاريون على هياكل عظمية تعود إلى مئات الآلاف من السنين. فعلى سبيل المثال عثرت البعثة الأثرية العاملة في موقع "الديدرية" شمال سوريا على هيكل عظمي لطفل يزيد عمره على مئة ألف سنة ويزعم آخرون إن هناك هياكل عظمية تدل على الحياة على الأرض ترقى إلى ملايين السنين.

الثانية- مرحلة ما بعد آدم.

وهذه المرحلة تقسم إلى مرحلتين من حيث تميزهما بالوعي الإنساني.

أ-مرحلة الجعل وهي مرحلة بدء تكوّن الوعي الإنساني وتمتد إلى بداية التدوين. /مرحلة الولادة والطفولة/

ب-مرحلة التدوين والقراءة المعرفية /مرحلة المراهقة ومن ثم النضج/.

مرحلة الجعل: وقد جاءت الآية الكريمة محددة نقطة البداية لهذه المرحلة. "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقرة(3).

والجعل لغة: الصنع. وجعل القبيح حسناً: صيّره. ويكون بمعنى سمّى. ويأتي بمعنى الخلق(10).

إذاً فالجعل: تعامل مع شيء موجود يراد تحويله فيما إذا كان الجعل بمعنى، صنع أو صيّر أو سمّى، ولا أرى معنى الخلق في هذا الموقع لأنه المعنى الأبعد. من هذه النقطة بدأت مرحلة التكوين الواعي حيث بدأت مرحلة التكليف بالخلافة وإعمار الأرض.

وقد سبق. مرحلة التكليف مرحلة تم فيها إعداد المكلّف لاستقبال التكليف وهذا الإعداد تمثّلَ بإضافتين مهمتين للمخلوق البشري هما: نفخة الروح والحالة المعرفية الكلية التي بدأت من "وعلّم آدم الأسماء كلها"(11) والاسم كما نعلم هو ما دلَّ على معنىً بنفسه غير مقترن بزمان.

وقد بدأ الوعي الإنساني بالتكوين لكنّه بقي علماً طفلياً لأنه ظل قابلاً للنسيان لعدم تمكن هذا الإنسان من أهم أدوات العلم وأعني الكتابة والقراءة. لذلك كملت بعض الشخصيات بالاصطفاء الإلهي "إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم" آل عمران(33).

وكانت الأجيال تسير وراء المصطفين بالاقتداء والإتباع. لذلك كان ربنا جلّ جلاله يرسل الرسل تباعاً دون أن يجرّم إلا من استهزئ بالرسل وكذبهم. من هنا كثرت الأنبياء حيث أرسل لكل قوم ولكل جيل نبي فكان انتشار الأنبياء جغرافياً حسب توزع الأقوام وتاريخياً حسب تعاقب الأجيال.

ب-مرحلة التدوين والقراءة المعرفية.

وهي المرحلة التي بدأت من عصر التدوين حتى آخر رسالات والتي بدأت بالأمر الإلهي /اقرأ/ معرفياً آيات الله وآلائه. وقد ظهرت في هذه الفترة قوافل من الحكماء والفلاسفة صنعتهم الكتابة والقراءة انتشروا إلى جانب الأنبياء حيث استطاعوا تنمية وعيهم الذاتي حتى وصل بعضهم إلى مرتبة قريبة من مرتبة النبوة.

لذلك عندما جاءت رسالة الإسلام كان الوعي البشري قد تجاوز سن الرشد وأصبح قادراً على فك رموز الإشارات المشفّرة المنتشرة في الآفاق والأنفس.

من هنا أطلق المفكر العربي الإسلامي محمد إقبال مقولته الشهيرة: (اختتمت النبوّة عندما أدركت الحاجة إلى إلغاء نفسها). في هذا القول: نتلمس الميزة المعرفية للبشرية، وندرك عمق المسؤولية التي ترتبت على هذا الوعي المعرفي. فهذا البناء المعرفي بقدر ما هو ميزة للإنسان بقدر ما هو حجة عليه عندما يختار الطريق غير الحضارية بعد أن أصبح شخصية قادرة على الاختيار. بين الهمجية والحضارة.

مسار تكوين الشخصية المعرفية

عندما أراد /ول ديورانت/ تصدير كتابه الشهير قصة الحضارة اختار مقولة فولتير: (أحب أن أعلم الخطوات التي سارها الإنسان في طريقه من الهمجية إلى المدنية)(12)

ولقد رأينا أن ندخل على هذا المسار الفوليتري فنصوِّب مسار تكوين الشخصية الإنسانية المعرفي. فنقول: /لم يحسن فوليتر ومن استشهد به في تحديد مسار الإنسان حينما رسم نقطتي مساره بين الهمجية والمدنية. وهذا برأينا خطأ في استخدام المصطلح وفي معنى المفهوم العام فإذا ما اعتبرنا نقطة البدء الهمجية فلن تكون النهاية المدنية لأن الهمجية والمدنية مفهومان غير متعارضين حيث يمكن للإنسان أن يكون همجياً ومدنياً في آن واحد. وهذا ما نعاني منه اليوم من تطابق المدنية مع الهمجية. لأن المدنية نظام تحكمه العلاقات المادية الناشئة عن التطور العلمي ويمكن أن نقترح مسارين بدلاً من هذا المسار الفوليتري. فتقول: "كان على فوليتر إمّا أن يقول: من البدائية إلى المدنية. وإمّا أن يقول: من الهمجية إلى الحضارة". حيث يمكن للإنسان أن يكون همجياً ومدنياً كما قدمنا، ويمكن أن يكون بدائياً، وحضارياً، ويمكن أن يكون مدنيّاً وحضارياً، ولكنه لا يمكن أن يكون همجياً وحضارياً لأن الحضارة حالة من السمو والرقي الإنساني، والشخصية الهمجية لا تعترف ولا تلتزم بالنظام الأخلاقي الذي بناه الإنسان الذي وعى دوره الرسالي. لأن الهمجية نهج مختار يعتمد على حق القوة. الذي تكمن فيه مآسي البشرية اليوم رغم مدنيتها فالشخصية إذاً تسير وفق منهجين لا ثالث لهما حيث لا يوجد أعراف في عالمنا اليوم حتى تتكوّن مرجعية ثالثة خارج قوة الحق وحق القوة، وهذا يعني أن على الأرض دينين شموليين أو مرجعيتين. دين حضاري توحيدي توحيدي للغاية والمنهج يعتمد الحب والعدالة الإنسانية أساساً وينزع إلى المثل الأعلى الحق شمولي الهدف إنساني الغاية عالمي الدعوة. ودين هابط يعتمد الأنانية وينزع إلى الهوى شمولي الهدف عولمي الدعوة فئوي الغاية يمكن أن يستخدم أي وسيلة. لأن الغاية عنده تبرر الوسيلة. لا يقيم وزناً لأي مقدس لأن أهم مقدس عنده نفسه.

وفق هذا التقسيم المرجعي الذي لا ترتبط بقول أو أرض أو جيل نقسم الشخصية حسب سلوكها ويمكن أن نسقط هذه المعيارية على سلوك مجموعة أو مجتمع أو كيان يتبع السلوكية نفسها في نهجه.

العوامل المكوّنة للشخصية

لأننا اخترنا دراسة التكوين المعرفي للشخصية فإننا سنتجاوز التكوين البيولوجي والفيزيولوجي. والوارثي الذي قال فيه علم النفس. ونبدأ بعرض آراء بعض الدارسين الذين طرقوا هذا الجانب فمثلاً د. عبد العزيز كامل في كتابه "العروبة والإسلام في عالم متغيّر يقول: "إن الشخصية تبنى بالعقل وبالشرع. فالشرع عقل من الخارج والعقل شرع من الداخل وهما متعاضدان"
(13) وإبراهيم الشهابي. في كتابه "الشخصية قال إنها تبنى بأساسين هما "الفكر، واللغة"(14).

ولا بأس أن أعرض وجهة نظر د. عقلة عرسان في هذا المجال. حيث رأى أن مقومات الشخصية ثلاثة هي: "اللغة- الدين- أسلوب الحياة"(15).

ومن عرض هذه العوامل التي قدمنا للباحثين الثلاثة نرى تقاطعات مهمة أولها: "اللغة" هذا العامل ورد عند يحيى الشهابي والدكتور علي عقلة عرسان- وثانيها: "الدين" ورد كمفهوم عند الباحثين الثلاثة؛ هذا فيما إذا رأينا الدين منهجاً فكرياً تشريعياً بالإضافة إلى الاعتقاد. فقد ورد عند الدكتور علي بشكل مباشر، وورد باسم الشرع عند /د. عبد العزيز كامل، وباسم الفكر عند الشهابي. والعامل الثالث: أورده/ د. عبد العزيز كامل. على أنه العقل. وجاء عند الدكتور علي عقلة عرسان بأسلوب الحياة. وإذا ما بحثنا في أسلوب الحياة وجدنا أن مديره ومدبّره العقل: فالعقل ناتج ربط المقدمات بالنتائج يظهره سلوك الفرد وأسلوب حياته. لذلك جاء في الحديث الشريف "اعقل وتوكل" فالتوكل بدون عقل نقص في بناء الشخصية الآن ما هي العوامل المكوّنة للشخصية بشكل عام وكيف تكوّنت الشخصية العربية وفق هذه العوامل وأهم التحديات التي واجهتها على الأقل منذ بداية عصر النهضة حتى الآن والتي نتوقع أن تواجهنا وتتحدى وجودنا وهويتنا في المستقبل وكيف؟ لقد رأينا أن العوامل المكوّنة للشخصية بشكل عام هي:

أ-الوعي المعرفي.

ب-النظام التربوي الأخلاقي

ج-العقيدة الروحية.

ولأننا نتكلم في محور تكوين الشخصية المتفرّع من عنوان رئيس لهذه الندوة "العرب وتحديات المستقبل" فإننا سنأخذ الشخصية العربية "نموذجاً".

أ-الوعي المعرفي: بما أننا حددنا الوعي المعرفي العقلي بعصر التدوين فإن الأمة العربية كانت الشاهد الوحيد على تاريخ التدوين: أو الشاهد الأقدم كما قدمه لنا علم الآثار حتى الآن. كما أنها الشاهد الأهم على عصر القراءة المعرفية التي طرقت بابه. جامعة الشرع والفكر والدعوة إلى العلم.

فأمتنا ترتكز على بيئة ثقافية معرفية تمتد جذورها ستة آلاف سنة /ق. م/ ولا نقول هذا الكلام لأننا أبناء هذه البقعة وورثة، هذه البيئة. لكننا ننقل حقيقة عملية. قال فيها علماء التاريخ وأكدها علم الآثار. يقول أحد الآثاريين الأمريكيين: "تجد كل حجر في سوريا قصة حضارية" ومن تحت هذه الأحجار أهدت الأمة للبشرية قصة الحضارة وأبجدية المعرفة. فهذا جورج سارتون أستاذ تاريخ العلوم بجامعة هارفارد يقول: كان الدارسون يرون أن جذور الحضارة الغربية كانت في اليونان فيما يتعلق بالعلم وباليهود فيما يتعلق 
بالدين. لكننا نحن الآن نعلم أن اليونان واليهود مدينون بذلك كله للبابليين والمصريين"(16).

وقد أثبتت الدراسات والتنقيبات الأثرية أن إنسان هذه المنطقة هو الذي قدَّم للعالم أول أبجدية لغوية حاملة للفكر وحاضنة له، حافظة لتجارب الإنسان على الأرض/ من أوغاريت إلى إيبلا. كما قدمت أول أبجدية موسيقية وأول أبجدية رياضية يمكن أن تعتبر أبجدية العلم وتتابع الخط المعرفي حتى أصبح واجباً دينياً بعد عصر القراءة المعرفية. حيث بدأ الله الأمر وأكد عليه الرسول الكريم في حديث شريف يعلن فيه صلى الله عليه وسلم براءته المعرفية من أتباعه الذين يركنون إلى الجهل يقول (: "ليس منّي إلا عالم أو متعلّم"(17).

ولأن أهم أدوات العلم على الإطلاق اللغة كونها الوعاء الحقيقي للفكر ولأن الفكر الرافد الحقيقي للشخصية وأهم لبنات بنائها فهو يحدد المسار ويوضح معالم الهوية. كان العداء للغة والهجوم عليها عداءً مرجعياً غايته الهوية التي هي أس الوجود.

من هنا نستطيع قراءة شراسة الهجمة على اللغة العربية. بدءاً من سياسة التتريك التي حاولت تهميش اللغة العربية وتحجيم دورها وسياسة الفرنسة اللغوية ومن ثم السلوكية التي مورست في الجزائر والتي حاولت إلغاء اللغة العربية نهائياً بالكتابة التي تتوافق مع اللفظ الأقرب إلى الكتابة العروضية.

وانتهاءً بالدعوات الاستشراقية التي روّجت للكتابة باللغة العامية تارة أو باستبدال الحرف اللاتيني بالحرف العربي تارة أخرى أو بالكتابة التي تتوافق مع اللفظ الأقرب إلى الكتابة العروضية.

ب-التربية الأخلاقية:

المنهج الأخلاقي مطلب إنساني يسعى إليه البشر جميعاً ويساهم في تكون مجتمع متوازن ويميّز الإنسان عن بقية المخلوقات ويسعى إلى غاية أساسها العدل الذي هو شريعة الله. غير أن كل غاية عادلة فاضلة بحاجة إلى ضمير جمعي يحرسها. فمن أين تعلم الإنسان العدل؟ سؤال. أعتقد أن جوابه لا يحتاج إلى كثير من الذكاء. فإذا كان مصدر العدالة الأساسي هو الله.

فإن الإنسان بعد عصر التدوين استطاع أن يصنع تشريعات تكون حارساً على النظم السلوكية. ولما كنا قد اخترنا نموذجاً الشخصية العربية. فإننا سنحاول تلمس موقع هذه الشخصية تربوياً وأخلاقياً.

يقول د. علي شريعي: لو أردنا التعرف على شخصية كبيرة فإن هناك طريقتين:

الأولى: تبحث في آثارها الفكرية والعلمية والأدبية وندرس نظرياتها وكلماتها وكتبها ونحقق فيها.

الثانية: ندرس فيها حياة الشخصية ومن أي عائلة أو أسرة هي: وأين ولدت؟

ومن أي منطقة أو قومية؟ وكيف قضت طفولتها؟ وكيف تربت وترعرعت؟ وفي أية بيئة عاشت، ونمت؟ وأين درست ومن أساتذتها؟ وما هي ذي الأحداث التي واجهتها؟ وما هي الانتصارات والهزائم التي منيت بها"(21) وإذا ما أسقطنا هذه المعيارية التي وضعها د. علي شريعتي على شخصية الأمة ودرسنا آثارها الفكرية والعلمية والأدبية والبيئية الاجتماعية والقومية وما واجهتها من أحداث وانتصارات وهزائم وجدنا أمتنا من أغنى الأمم فكراً وتجربة. وسأبدأ بعلم الآثار لإثبات هذا الغنى لأن علم الآثار لغة الدراسة العلمية للتاريخ. لقد أثبتت الدراسات الأثرية أن إنساننا العربي في هذه المنطقة أول من اتبع دستوراً أخلاقياً ينزع إلى العدل ويعتمد القيمة أساساً في المفاضلة فهو الأسبق إلى الإنجاز الحضاري منذ لبت عشتار أول الشرائع التي اكتشفها علم الآثار إلى تشريعات حمورابي إلى القوانين الآشورية إلى مدرسة بيروت الحقوقية التي كانت نواة الفكر القانوني في العلم. يقول بول لينت: "في بيروت كان يتم إعداد الحقوق الرومانية وإلى جماعة من الفينيقيين السوريين وهم عائلة سبتموس سفيروس ومستشاريهم لا تزال الحقوق الرومانية الجديدة مدينة لها ببلوغ أوج الكمال. وتبين الأبحاث أنَّ ما قدمه هؤلاء الفقهاء السوريين للتشريع الروماني يتعدى 80% وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول في القرن الثالث الميلادي. كانت سوريا تعطي العالم تقاليدها الحقوقية التي تعد مصدر الحقوق الرومانية وأصلها".

وبعد أن استطاع القياصرة والأكاسرة الغلبة والهيمنة على أجزاء من الوطن العربي وتسلم قيادة الأمة استطاع هذا المجتمع المغلوب سياسياً أن لا يغلب قيمياً وأن يحافظ على شخصيته وهويته حيث كانت تحكمه دساتيره الخاصة وقد نقل إلينا التاريخ خبراً عن النعمان بن المنذر وهو في بلاط كسرى وكان عنده وفود الروم والهند والصين وكانوا يذكرون ملوكهم وبلادهم. فوقف النعمان قائلاً: أما الأمم التي ذكرتم فأي أمة تقدنها بالعرب إلا فضلتها. فقال كسرى بماذا؟ قال النعمان: بعزها ومنعتها وحسن وجودها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنقتها"(24).

وهكذا جمع النعمان سلوك الشخصية العربية، وطريقة تفكرها، واللغة جاملة الفكر. عندما تكلم عن الأمة العربية واعتمدها صفات معممة على العرب رغم تفرقهم وضعفهم في تلك الفترة. وقد أكد كذلك السيد وليم مور في دراسته عن العرب فقال يصف عرب الجاهلية: "إن أكثر ما يلفت الانتباه تفرق العرب إلى جماعات عديدة لكنها تتشابه في العادات والطباع وتتحدث لغة واحدة وتتبع دستوراً أخلاقياً غير مكتوب أساسه الشرف والأخلاق"(24) ولما جاء التشريع الإسلامي متوجاً رسالات السماء رسخ أسس الأخلاق والشرف مهذباً مشذباً الشخصية العربية مادة الإسلام الأولى وحاملة رايته المؤمنة برسالتها. مؤكدة على مشروعها الحضاري ملتزمة به عاملة على نشرة حضارة وعدالة. وسلاماً وقد ربط ربنا جل جلاله بين الاعتقاد والسلوك وجعل هذا الربط تعبداً". وأدان من فرق بين المنهج والتطبيق فقال: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون(.

وقد فهم الصحابة رض واجبهم وترجموا الرسالة إلى سلوك يومي سام مكونين شخصيتهم العربية الإسلامية يرسمونها وفق المنهج القرآني والسلوك الرسولي. يقول عبد الرحمن بن حبيب السلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي (ص) وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها فتعلموا القرآن وعملوا به"(25) فدافعوا عن رسالتهم وأمتهم حتى الشهادة أو النصر. قيمتي "وكان الإيثار أهم صفاتهم السلوكية وأعلاها وهاتين القيمتين أضافهما الإسلام إلى العرب وهما أهم قيمتين تساعدان على ربط النهج بالسلوك. وأعني "الإيثار والشهادة" فالأولى تفضل القيمة على الحاجة والثانية تفضل القيمة على الحياة.

ح-العقيدة الروحية: كان يمكن لهذا العامل أن يكون ترتيبه أولاً في دراستنا كما هو أول بالأهمية من حيث هو الناظم لكل القيم والفضائل وهو الحالة الأكثر راحة وطمأنينة للمرء.

يرى المفكر بيرس: "إن ما يهتم لـه الإنسان أولاً وقبل كل شيء هو أن يرسو بفكرة إلى حال أو اعتقاد"(18).

ويقول فراس سوّاح في مقدمة كتابه الأهم لغز عشتار: "إن أهم ما علمني إياه العمل في هذا المؤلف هو وحدة التجربة الروحية لإنسان عبر الزمان واختلاف المكان"(19).

وهكذا نرى أن العقيدة في جوهرها تحمل ثقافة شمولية وترسم منهجاً نسميه الدين فإذا كان الدين بمعناه الواسع هو الإسلام الحامل للحب والسلامة والأمان المرتكز على عقيدة التوحيد والاستقامة في السلوك فإنه الدعوة الخالدة التي تعني دين الإنسان العبد العابد لله بكل أساليب العبادة فهو النهج الأساسي الذي يقود إلى الحق والناظم الأهم لسلوك الإنسان في سبيل بلوغه مرتبة الحب والسلام وبهذا قال ربنا جلَّ جلاله: "يحكم بها النبيون الذين أسلموا"(20).

ولما كانت تجارب الشعوب الروحية واحدة عبر الزمان كان الدين العامل الأهم في تكوين الشخصية وبنائها من حيث أنه وضع روحي يرشد إلى الحق في الاعتقاد ويدعو إلى الخير والسمو في السلوك والمعاملات فهو دين اعتقادي توحيدي بمنهج أخلاقي يقول (ص): "قل آمنت بالله ثم استقم".

وفي أمتنا التي هي مهبط الوحي ومهد الديانات. كان المسلم والمسيحي العربي توحيدي العقيدة أخلاقي المنهج. فقد بنيت شخصيتيهما بناءً واحد عقيدة ونهجاً بإتباعهما رسالة السماء ومنهجاً واحداً أساسه الشرف والأخلاق والشيم والشهامة العربية فما الفرق بين النصراني العربي والمسلم العربي إذا كان الدين بمفهومه العام هذا المنهج السامي وخاصة بعد نزول رسالة الإسلام التي ثبتت القيم العربية الفاضلة وبنت حضارة وهوية الأمة على هذا النهج الذي زاوج بين تعاليم السماء وأخلاق العرب أو بالحري الأخلاق الإنسانية الفاضلة. فأوجد الأمة وبنى لها هويتها الحضارية. وقد وعى النصارى العرب هذا الأمر فدعوا إلى وحدة الانتماء ووحدة الفعل والمصير فكانوا منوَّرين متنورين أمثال أمين الريحاني –وأمين نخلة- وفيكتور سحاب وجبران خليل جبران- ومكرم عبيد- والياس خوري- وفارس الخوري- وجورج خضر وأمثالهم كثير.

فإذا قلنا إن الوعي المعرفي الذي يصنعه التفاعل مع العلم ينتج الحرية التي هي شريط أساسي من شروط نماء الشخصية وعطائها وفاعليتها. فإن الوعي العقيدي والإيمان المعرفي يخلق الحب. والأمن والسلام والإيثار. غير أن الإنسان عندما يصبح إلهه هواه تنحسر منظومة القيم وتنهزم أمام الشهوات ويكون الحكم لمصلحتها مما يقود المرء إلى السقوط في هاوية الحيوانية وعلى هذه الأرضية وبالمنظور نفسه فهمنا مقولة نيتشه: إذا مات الله أصبح كل شيء مباحاً(21) وهذا يعني عندما ندرك الحاجة إلى الحالة الروحية الناظمة للسلوك فإننا نستطيع أن نضع قيوداً على الفوضى. فالروح والعقيدة تأسيس فكري لمنظومة قيمية تدعو للمثل الأعلى الحق حيث العدالة المطلقة والخير المطلق لأن الغاية الفاضلة لا تقبل وسيلة هابطة. فإذا كانت العقيدة تدعو للمثل الأعلى الحق فهي بالضرورة ستؤسس لمنظومة قيمية من جنس الغاية.

تحديات المستقبل

لما كانت الندوة تحاول أن تشير إلى ما يحيط بالعرب من تحديات في الحاضر والمستقبل يمكن أن نقول: إن أهم تحدّ يواجه العرب اليوم تحد الهوية بمرجعيتها ومشروعها. فالإنسان محور هذا الكون فإذا ما وعى دوره وحقه وواجبه وقبل التحدي بعلمية سيواجه مثل هذه التحديات وستزداد علينا الهجمة بالرغم من بعدنا عن هذا المنهج وضعف الأمة وهزيمتها واختراقها وطعنها بكرامتها وكبريائها واستعمار أرضها وسلب خيراتها. وستتعاظم هذه الهجمات شراسة فقط لأننا أمة لا تزال حية بنت شخصيتها على الإسلام المشروع الحضاري الذي أصبح مسبَة هذا العصر والانتماء إليه جريمة. وأصبحت العروبة لعنة أبدية. وهويتها هوية معادية.

فهل هذا العداء عداء للمشروع الفكري؟ أم هو غيرة من الأمة التي تتملك هذا الجذر التاريخي الذي يمتد أكثر من ستة آلاف عام؟. أم أنه صراع مصالح. ونظام المصالح يتعارض مع منظومة القيم وسلبها الأخلاقية؟ "هذا ما سنجيب عنه بعد أن نعرض لأهم التحديات التي تواجه الأمة حيث يمكن أن ترتبها حسب مصادرها فنقول: هي تحديات داخلية وخارجية.

أهمها تلك التي حاولت أن تذيبنا ونحن ندعي الوقوف فما هي أهم هذه التحديات؟

أ-تسطيح فكري وتحجّر في العقول. وتعصب وتطَرف، وابتعاد عن العلم والعلمية

ب-تغريب وتنكر للهوية والانتماء 

ج-محاولة تمزيق الإسلام إلى مذاهب ونحل بدل الدين الواحد

ء-العودة إلى العصبية. والجاهلية (القبلية والعشائرية- الإقليمية والقطرية).

هـ- تغلب نظام المصالح على نظام القيم وإتباع الهوى.

قبل أن أبدأ بتنفيذ أهم نقاط التحديات يمكن أن أعلن سلفاً أنّ صراعنا ليس صراع مصالح إنه صراع مرجعيات. لأنه لو كان صراع مصالح لانتهى هذا الصراع. فمصالح الغرب محققة بشكل لم يسبق لـه مثيل. ومن عناصر التحديات واتجاهها نلتمس العداء للهوية والمرجعية والمشروع الفكري والذي في النهاية هو عداء لوجود الأمة.

من هنا كان صراعنا مع الصهيونية صراع وجود لا نزاع على الحدود ولذلك وضعوا الإسلام أخطر الأيديولوجيات التي تهدد الغرب. فعملوا جاهدين على تقويضة بضرب أمته أو بالتجهيل والتسطيح. وإتباع سلوكيات مخالفة لقيم الأمة ودينها.

فهذا روزفلت منذ منتصف القرن العشرين يقول: "قدرنا أمركة العالم. تكلموا بهدوء واحملوا عصاً غليظة"(26).

وقد علمت أمريكا أن أمركة العالم تكمن بهزيمة المرجعية الإسلامية وانهزام شعوبها لأن العقبات الأخرى تتمثل بالقوة العسكرية. وهذا الجانب قد تحقق منذ الحرب العالمية الثانية. وقد لخص كيسنجر هذا الأمر بقوله: "إن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية دخلها شعور بالانتصار والتحول إلى دولة عظمى مطلقة القوة فأخذت تحسب للقوى الأخرى حساباً مستقبلياً لتدميرها قبل أن تتشكل وقد تبين بعد عرض مجموعة من الاختبارات أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة المؤهلة لتكون القوة الثالثة لأن عناصر القوة موجودة فيها كأيديولوجيا حضارية واقتصادية"(27).

إذ حدد كيسنجر في مقاله هذا أولويات العمل الأمريكي بعد دراسة واقع الخارطة السياسية والفكرية لدول العالم. ودعا إلى رسم الخطط المستقبلية.

ولما أطلقت القوة الأمريكية على العالم أصبحت تفكر بالهيمنة الثقافية والسلوكية بعد أن أصبحت هيمنة القوة الأمريكية أمراً مسلماً به. وكلنا قرأ خطط الاستعمار المستقبلية في نهاية القرن التاسع عشر حيث كانت منطقة البحر المتوسط الخطر الأول على الإمبراطوريات الاستعمارية فمزقوا الإمبراطورية العثمانية وحجموا طموح محمد علي باشا واستعمروا الوطن العربي وقسموا جزءه الإفريقي عن جزئه الآسيوي بإقامة الكيان الصهيوني. وجاءت الآن أمريكا لتكمل الإجهاز على بقايا الأمة هويتها ومشروعها الفكري.

فهذا جورج بوش الأب في بداية التسعينات من القرن الماضي يقول: سيكون القرن القادم قرن هيمنة القيم الأمريكية والسلوك الأمريكي. والثقافة الأمريكية"(28).

وهذا يبين بوضوح رغبة الأمريكان بتحويل العالم إلى ثقافة واحدة بحيث ترى الأشياء كلها بالعين الأمريكية. وقد لخص د. طيب تيزيني هذا الخطر على الهوية في ندوة عام 2001 لجمعية الدراسات والبحوث –اتحاد الكتاب سوريا- بإطلاقه مصطلحاً جديداً لمبدأ هيمنة القوة. فقال: تسعى القوى الكبرى إلى توحيد المفاهيم في غزو ثقافي لتعميم مفهوم واحد على مبدأ "وحّد تسد".

خاتمة البحث

جرت العادة أن تكون الخاتمة خلاصة لما جاء عليه الحديث في متن الموضوع غير أننا سنختم مقالنا بأفكار إضافية أقرب للمقارنة بين المنهجيين والمرجعيين وأهل كل منهج.

المرجعية الأولى: منهج المثل الأعلى الحق أهلها جميع الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء (محمد) ص ذرية بعضها من بعض. يتبعهم الحكماء والفلاسفة الذين نزعوا إلى العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان.

المرجعية الثانية: نهج الهوى والأنانية أهلها /الشيطان- وقابيل- واليهودية المزّورة القاتلة- ونيرون- وأبو لؤلؤة- والصليبيون- الاستعمار- وهتلر- الإمبريالية- الصهيونية- العنصرية- بيغن- شارون- جورج بوش. ذرية بعضها من بعض.

وقد انقاد الفكر الغربي إلى المرجعية الثانية انقياداً كاملاً. ولم يبق الأمر محصوراً على السياسيين والعسكريين. وهذا مكمن الخطر الإنساني. وحتى من دعى منهم إلى الحرية فقد دعى إلى الحرية البينية التي تضمن حقوق وتسلب حقوقاً أخرى على مبدأ الشرق شرق والغرب غرب(30).

ويأتي آخر ليقول: إن الديمقراطية هي الأسلوب الأنجح للأوروبيين وإن الدكتاتورية الأسلوب الأنجح للآخرين "وقد عمل الأوربيون وفق هذه المنهجية بكل الأساليب لتكريسها فكان العنف هو السلوك الأوضح وصورة البشرية اليوم تمثل صور الاستغلال والإذلال. منذ الحروب الصليبية إلى استعباد إفريقيا إلى مسلسل حرب النجوم وقنابله الذرية والهيدروجينية. وقوفاً عند عار البشرية اليوم والممثل بالعنصرية الوحشية التي تمارسها الصهيونية وأمريكا في فلسطين.

وقد استطاع حق القوة أن يقسم العالم بلصوصية سافرة إلى متخمين وجياع ومارس على الإنسانية طاغوته الشهواني وتصدق على الجياع بالفتاة باسم الرحمة وحقوق الإنسان. وهو يمص دماء الإنسان. ونحن وأعني العالم العربي الإسلامي نعيش في جاهلية ممزقين إلى مذاهب ومشارب وجماعات. مارست علينا السلطة الدينية كما السلطة الزمانية. سلوكية الإتباع القهري المرفوض إلهياً وعاش بعضهم الماضي في الحاضر وساهموا في تكريس الجو غير الديمقراطي. ولهذا عشنا خارج القاعدة الحوارية فمعظمنا الهامشي وهمشنا العظيم وصغر الدين إلى حجم المذهب أو الطائفة وفي بعض الأحيان إلى حجم المتنطع ذاته.

وهنا يمكن أن يكون الدين عاملاً مثبطاً في بناء الشخصية وتكوينها بدل أن يكون العامل الأهم في بناءها. وقد بعدت الأجيال الحديثة عن الدين بحجة التقدمية التي تعني كل شيء جاهز من العالم الغربي حتى أن مثقفينا صنعتهم الثقافة الوافدة فكانوا مثقفين محسوبين على الأمة. بثقافة غير عربية حتى أن بعضنا قرأ التراث العربي بعين المستشرق ولم يقرأه من مصادره الحقيقية ولم يعمل فيه فكره. فوقعنا في مشكلة حقيقية هي مشكلة القلق في الهوية الذي خلقه التحجّر والانعزال أو التغرّب والتنكّر. فالتحجّر والانعزال ضخم ذاتنا وَرَمياً.

والثاني ركن التراث وراء ظهره لذلك خرج علينا بأفكار ودساتير لا تتوافق مع طبيعة الإنسان العربي وتكوينه الفكري. وفي الحالتين كان الحبل تابعاً لهذا الأسلوب أو ذاك.

وقد أدان حتى المستشرقون هذا الانقياد والتبعية إلى الخارج. فقال برنارلويس: رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن "إن أخذ أي نظام جاهز ليس فقط من بلد مختلف بل من حضارة مختلفة وفرضه بواسطة التغربيين في الشرق عمل خاطئ. ولا يمكن لهذه العملية أن تُناسب حاجات ومتطلبات وآمال الشرق الأوسط الإسلامي وفي مكان آخر يقول: "ما يفتخر به العربي تخلى عنه فهو يسير على ألحان الموسيقى الغربية. وأفكار الغرب وأيديولوجيته وحتى معلوماته عن حضارته وتاريخها وتاريخ وجوده جاءت عن طريق الباحثين الغربيين وكتابه ومهندسيه وفنييه وحتى خياطيه وهكذا أصبح لباس العربي وطريقة تفكيره ووسائل رفاهيته رمز لتعلقه بحضارة أجنبية".

وهكذا نرى المستشرق يرأف لحالنا الذي تجاوز حدود الانفتاح على العلم التجريبي والتكنولوجي إلى قبول الغزو الثقافي الذي يحاول أن يبتلع هويتنا ونحن نكابر وندعي التحدي والتحدي الحقيقي هو في صقل ذاتنا معرفياً بقراءتنا مراجعنا بعين واعية وأن نستخدم أدواتاً حديثة في تفاعلنا مع هذه المرجعية وأن لا نغفل دور العروبة التي هي انتماؤنا وصبغتنا وفي الحالتين علينا أن نمثلهما كانتماء ومرجعية ونحس اختيار لغة الحوار. ووقته وتميز الآخر فعلاً وسلوكاً وقيماً، وأن نخرج إلى العالمية من خلال الحفاظ على الهوية القومية وأن نبتعد عن التطرّف والتعصب والتمسك بالقشور فمن خلال سلوك المسلمين اليوم وتفرقهم وتمزق العرب اجتهد الآخرون وأبدعوا في الانقضاض على النهج والفكر واللغة ومنه على وجود الإنسان العربي والإسلامي الذي لا يزال يحمل إحدى الرايتين اللتين رأيناهما راية واحدة وأعني رايتي العروبة والإسلام كما قدمنا الفكرة في كتاب عروبة الإسلام وإسلام العروبة/. وهي ما رأيناها شخصية الأمة وهويتها.

وإذا كانت آخر تقليعة للغرب اليوم هي "الإرهاب" حيث قرروا أن يعرفوه على طريقتهم ويخلقوه على طريقتهم ثم يجعلوه تهمة يجرموننا بها "عرباً ومسلمين". فمن تمسك بانتمائه العربي ومرجعيته القيمة وبالإسلام ونهجه الأخلاقي عليه أن يقبل التحدي ويتمسك بهويته ومشروعه. وأن يعلم أن الطريق شائكة وطويلة وأن الصراع قائم بين نظام القيمة وأنظمة الحاجة والهوى منذ فجر التاريخ حتى يرث الله الأرض ومن عليها "حقُ وباطل لكل أهل" والشهادة تفضّل القيمة على الحياة لأن وجود الإنسان بكرامته وإثبات ذاته. حتى ولو كان الثمن حياته فحياته في مماته مع الكرامة ومماته في حياته بدون كرامة.
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بل من القيم نبدأ!

عبد الوهاب محمود المصري

يحكى أن حكيماً قديماً شغل نفسه بالتفكير في تكون الأمم ومصائرها. وقد حدث يوماً، أن جاءه طلبته، فأحاطوا به في حلقة ذات جلال وهيبة، وتقدم أحدهم بكل هدوء واحترام، فسأل الحكيم: سيدي. إننا ما جئناك إلا بعد أن أخذ الإعياء منا مأخذاً شديداً. كنا نتناقش أنا ورفاقي واشتد بنا الجدال حول شروط تكون الدولة ومقوماتها التي تجعلها ذات مكانة في التاريخ. وقد اختلفت آراؤنا، وتباينت نظراتنا، فرغبنا أن نلجأ إليك وأنت الحكيم الذي قضى عمره في التفكير في هذه المشكلة الأخلاقية السياسية، راجين أن تتكرم علينا بغيض من فيض حكمتك.

قال الحكيم: يا طلاب الحكمة. إن الحديث في هذا الأمر يطول، ولكني أختصره اختصاراً لأني أراكم تعبين من الجدال والمناقشة.. تخبرنا حكمة التاريخ أن الأركان الرئيسة للدولة لا تتجاوز ثلاثة أركان: القيم، والقوت، والجيش.

فسأله طالب آخر: سيدي. إذا اقتضى الأمر أن نضحي بواحد من هذه الأركان الثلاثة، فبأيها نضحي؟ فأجاب الحكيم: نضحي بالجيش، ونبقي على القوت والقيم.

وهنا، وجه طالب ثالث سؤالاً إلى الحكيم: سيدي. إذا اقتضت الضرورة أن نضحي بأحد هذين الركنين الباقيين، فبأيهما نضحي.. بالقيم أم بالقوت؟ فقال الحكيم: يا بني. إننا، بالضرورة، نضحي بالقوت، ونبقي على القيم.

إلا أن طالباً رابعاً أخذه العجب، فسأل الحكيم سؤالاً كان آخر الأسئلة: لماذا نضحي بالقوت.. أليس هذا انتحاراً للأمة؟ فقال الحكيم: لا تأسف يا بني إذا ذهب القوت وبقيت القيم، فبالقيم يعيش أفراد الأمة. وبين الأمة وأفرادها ندبر القوت ونوفره، ونعيد بناء الجيش وندافع به. أما إذا ضاعت القيم، فقد ضاع القوت، وضاع الجيش، ولا سبيل إليهما بعد ذلك كله إلا بإعادة القيم(1).

ويلاحظ العالم والمفكر المرموق، الدكتور عبد الله عبد الدائم، أن "شرارة التقدم والحضارة، هي دوماً، وليدة اللقاء بين قطبين: الأول هو قطب الإيمان برسالة والعزم على بناء تجربة إنسانية جديدة، والثاني هو قطب المهاد العقلي والعلمي والتكنولوجي الذي يقدم لذلك الإيمان أسلحته، ويرسم لـه سبل الوصول إلى الأهداف(2)". وكذلك، يقرر العالم والمفكر المرموق، الدكتور جلال أمين، أن نهضة عامة كالتي تستهدفها البلاد الفقيرة لا يمكن أن يتصور حدوثها نتيجة لتغيرات ميكانيكية صغيرة منعزلة كتلك التي يمكن أن تحدثها سياسات اقتصادية، بل تحتاج إلى قوة رافعة قادرة على أن تمتد إلى كافة جوانب الحياة الاجتماعية. هذه القوة لا بد أن يكون مصدرها غير عادي، بل والأرجح أن يكون "محركها الأول" لا يمت للاقتصاد بصلة. إن المهم أن يشتعل حماس الناس لقضية يعتقدون بعدالتها أو سموها أو إلحاحها أو كل هذا معاً، فتهون التضحية، ولا يفكر الفرد في نفسه بل فيمن حوله، وتتعلق الأبصار كلها بالمستقبل، وتعود للناس ثقتهم بقدرتهم على النهوض من جديد(3).

ومن الواضح أن "الرسالة" التي يتحدث عنها الدكتور عبد الدائم، و "القضية" التي يتحدث عنها الدكتور أمين، ليستا في الواقع إلا مجموعة من القيم الرفيعة، مثل: طرد المحتل، وإقامة العدل، وحفظ الكرامة.

بل إن الخبير الدولي في الإدارة، الدكتور ستيفن كوفي (وهو صاحب كتاب "العادات السبع" الذي ظل في معظم تسعينات القرن العشرين مدرجاً في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في العالم)، يرى أن الميزة التنافسية لأية أمة لا تكمن في إمكاناتها المادية، بل في قيمها وأخلاقها(4).

ولقد عني الفلاسفة، منذ بداية القرن العشرين، بدراسة القيم من خلال بحثهم في الأحكام المعيارية.. إذ ظهرت (آنئذ) التفرقة بين مجموعة العلوم الوضعية Positives ، والعلوم المعيارية Normatives.. فأحكام العلوم الوضعية أحكام تصف الواقع، أما أحكام العلوم المعيارية فهي تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان كي تتحقق القيم التي تفترضها هذه العلوم.. فالمنطق ونظرية المعرفة غايتهما الحق، والأخلاق غايتها الخير، وعلم الجمال يبحث في الشروط الكفيلة بتحقيق الجمال. وهكذا، كانت هذه العلوم المعيارية تفترض وجود القيمة المناسبة لكل منها، ولكنها لا تبحث في ماهية القيمة، بل في ظروف تحققها، أما الاهتمام بالقيمة في حد ذاتها وفي معنى وجودها، فإنما هو موضوع معاصر يلقى اهتماماً كبيراً، ومن وجهات نظر مختلفة(5).

وسنتناول بالبحث هنا: مفهوم القيم، والقيم هوية للأمم، وتصنيف القيم، والقيم الدينية والتقدم في الغرب، والقيم العربية الإسلامية، وتقييم القيم، ثم نختم بالخلاصة والنتائج.

أولاً- في مفهوم القيم

يرى المفكر الدكتور زكي نجيب محمود أن القيم "تقوم في الإنسان بالدور الذي يقوم به الربان في السفينة.. يجريها ويرسيها عن قصد مرسوم، وإلى هدف معلوم"(6).

ويرى العالم الاجتماعي الدكتور محمد إبراهيم كاظم، أن القيمة هي "مقياس أو معيار أو مستوى يُستهدف في سلوك شخصي ويسلم الشخص بأنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه(7)"، وأن الإطار القيمي هو "إطار على هيئة هرم أو سلم تندرج مكوناته تبعاً لأهميتها"(8).

ويقول الدكتور فاخر عاقل، في "معجم علم النفس"، إن القيم هي "الأمور التي يعتبرها الفرد جيدة أو ذات أهمية. وهي مظاهر الحياة التي ينسب إليها الإنسان وزناً معنوياً، وهي بهذا المعنى دلالة على الشخصية"(9).

ويقول الدكتور أحمد زكي بدوي، في "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"، إن القيمة هي "كل ما يعتبر جديراً باهتمام الفرد وعنايته ونشدانه، لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سيكولوجية... الخ. والقيم أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية، يتشربها الفرد، ويحكم بها، وتحدد مجالات تفكيره، وتحدد سلوكه، وتؤثر في تعلمه، وتختلف القيم باختلاف المجتمعات، بل والجماعات الصغيرة"(10).

كذلك، فقد تم تعريف القيم على لسان كثير من العلماء الآخرين، وخاصة منهم علماء التربية.. حيث عرفها بعضهم بأنها "قوانين من أجل الحياة"، في حين عرفها فريق ثان بأنها "مفاهيم للأشياء المرغوبة وغير المرغوبة"، ورأى فريق ثالث أن "القيم هي معايير ومبادئ تستخدم للحكم على الأشياء"، بينما رأى فريق رابع أن القيم عبارة عن "أفكار تدور حول ما عملناه في الماضي، وما نعمله الآن، وما نحاول عمله في المستقبل(11)".

وهكذا، يمكن القول: إن القيم هي المعايير (أو الضوابط) التي تجسد ضمير (أو وجدان) المجتمع (أو الأمة)، وتوجه سلوك أفراده وجماعاته ونظمه، وتعبر عن خصوصيته وهويته.

ثانياً- القيم هوية للأمم

إذا كانت بصمات الأصابع تجسد (أو تميز) هوية الفرد، فإن القيم هي الشيء الأكثر تجسيداً لثقافة المجتمع أو الأمة، وهي –بالتالي- الأفضل تعبيراً عن خصوصية الأمة وهويتها. ويقول الدكتور عبد الله عبد الدائم في معرض الحديث عن الثقافة العربية الإسلامية: "كل أمة لها ثقافتها المميزة. وليس هناك ثقافة واحدة، ولا نقبل بوجود ثقافة واحدة ونمط واحد من الثقافة. والفرق بين الثقافات هو فرق في الطبيعة لا في الدرجة. إذن، هنالك ثقافة عربية إسلامية. هذا شيء نقوله، وأحياناً نجتره.

ولكن، ما هي خصائص هذه الثقافة العربية الإسلامية؟ هذا ما لم نفعله حتى اليوم.

كل يقول: لها خصائصها المتميزة، لها سماتها، لكني أريد بعض الأقوال الملموسة المحسوسة التي تدلني على السمات الخاصة التي نراها جديرة بالاهتمام في الثقافة العربية الإسلامية. أنا خطوت خطوات في هذا السبيل، لكن دعوت الآخرين إلى أن يخطوا مثل هذه الخطوات، وذلك في كتابي "في سبيل ثقافة عربية ذاتية" الذي نشرته دار الآداب في بيروت. خطوت خطوات متواضعة، فبينت (مثلاً) أن من القيم الأساسية التي أكدتها الثقافة العربية الإسلامية، قيم مثل: تقديس العلم، تقديس العمل، المسؤولية الفردية، مسؤولية الإنسان عن ذاته وعن الآخرين، التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، إلى آخره"(12).

ثالثاً- في تصنيف القيم

للقيم عدة تصنيفات.. إذ يصنف بعضهم القيم تحت نوعين: أولهما "القيم الغائية" وهي مثل: السعادة، المتعة، تقدير الذات، الحرية والمساواة. وثانيهما "القيم الوسيلية"، وهي مثل: التسامح، الأمانة، الطاعة، الطموح وضبط النفس(13).

وهناك التصنيف الصاعد، وهو يميز ثلاثة أنظمة من القيم: أعلاها نظام القيم الروحية، وأوسطها نظام القيم الفكرية، وأدناها نظام القيم الحيوية. وهناك، أيضاً، تصنيفات ماكس شلر، لافيل، لوسين، وغيرهم.

ويلاحظ أن أغلبية التصنيفات تضع القيم الدينية في أعلى هرم القيم... فقد وضع شلر أربعة مستويات للقيم، أدناها مستوى القيم الطبيعية الحسية، وأعلاها مستوى القيم الدينية التي اعتبرها شلر أساس القيم كلها. واعتبر لافيل القيم الدينية أو الروحية تاج القيم جميعاً. أما لوسين فقد اعتبر قيمة الدين أكثر القيم اتصافاً بالصفة الصحيحة(14). بل إن بعضهم اعتبر أن الدين ليس قيمة، ولكنه حامي القيم(15).

رابعاً- القيم الدينية والتقدم في الغرب

تقول "فرضية ميرتون" التي جاء بها عالم الاجتماع الأمريكي المعروف روبرت ميرتون، وسادت الغرب منذ عام 1938: "إن المذهب البروتستانتي، وخاصة النزعة البيوريتانية والنزعة الكالفنية، كان وراء التقدم الهائل الذي حققه العلم الطبيعي في إنكلترا وبقية بلدان أوروبا التي اتبعت هذا المذهب بعد حركة الإصلاح الديني. وإن السر في ذلك، هو أن البروتستانتية سهلت للمؤمنين بها التخلص من القيود العقلية التي فرضتها الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، ودفعتهم إلى الإيمان بحرية إرادة الإنسان في تعامله مع الطبيعة، وإلى الاعتماد على الخبرة الشخصية والتجربة.. وإن مفهوم المبشر البروتستانتي السويسري كالفن عن الله بوصفه مانحاً الإرادة الحرة للبشر، شجع العلماء على البحث عن إرادة الله نفسه في الطبيعة، مما جعل العمل العلمي (أو البحث التطبيقي) نوعاً من تلبية دعوة الله للإنسان لكي يظهر طاعته لـه بتنفيذ مشيئته، بأن يسيطر على الطبيعة بمعرفة قوانينها، مما شجع الإنسان، وليس لمجرد المجد الشخصي(...) وكان العالم الألماني ماكس فيبر قد أكد في كتابه "البروتستانتية والأخلاق الرأسمالية"، أن المذهب البروتستانتي هو الذي أرسى دعائم التقدم الاقتصادي في هولندا وغرب ألمانيا وإنكلترا والسويد، بتشجيعه للعلم وللتطبيق العلمي في الصناعة والتنظيم الاجتماعي والسلوك الفردي(16)".

خامساً- القيم العربية الإسلامية

لقد أحسن صنعاً أولئك العلماء والمفكرون والمبدعون العرب الذين وضعوا الخطة الشاملة للثقافة العربية (التي اعتمدها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، تونس، فبراير/ شباط 1985)، عندما قرروا في تلك الخطة أن "منظومة القيم العربية الإسلامية مجموعة متكاملة من المبادئ التي تشكل في جملتها مذهباً خاصاً في الحياة هو الذي منح الهوية الثقافية العربية ملامحها المميزة". وقد بين واضعو الخطة أبرز ملامح القيم العربية الإسلامية، ونحن نوجزها، هنا، في السطور التالية:

من الناحية السياسية:

1-تكريم الإنسان بوصفه إنساناً.

2-الشورى كأسلوب للحكم.

3-العدل.. عدل الحكام والقضاة.

4-رفض الظلم، والنضال ضد الظلم الواقع على الآخرين.

5-المساواة.. مساواة بين كل الناس، ومساواة في الفرص.

6-الحرية.. تحرير الإنسان من الاستغلال، حرية التفكير، الحرية المسؤولة.

7-السماحة الفكرية والاجتماعية.

8-المسؤولية عن العمل.

من الناحية الاجتماعية:

1-احترام الأسرة واعتبارها نواة البناء الاجتماعي (رعاية الوالدين، صون حقوق المرأة).

2-إيثار المروءة والعفو في العلاقات الاجتماعية.

3-التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

4-العدل الاجتماعي (إنكار الاستغلال، شراكة الناس في الماء والكلأ والنار...)

5-المسؤولية الاجتماعية العامة (من خلال وظيفة الحسبة).

من الناحية الاقتصادية:

1-تقديس العمل النافع والإنتاج.

2-الاستثمار الإنتاجي ومنع الاكتناز والاحتكار.

3-مسؤولية الدولة عن أعمال النفع العام والخدمات ذات الصفة الاجتماعية.

4-الثروات العامة ملك الأمة، والدولة إنما تديرها لمصلحة الجميع.

من الناحية الفكرية والثقافية:

1-رفض الأمية، وتكريم العلم.. طلباً وحملاً ونشراً وتراثاً.

2-الدعوة إلى الإبداع والتفكير في آلاء الله وفي الطبيعة وفي الذات الإنسانية.

3-البحث عن المعرفة والحكمة من أي دعاء خرجت(17).

وهكذا، فإن القيم العربية الإسلامية تتضمن، حسب رأينا، كل الأخلاقيات اللازمة للتقدم، والتي حددها أحد العلماء العرب بأربعة أنواع من القيم، وهي: قيم الانتماء، قيم الإنتاج، قيم الديمقراطية وقيم التجديد(18)..

*فالقيم الاجتماعية العربية الإسلامية تمثل قيم الانتماء المطلوبة.

*والقيم الاقتصادية العربية الإسلامية تمثل قيم الإنتاج المطلوبة.

*والقيم السياسية العربية الإسلامية تمثل قيم الديمقراطية المطلوبة.

*والقيم الفكرية والثقافية العربية الإسلامية تمثل قيم التجديد المطلوبة.

سادساً- تقييم القيم!

نتساءل بداية: ما هو حال القيم العربية الإسلامية في هذه الأيام؟ ثم ننوه بأن الدكتور عبد الله عبد الدائم يرى (وكأنه يجيب عن تساؤلنا) أن القيم العربية الإسلامية قد أصيبت ببعض الركود أو الجمود في النفوس، ففقدت بريقها وإشعاعها، وتراكمت فوقها قيم دنيا (كقيم المنفعة، والفردية، والنفاق، ونشدان الخير الخاص، ونبذ الخير العام، والفوضى والهوى.. كما يقرر الدكتور فهمي جدعان)(19)، كادت تطفئ القيم العربية الإسلامية وتقضي عليها بوطأتها وثقلها... ففي عصور التخلف، يحدث (حسب الدكتور عبد الدائم) أن ينسى الناس المعنى والجوهر والدفقة الانفعالية الحية، ويستمسكون بالمظهر والشكل والطقوس، بل بالتقاليد وإن تكن دخيلة، وبالخرافات وإن تكن مرذولة، بل لعلهم يمعنون (في مثل عصور التخلف) هذه بتضخيم الشكل والصورة والظاهر، حماية لهم من هجران الجوهر والأصل، مؤكدين قول أحد المتصوفة: من رأيته يعنى بظاهره، فاعلم أن باطنه خراب. وهكذا، تاهت قيم التراث الحية الكبرى وسط هذا الرياء الذي قد لا يشعر به بعض أصحابه، والذي يكون من باب خداع النفس للنفس كما يقول علماء النفس اليوم(20).

ولعل من المسلَّم به على نطاق واسع، أن القيم لا تلعب دورها الإيجابي في تحقيق التقدم، ما لم يتم "تنظيفها" من الأدران العالقة بها، ووضعها موضع "التطبيق الفعلي".

ويرى المفكر الدكتور عون الشريف أن "حركة الاحتجاج الديني البروتستانتية التي انتظمت غرب أوروبا وانتقلت بعد ذلك إلى أمريكا، لم تكن أكثر من دعوة إلى تحقيق القيم المسيحية في حياة الناس، فتنتفي الازدواجية التي كانت قائمة بين قيم التراث وواقع الناس المعاش، وتتوحد الإرادة ويحدث التقدم. ويجب ألا يصرفنا العداء للدين الذي تجلى في كتابات الكثيرين من العلماء والفلاسفة(...) أن نتبين الحقيقة الهامة التي تعطي الحضارة الغربية أصالتها وقوتها، وهي أنها استطاعت في قمة نجاحها أن تعيش قيم تراثها، وأن تطبق في حياتها العادية قدراً كبيراً من الالتزام والانضباط، بحيث أصبح ميسوراً على كثيرين من عامة الناس، أن يتحلوا بصفات الأمانة والصدق والوفاء وأداء الواجب بوحي من الضمير. وليس يهمنا أن تكون هذه الصفات قد تركزت باسم الدين، أو باسم الإنسانية، أو باسم الوطنية والقومية. ولعل بروز هذه الظاهرة الأخلاقية هو الذي دفع الشيخ محمد عبده (في أوائل القرن العشرين) إلى قولته المشهورة عن الإسلام بلا مسلمين في الغرب، والمسلمين بلا إسلام في بلادنا(21)".

الخلاصة والنتائج

القيم هي المعايير (أو الضوابط) التي تجسد ضمير المجتمع (أو الأمة)، وتوجه سلوك أفراده وجماعاته ونظمه، وتعبر عن خصوصيته وهويته. وللقيم تصنيفات كثيرة، ويضع معظمها القيم الدينية في أعلى سلم (أو إطار، أو هرم) القيم الاجتماعية.

إن القيم (في معظمها على الأقل) غائية أكثر منها وسيلية، ونرى أن تحديد (أو اعتماد) القيم أو الأهداف الاجتماعية المرغوبة هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لتحسين أوضاع المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وهو القاعدة التي ينطلق منها المجتمع إلى تحديد وتحضير متطلبات تلك الرحلة أو المسيرة (من وسائل وأساليب ومستلزمات وسياسات وإجراءات)، كي تصل المسيرة إلى النقطة المطلوبة على أفضل وجه، وتتحقق –بالتالي- الأهداف أو القيم المرغوبة على الوجه المنشود.

ومن الأمور المتفق عليها بين الخبراء، أن القيم العربية الإسلامية هي التي تجسد الثقافة العربية، ولا بد من العودة إلى تلك القيم، للمحافظة على أصالتنا، والدفاع عن ثقافتنا الخاصة تجاه "القصف الثقافي" الذي يمارسه الغرب ضدنا منذ أكثر من مائتي عام، والخروج –في النهاية- من "نفق التخلف".

وهكذا، فلا تقدم دون أصالة.. أي لا تقدم دون عودة إلى القيم الإنسانية الأصيلة والأصلية في تراث هذه الأمة، لا إلى ممارسات الماضي نفسها. يقول المفكر الفرنسي المرموق جاك بيرك: "أعتقد أن من المستحيل أن يصل شعب من الشعوب، إلى مستقبل سليم، دون احترام القيم وإحيائها"(22). ويقول أيضاً: "على العرب أن يفهموا شجاعة عنترة لا أن يحاربوا الطائرة بسيفه"(23). ولعل جاك بيرك يود أن يقول: 

"على العرب أن يعودوا إلى القيم لا إلى الممارسات". وتلك –ولا شك- مهمة شاقة ومعقدة، ولا بد (في سبيل إنجازها على الوجه المطلوب) من تعاون الأسرة ومعاهد التعليم ووسائل الإعلام. بل إنها مهمة لن يكتب لها النجاح إلا إذا لقيت (قبل كل شيء) تعاوناً من كل فرد في المجتمع.. فالكل مسؤول، والكل عامل مؤثر، ولا عذر لأحد.

يقول صاحب "الكوميديا الإلهية" دانتي: "إن قاع جهنم محجوز لأولئك الذين يقفون على الحياد عندما تنتهك القيم". ونحن نقول: إذا كان صحيحاً أن الفرد لا يستطيع (وحده) أن يصلح الكون، فإنه لصحيح أيضاً، أن الفرد الذي يبدأ بإصلاح نفسه، إنما يصنع ثغرة يعبر منها الآخرون، لاختراق أي حائط مسدود يقف في وجه مسيرة الإصلاح والتقدم.

لذلك كله، نرى أن يبدأ كل منا الآن، الآن الآن وليس غداً، بإصلاح نفسه.. فيصدق في أقواله وأفعاله، ويتقن العمل المكلف به، ويعطي كل ذي حق حقه، ويعامل الآخرين كما يحب أن يعاملوه، ويجتنب الممارسات المدمرة.. كالكذب والنفاق، والكسل والإهمال، والغش والتدليس، والهدر والتبذير، والاكتناز والاحتكار، والتهريب والربح الفاحش.

وطلباً لضمان أكبر قدر من النجاح لجهود المؤمنين بمدخل "الإصلاح القيمي أولاً" أو مدخل "إعادة الاعتبار إلى الضمير" لتحقيق الإصلاح والتقدم، نرى أن ينتظم هؤلاء (بطريقة ما) في كتلة شعبية تحت اسم "حزب الضمير".. الضمير الذي هو الفارق النوعي الحقيقي بين الإنسان والحيوان، والذي هو قبس من نور الله تعالى نفسه.

فيا أنصار الضمير اتحدوا!

***
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المحور الخامس

التحدي التقني 

العرب والتحدّي العلْمي- التقني 
(المعلومي – الاتّصالي):
الهوة الرقميّة والمجتمع الرقمي

د. معن النُّقَّري

تمهيد

الهوة أو الفجوة الرقمية digital gap أو الانقسام الرقمي digital divide على صلة وطيدة بالهوات (الفجوات) والانقسامات التقليدية المعروفة منذ عقود: "الحضارية، والاقتصادية (الدَخل... الخ)، والصناعية، والتكنولوجية، والعلْمية- التقنيّة، والإعلامية.. الخ ويرجى الانتباه إليها وتمييزها فهي مدروسة جيداً.

وهي على صلة وطيدة بالعولمة وأشكالِها: التكنولوجية، والْمعلومية والمعلوماتية (عولمة المعلومات والمعلوماتية)، والاتصالية (الإنترنيت والشبكات...) وبمفهوم القرية العولمية ومستويات الشبكات: الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية والقومية.

وهذا كله امتدادٌ لِطروحات السبعينات والثمانينات حول النظام الدولي (العالمي) الجديد: في مجال المعلومات والاتصالات Iac (الإعلام في التبسيط والتقريب العربي مذْ ذاك)، والسياسة والاقتصاد والاجتماع وتكنولوجياً وعلْمياً –تقنياً أيضاً، فالنظام العالمي (الدولي) الجديد أخذ هذه المسَارب والتوجُّهات جميعاً فأَغفل العربُ معظمَها وركّزوا على الاقتصاد والإعلام.

ومن مؤشِّرات الهوة الرقمية التوزعُ العالميّ: لسوق الحاسبات، وإنتاج البرامج، والحاسبات المشبوكة (المرتبطة بالإنترنيت)، وعَدد ونِسَب مستخدميّ الإنترنيت؛ والتوزُّع الجغرافي العالمي للتجارة عبر الشبكة الدولية- وثمةَ معطيات إحصائية ملموسة حول ذلك كلِه وتغيُّراتِه في السنوات الأخيرة عالمياً وكونك عربياً مع الخصوصيّات.

ولمواجهة الهوة الرقمية ثمةَ متطلَّبات عديدة منها: إقصاء الأميّة الرقمية (الحاسوبية/ الشبكية)، والتركيز على التعليم والتدريب والتأهيل رقميَّاً، وإنشاء البُنى التحتية الداعمة لتضييق فإقصاء الهوة الرقمية والمعرفية إجمالاً خارجياً وكذلك داخلياً بتجاوز حاجز النُّخَب الالكترونية والمعلوميّة؛ تطوير الكومبيوتر الشعبي (السومبيوتر) كما في الهند، والذي يرتكز إلى التفاعلُ الصوتي ويُلائم شبهَ الأمّيين حتّى؛ الهوة الرقمية /الانقسام الرقمي/ ضمن البلْدان وداخلها حسب:

مدى التحضُّر (سُكنى المدن)، والتعلُّم، والثَراء، والفتَّوة/ الشباب، والجنْس: الأنوثة/ الذكورة.

للقطاع الخاص في عالَمِنا المعاصر (العوْلمي- الشبَكي) دور متميز في الاقتصاد الرقمي الجديد وبالتالي في مصير الهوة الرقمية داخلياً وخارجياً وإمكانات تقليصها. مِنْ أهم المؤشِّرات التقنية (والرقمية ضمناً): 1-خلق التقنية، 2-استخدامها، 3-المهارات البشرية؛ وتبلْور ونضج الآن مقياس جديد لقدرة الدول على المشاركة في عصر الشبكات (المجتمع الرقمي الكوكبي) هو "دليل الإنجاز التقني" أهم عناصره ما ذكرناه آنفاً مع العلم أن "استخدام التقنية" يتضمن كلاً مِن نَشر الابتكارات القديمة ونشر الابتكارات الحديثة، وضمن كل مؤشِّر مما ذُكر عناصر وبنود تفصيلية أخرى؛ ويتضمّن نشر التقنية في مجال المعلومات والاتصالات العناصر التالية منَ المعطَيات المقارنة دولياً: 

1-خطوط الهاتف الأساسية (لكل ألف شخص).

2-المشتركون بالهاتف الخلوي (لكل ألف شخص)، 

3-مستقبلو صفحات الإنترنيت (لكل ألف شخص).

4-تكلفة مكالمة محلية لمدة 3 دقائق، 

5-قائمة الانتظار للخطوط الأساسية (لكل ألف شخص).

ولا يزال العالم النامي والوطن العربي مهمَّشَين على "الجغرافيا الرقمية الجديدة" وثمة معطيات ملموسة حول سورية ولبنان.

من أهم العوائق التي تلزم إزالتُها لِسدّ أو تقليص الهوة (الفجوة) الرقمية ما يلي: 1-التكلفة الباهظة نسبياً للتكنولوجيا الرقمية في البلدان العربية- النامية، 2-تخلف المهارات وثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضرورة تنميتها، 3-تخلّف البنية التحتية والبيئة المعلوماتية/ الاتصالية (الرقمية)...، 4-الحاجز اللغوي وضرورات إجادة الإنكليزية وتفعيل استخدام العربية في محرّكات ومواقع البحث الشبكي والبرامج والحواسب. من مرادفات وأقارب مفهوم "المجتمع الرقمي" ما يلي منْ تسميات للمجتمع: المعلومي (م. المعلومات)، م. الشبكي، م. الإلكتروني والتكنوتروني، التيليماتي (التيليماتيكي)، بعد –الصناعي وفوق – الصناعي، م. العلمّي والمعرفي، السيبْراني، بعد الحداثي، التكنو-علمي، م. الموجة الثالثة حين نتحدث عن الفجوة الرقمية أو الانقسام الرقمي –أي حين الحديث عن الخارطة (الخريطة) أو الجغرافيا الرقمية في العالم وأهم القوى المهيمنة فيها فإنَّما نهدف إلى تحديد موقع الوطن العربي بعامة، وسورية ولبنان بخاصة، والعالَم النامي بصورة أَشمل في هذه الخارطة أو الجغرافيا الجديدة. ومِن أهم المنطلقات والمبادئ لتضييق الفجوة الرقمية بين العرب والعالم الاحتكام إلى الفعل والتأثير والعمل والتفاعُل الإيجابي البنّاء مع العصر الرقمي (الحاسوبي/ الشبكي) إنتاجاً لا استهْلاكاً، كثيرون هم الذين يُبدون إعجابَهم بآراء "توفلر" في العصر الجديد، بمنْ فيهم العرب الذين ترجموا كتابه "تحوُّل السُّلْطة" Power shift ومِن هؤلاء العرب اختصاصيّون كبار أمثال "السيد ياسين"، وكذلك " د. رأفت رضوان" المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، والذي اقتبس من "توفّلر" وأضرابه بعضَ التصوُّرات حول مسار تطور المجتمعات وخصائصها حسب آراء توفلر في الموجات الثلاث: الأولى – الزراعية، والثانية- الصناعية، والثالثة –بَعد الصناعية (مجتمع المعلومات والمعرفة) مع تحديد الميزات والفروق.

ونرى من جهتِنا أن هذا التقسيم الثلاثي لأهم مراحل التاريخ وأنماطه الأساسة من مجتمع زراعي وآخر صناعي وثالث "رقمي" (على اختلاف تسميات وتنويعات هذا الأخير) تفيد كثيراً في تحديد موقع سورية ولبنان والوطن العربي إجمالاً –وبالتالي العالمَ النامي- في العالم الجديد والعصر الجديد، إذْ أنَّ تحديد الهدف المرغوب: الوصول إلى المجتمع الرقمي، يقتضي بدايةً معرفة نوع المجتمع الذي نحن فيه الآن: هل هو زراعي؟ كلا، هل هو صناعي؟ كلا، هل هو رقمي (معلومي، معرفي.. الخ)؟

أيضاً لا، إذْ أنَّ المجتمع في العالمين العربي والنامي هو عادةً متخلِّف وتابع ومتعدد الأنماط، ومعنى ذلك أنَّ لـه كثيراً من الخصوصيات المعقَّدة، ولا سيما خصوصية "تعدُّد الأنماط" التي تعني ضمناً تقاطُع أنماط مجتمعية عديدة فيه في آنٍ واحد ولحظة تاريخية متزامنة، والمسألة إذاً تنحصر في –وتتركَّز على- تفعيل وتنشيط الأنماط المجتمعية المتباينة والمتعايشة معاً لتطويرها باتجاه الأحدث والأرقى: الأنماط الزراعية باتجاه ما هو صناعي ورقمي حسب النضُّوج والاستعداد، والأنماط الصناعية (ولو ببواكيرها ومظاهرها غير الناضجة تماماً) باتجاه الرقميّة أو المعلوميّة – الاتصالية.

والعناصر والنمطيّات الرقمية البازغة باتجاه الطليعية والريادة حسب أَجود وأفضل المعايير والمنسوبات والتوجُّهات العالمية المعاصرة. من جهةٍ أُخرى فإن مراحل التاريخ والأنماط المجتمعية الأساسة ليست مرتبطة بـ "توفلر" بل بعدد كبير من الأسماء والأعلام.

ويتميَّز المجتمع الرقمي بالتسارع في النموّ –والتنمية- وبالانفجار المعرفي وبالاعتماد على التقانة المتقدمة العالية (المتطوّرة) Hi- Tech. وبأنه مُحاط الآن بفضاء عالمي سايبيري- Cyber Space وبأنه يميل بتصاعد مستمر لأن يكون أو يتميَّز بأنه مجتمع افتراضي- Virtual Society على أرض الواقِع الفعْلي، وفي ظروف من تسريع الاتصالات والمواصلات يحدث تقليص زماني ومكاني معاً أوْ تكثيف زَمكاني عالمياً ومحلّياً، كما تزداد أهمية المكوّنات والعناصر الثقافية –المعرفية- الفكْرية- المعْلومية (الذهنية بوجهٍ عامّ) بدلاً منَ الفيزيائية في حياة المجتمع وتجديدهِ أوْ تجدُّدِه الذاتي.

إن ظاهرة الرَّقْمنة digitization تسير صوْب أن تكون لبَّ ظاهرتيَ انتشار وهيمنة كلٍ من المعلومات والاتصالات في عالمِنا الحالي والمنظور، أيْ لبَّ المعْلومْيائية informatization والتَّشْبيك- networking فُرادى ومعاً منعزلَين أو موحَّدَين، فالمعلومات تزداد رقميةً والاتصالات كذلك، والرقمنة تزيد دمجَهما وتركيبهما معاً لتزيد أيضاً التسريع والتسهيل والفعالية؛ وهذه الظواهر المجتمعية الشاملة –الرقْمنة/ المعْلوميائية/ التشبيك/ -تؤثّر على كافّة مناحي حياتِنا؛ وهي على صِلة وطيدة بظاهرةِ عصرِنا الحالي المركزية –أَعني العوْلمة أو الكوكبة glofa lization والعولمة تشمل مجالاتٍ غير تقليدية تُغفلَ عادةً –أيْ عولمة المعلومات والاتصالات، وعولمة التكنولوجيا أو العولمة العلْمية – التكنولوجية، وعولمة التعليم العالي والبحْث والتطوير Rad ... الخ، هذا عدا العولمة اللغوية للإنكليزية التي باتت تُهدّد كثيراً منَ اللغات الوطنية /القومية/ أو تحجِّمها وتخفض رصيدَها الدولي ونصيبَها التداولي العالمي على أقل تقدير ومنها اللغة العربية ضمناً.

إن العصر الرقمي (المعلومي/ الشَبكي) يُعيد إلى حدٍ ما وبمعنىً ما إمكانية إعادة تقسيم العالم إلى شمال- جنوب، وغرب- شرق، أي أنَّ الفجوةَ الحضارية التقليدية بمكوّناتِها وعناصِرها الكثيرة العديدة وشِعابِها المتنوّعة قابلة لإعادة النظر والفهْم منْ بعض المنظورات الجديدة في حدود معينة، وقد تستطيع بعض البلْدان أو المجموعات الدولية إحسان اللعبة الجديدة واستيعاب قواعد السبْق الحضاري جيداً لتركب أَمواج بحر التغيرات الثورية الجديدة والتحولات التقنية الرائدة لاحقاً.

إن توزيع السوق العالمي للحاسبات الشخصية على الدول والتكتلات الدولية حسب IDC في التقرير عن موقف أسواق الحاسبات الصغيرة لعام 1997 [د. رأفت رضوان: نوفمبر 1997ص22] هو توزيعُ التناسبات والنصُب الدولية التالية:

1-الولايات المتحدة الأمريكية-36%؛ 2-الدول الآسيوية (ومنها اليابان ضمناً)- 35%؛ 3-أوربا الغربية-23%؛ 4-كندا- 3% 5-باقي دول العالم-3% أيْ أن كافة دول العالم الباقية مثل كندا لا أكثر!

ونستنتج أنَّ مِنْ هذه الدول "الباقية" أكثرَ دول العالَم النامي تقريباً: أمريكا اللاتينية وإفريقيا... وبالتالي الوطن العربي أو معظمه على أيّ حال، والأرقام –كما نلاحظ- تحدَّثتْ عن تهميشٍ رقميّ حقيقي في أحد أكثر المؤشِّرات دلالةً وفعاليةً: الحاسوب الشخْصي.

لو أخذْنا مؤشّراً آخر هو نسبة إنتاج البرامج موزَّعةً على الدول والتكتُّلات وجْدنا ما يلي:

1-الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا الشمالية) – 55%؛ 2-الاتحاد الأوربي- 23%؛ 3-الدول الآسيوية- 18%؛ 4-باقي دول العالم 4%.

والوطن العربي –أوْ معظمهُ- هو مِن "باقي دول العالم هذه بنسبة ضئيلة شبه مهمْلة في إنتاج البرامج لا تزيد على 4% وليس وحده طبعاً، بل متقاسماً هذه النسبة مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرهما من الأقاليم النامية (وغير النامية ربما أيضاً) – هذا هو حال نهايات التسعينات.

مِنْ جهةٍ أُخرى إذا كانت الولايات المتحدة بهذه السَّطْوة والهيمنة الرقمية قد رِضيتْ عن "الإنترْنيت" بديلاً ولم تكتفِ بها، بل إنَّ 90% من شركاتِها الكبرى كان لها منذ نهايات التسعينات شبكات إنترنيت داخلية –أوْ إنترانيت Intranet – فما بالُك بالعرب إذاً وهم المهدَّدون والمستهْدَفون قبْل وأكثرَ منْ غيرهم مِنْ أَطراف عديدة وبأشكال متنوِعة منَ التهديد؟؟ أليسوا أحوجَ الأمم إلى شبكات داخلية ومحلية قومية وإقليمية عربية موازية للإنترنيت أو متكاملة معها؟ ولا يفوتُنا هنا الإشادة بإنشاء "شبكة تكنولوجيا المعلومات للمنطقة العربية Raitnet" منذ عام 1996.

الآن إلى مؤشِّر آخر هو نِسَب مستخْدميّ الإنترنيت في العالَم (نهايات التسعينات):

1-الولايات المتحدة الأمريكية- 65%؛ 2-أوروبا الغربية- 18%؛ 3-آسيا- 12%؛ 4-باقي دول العالم- 5%.

ونلاحظ ببساطة أن التميُّز الأمريكي في الخارطة الرقمية العالمية يزداد مع تقدُّم وحساسية المؤشِّر: الإنترنيت 65%، البرامج 55%، الحاسبات 36% ولذلك دلالاتُه الهامة وعلى سورية ولبنان والوطن العربي الإفادة من دروس هذا التحديد الأولويات ونقاط التركيز وآفاق الخرْق التِقاني وفي قِطاع الاتصالات وفي قِطاع الاتصالات إجمالاً توجد معطيات عالمية توضح أن بلوغ نسبة السكان ممَّن لديهم خطوط هاتف إلى 25% يجعل الدولار المستثْمَر بعْدئذٍ في خدمة الاتصالات يُقدِّم زيادةً قدرُها 1.5 دولاراً في الناتج المحلّي.

***

يرى "د. رأْفت رضوان" أن ظهور العرب على الإنترنيت بدَأ "من خلال قيام بعض الدارسين العرب في دول العالم الغربي بوضْع بعض المعلومات عن بلْدانِهِم من خلال صفحات إلكترونية، وذلك قبل ظهور صفحات الكترونية مِنْ قبْل" [رضوان: 1997، ص 34]؛ ونجد هذه المعلومة الهامَّة موضحةً ومتبلورة أكثر لدى اختصاصي أمريكي كبير في مجال الاتصالات وارتباطها بالعلاقات الدولية هو "حميد مولانا" حين كتَب:

"إنَّهم العرب أولاء الذين في الغرب المتقدم تكنولوجياً كانوا طليعيّين وروّاداً في إنْشاءِ غرف الدرْدشة على الإنْترنيت Internet chat rooms وكذلك شبكات الأخبار الافْتراضية Virtual news web rites لأجل مواطنيهم في الخارج" 

[انظر حميد مولانا: 2001، ص 147- قائمة المراجع في النهاية].

والآن يمكننا الإشادة أيضاً بجهود هيئة الاتصالات بدولة الإمارات ("اتِّصالات") بتنفيذِها مشروع "ثُرَيّا" كنقطة اتصال رئيسة للمنطقة العربية بالإنترنيت؛ ويقوم "حميد مولانا" على مثال تجربة الولايات المتحدة التاريخية- بالتمييز بين بناء وتشييد "الهيكلية المعلومية القومية" (NII) و "الهيكلية الْمعلومية العولمية" (GII) [الهيكلية أو البنْية الأساسية Infrastructure ، والعولمية أو الكوكبية- Global ]، كما يعتبر أن المعلومات والمعرفة ليستا الخاصيةَ الاستثنائية للمجتمع المصنَّع- Industrialized S.- ، وأنّ الاتصالات هي جزء أَداتي (أَدواتي) وتكاملي منَ الإسلام منذ انتشارِه كحركة دينية-سياسية: وهذه خلْفية تُظهر أهميةَ أن لا يَفقد مخطّطو وصنّاع سياسة الاتصالات في "العالَم العربي" جانباً مِنْ قيمة الاتصال الأَصلي (الأصيل) في هذا العصر الالكتروني electronic age ؛ كما أن القضية الأساسية في العالم العربي (أو "البلدان العربية") ليست نقل المعلومات من البلْدان المتطوِرة (المُطوَّرة)، بل توليد المعلومات الملائمة المناسِبة. Appr في العالم العربي ذاتِه.

وفي الحديث عن الأميّة الرقمية ومكافحتِها يستحيل إغفال واقع الأميّات التقليدية الآن –الثقافية بل وحتى الأبجدية، وبقي الوطن العربي منَ المناطق الأكثر أميَّةً في عالمنا المعاصر وفي الركب الأخير تقريباً، إذ تزيد نسبة أمية البالغين حتَّى عما هو في غالبية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي هي الأكثر تخلُّفاً في العالَم الراهن أو التي باتت "عالَماً رابعاً"!

و 43% منَ العرب أمِّيّون، وغالبيّتُهم منَ النِساء، بينما تبلغ معدلات التعلُّم (اللا أُمِّية) أكثر من 90% في أوغندا وزاميبا وزيمبابْوي!

وفي مجال الفجوة الرقمية داخلياً أيضاً يجب الانتباه إلى تناسُب أولئك الذين يملكون وسائل تكنولوجيا المعلومات وأولئك الذين لا يفعلون haves a have nots ، وتناسُب فئتيَ القادِرين على الاتصال وغير القادِرين على ذلك؛ وهي مسائل ذات صلة بالعدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع الإنتاجي – الاستهلاكي... في ظروف جديدة، أي ما لـه صلة بحقوق الإنسان –كلّ إنسان- في الثقافة والتعلُّم والتحصيل العلمي والابتكار والانتفاع التكنولوجي، وحقّه في المعرفة وتحصيل المعلومات وحقّ الاتصال... الخ.

من اللافت للانتباه أن "حميد مولانا"، بالإفادة مِن قراءة تجربة البلْدان المصنَّعة في بدايات تشكُّلاتِها الوطنية- القومية مع التصنيع والثورة الصناعية يهتم بتقديم توجيهات وتوصيات "للعالَم" العربي في سعْيهِ نحو التكامل والتوحُّد مركّزاً على الدور المتميز للاتصالات والمواصلات والصِّلات بين الناس ومكرّراً تأكيد هذا الدور المحْوري في أكثر من مكان وبأكثر من صيغة وعبر أكثر من شكْل وطريقة للإنجاز، ومِنْ ذلك كله بخاصة قولهُ: "إن الجهود المشْتَركة والتعاوُن (التنسيق) بيْن وضمْن between a among قِطاعات الاتصالات C. S. للعالم العربي هي الطريق الأكثر فعاليةً وثراءً لِمُكاملة المجتمعات العربية المشتَّتة المختلفة". [مولانا: 2001، ص 150...]، مع إبراز الدور الهام للاتصالات في التنمية المستقبلية لهذه المجتمعات، ليس فقط كناقِل للخدمة، بل وكوسيلة عمليّاتية في النماذج الاجتماعية S. Models والإقليمية والثقافية في عصر العولمة، وبحيث يتمكَّن العالم العربي من حصْد المَنافع الحقيقية مِنْ "قدوم "مجتمع المعلومات" (L. S.)" – عبارة تذكِّرنا ولا شكّ بكتابٍ مبكِّر في هذا المجال منْ تأليف الأمريكي "بيلّ" في حديثهِ عن "قدوم المجتمع بعد الصناعي" وذلك منذ بدايات السبعينات من القرن العشرين المنصرِم وبذات الحرفية مع اختلاف التحديد في نوع المجتمع المقْبل.

***

في تقرير التنمية البشرية (الإنسانية) الأخير لعام 2001 وهو الثاني عشر منذ عام 1990 تركيزٌ لأول مرة وبصورة متخصصة على التقنية الحديثة، محْوريّاً، وتوظيفها لخدمة التنمية البشرية، وفيه منذ البداية إشارة إلى أنَّ شبكات التقنية تُحوِّل الخريطة التقليدية للتنمية، وإلى خصوصيّات التحوُّلات التقنية الراهنة، وإشارة أيضاً إلى خلْق عصر الشبكات، مع تحذيرٍ منْ أنَّ فرصَ عصر الشبكات موجودة في عالَم غير عادل تقنياً – "ذي قدرة تقنية غير متساوية" أيْ عالَم مرتكِز إلى فجْوة تقنية فعلية- وفجوة رقمية ضمناً بالتالي- تخلق انقساماً في قدرة الدول على المشاركة في "عصر الشبكَات" ولأجل ذلك وُضِع مقياس جديد لهذه القدرة.

وفي مجال إدارة مخاطر التغير التقني ثمةَ تحدّيات تواجه الدول النامية، ومتطلّبات ضرورية لنجاح الاستراتيجيات الوطنية بتشجيع الإبداع والاختراع والابتكار التقني وبإعادة بناء وهيكلة المنظومات التعليمية بما يتواءم مع تحدّيات عصر الشبكات (العصر الرقمي)؛ ومن المفيد في هذه الاتجاهات ضمان التمويل اللازم لإنشاء مؤسَّسات علْمية إقليمية وهذا أكثر ما يلزم العرب ويُناسبُهم أيضاً، ويُعاني العالم العربي النامي من الشرْخ الكبير أو الهوة (الفجوة) بين الجدول العالمي لأعمال البحث والتطوير Rao والاحتياجات البحثية له، فالبحوث العالمية كثيراً ما لا تتجاوب فعلياً مع حاجاتهِ الواقعية بل تتجاوب أكثر مع حاجات العالم المتقدم الصناعي صاحب السَّبْق والقرار والتأثير في هذا المجال حتى الآن، تنظيماً وتمويلاً وابتكاراً...

وكعنصر من العولمة كظاهرة إجمالية ثمةَ عولمة العلم والبحْث والتطوير مما يجد انعكاساتِه على البلْدان العربية والنامية –وحتى على سورية ولبنان كتحصيل حاصل، وظهرتْ الشبكات البحْثية: إنّها الرقميّة من جديد في مجال البحوث أيضاً والتعاون العْلمي الدولي، وثمةَ بيانات لتدويل وعولمة (كوكبة) حتى المقالات العلْمية المنشورة، وتوضيح هذه البيانات أنه حتى في بلد مثل تونس العربية كان ثمةَ مَيل متصاعد لزيادة عدد الجنسيات الأخرى بين الكتّاب المتعاونين في نشر المقالات العلْمية، وإذا كان هذا المؤشِّر لأعوام 1988-1986 حوالي 24، صار عن أعوام 1997-1995 حوالي 48 أيْ أنه تضاعف، وكانت ميول كهذه إلى التدويل العلمي والكوكبة البحْثية تزداد تصاعدياً أيضاً في أكثر الدول، والتي تناولتْها بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والبرازيل والصين والمجر وكينيا وجمهورية كوريا وتونس (كما لاحظْنا).

إن تشجيع الإبداع والاختراع والابتكار التقني يقتضي خلْق البيْئة المشجِّعة بدايةً، وكذلك إنشاء رؤية للتقنية، وتطوير خدمات الاتصالات السلكية واللا سلكية وجعلها منافِسةً، وقد أشارت إحصائيات مقارنة إلى أنَ تكلفةَ الاتصال بالانترنيت (التكلفة الشهرية كنسبة مئوية من متوسط الدخل الشَّهري) تعكس فجوةً (هوة) كبرى في هذا المجال بين الدول النامية والأُخرى المتقدِمة (وخصوصاً الولايات المتحدة)، ويبلغ هذا المؤشِّر المذكور في الولايات المتحدة الأمريكية 1.2% من متوسط الدخل الشّهري، بينما يبلغ في الدول النامية نِسَباً مرهقة وغير عملية ولا واقعية، مثلاً في: سريلانكا- 60%، في بوتان- 80%، بنغلادش- 191%، وفي نيبال- 278% [الحسابات مرتكزة إلى اتحاد الاتصالات الدولي 2000 والبنك الدولي 2001...]

ومن الصعب الحديث هنا عن رفاه أو كماليات الإنترنيت في دول كهذه وفي العالم النامي إجمالاً، بل الأجدى الكلام على لا واقعية أوْ صعوبة أو شبه استحالة الإنترنيت شعبياً في ظل ظروف كهذه من التكلفة ونسبتِها. إن المعطيات العالمية توضح أيضاً توزُّعَ قِطاعات الاتصالات السلْكية واللا سلْكية المختلفة (هاتف محلي، مسافات بعيدة: محلية ودولية، هاتف خلوي رقمي، سوق الأقمار الصناعية: المتحركة والثابتة، خدمة الإنترنيت) بين ممارسات: الاحتكار، أو الاحتكار الثنائي، أو المنافسة؛ وأن الاحتكار هو الغالب في أكثر الدول وأكثر القطاعات المذكورة، عدا قطاعات: الهاتف الخلوي الرقمي وسوق الأقمار الصناعية المتحرِكة وخدمة الإنترنيت (وهي القطاعات الأحدث تقنياً –اتصالياً)، حيث تسود هنا المنافَسة بوضوح وأغلبية أكيدة بين دول العالَم؛ وتمويل التعليم يتطلب أيضاً وغالباً مزيجاً من المسؤولية العامة والخاصة، وقد باتت منذ الآن جامعاتٌ عديدة في البلدان النامية تَختبر أو تُطبّق نظماً تعليميةً تعتمد على شبكة الإنترنيت.

إن الدول النامية – ومنها العربية- تواجه تحدّيات في خصوص إدارة مخاطر التغيُّر التقني وعليها الاسترشاد بالتوجُّه العالمي العام نحو خلْق مؤسسات مرنة وتقنيات متنوِعة، ومنَ التحدّيات الخاصة المميزة التي تواجُهها ما يلي: نقص العمالة الماهرة، وعدمُ كفاية الموارد، وضعف استراتيجيات الاتصالات، وعدم مواءمة آليات التغذية الاسترجاعية (لا إدارة ناجحة بلا معلومات وبلا تغْذية عكسية).

إن إدارة المخاطر التقنية في الدول النامية يجب أن تنطلق مِنْ وعْي التبعية التقنية لهذه الدول للإفادة منَ التعاون الإقليمي؛ والاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع تحدّيات المخاطرة يجب أن تتضمن أساساً:

التعلُّم مِن قادة التقنية، وتنسيق المعايير وتوفيقها في إطار إقليمي وبتعاون إقليمي، وتطوير القدرات العلمية الوطنية والملْحقة، وتقوية المؤسسات التنظيمية، والتعْبئة المحلية في خصوص التقنية وتطويرها.

***
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(((
التحدي التكنولوجي والمعلوماتي
وأثره في الشخصية 

اسماعيل الملحم 

ـ قبل المقدمة

حجم التحدي التكنولوجي يعكس، والتفجر في المعلومات يفوق كل تصور، فثمة مسافة شاسعة بين ما كانت عليه التكنولوجيا في بداية القرن العشرين وما صارت إليه في فاتح القرن الحادي والعشرين.

وقد وصف أحد مديري شركة IBM  التطورات في مجال التكنولوجية، ودفق المعلومات على النحو التالي: 

"تساوي دفق المعلومات من أمريكا الشمالية إلى أوروبا قبل ثمانينات القرن الماضي بإرسال طائرة جمبو نفاثة تسير بسرعة 800كم/ سا لتعبر الأطلنطي".

وفي عام 1985 تساوت كمية المعلومات نفسها بوسيلة مواصلات بحجم الذبابة تسير بسرعة الصوت 3000كم/الساعة.

وفي عام 1995 تساوت كمية المعلومات نفسها بوسيلة مواصلات لا يمكن رؤيتها إلا تحت المجهر تسير بسرعة الضوء. (مستقبليات 3/87 ص 425).

من نتائج هذا التحدي برزت تحديات كبيرة تمثلت في تحديات عالمية وعلى مستوى المهارات المطلوبة.

1 ـ لا تلبث الدفة المهنية أن تتقادم بمعدل سريع أدى ذلك إلى تغيرات في تنظيم العمل، وانخفاض في المؤهلات، وبرزت الحاجة لتوفير أنواع جديدة من المؤهلات.

2 ـ تغيرات في صناعات بأكملها نتيجة لإمكانات التنمية الجديدة. وكذلك حصلت تغيرات في المواد المنتجة وطرق الإنتاج وبرزت إلى العيان أسواق جديدة.

3 ـ برزت تحديات عالمية تتمثل باستهلاك متفجر للموارد وتعاظم في النمو السكاني. كما ازدادت نسبة التلوث، وحصل تدمير هائل للبيئة الطبيعية، إضافة لانعدام المساواة الاقتصادية والصناعية، وللتباين الواسع في توزيع الفرص على مستوى العلم.

4 ـ وعلى المستوى الاجتماعي، حصلت تطورات لم يكن توقعها سهلاً، تمثلت في زيادة حراك الناس عبر الحدود الدولية والقارية، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتساقط الملوثات السامة، وزيادة معدلات التضخم، كما أخذت الحروب الدولية والأهلية منحى جديداً، برزت من خلاله الهيمنة التي تعمل الدولة القطب على إدارتها وتوجيهها.


ومن هذه التطورات أخيراً التزايد في مستوى الجريمة.

5 ـ وفي المجال النفسي والثقافي يتزايد القلق من تصادم الثقافات وامتزاجها، من خلال ما يحيق  بالخصوصيات الثقافية والقومية من أخطار، أدت جميعها إلى تشوش ثقافي عام، أصبح مصدر قلق في معظم بلدان العالم (أوروبا ـ العالم الثالث). 

 ـ المقدمة:

إضافة لما يشهده العالم المعاصر من تحولات كبرى على المستوى التقني وفي مجال المعلومات، وعلى المستوى الاقتصادي، فثمة تحولات أخرى، هي من نتائج ما سبق ذكره تتم في البنية الذهنية للإنسان.

وقد تنبأ (ألفين توفلر) في كتابه (صدمة المستقبل) عما هو مقبل عليه الإنسان من جراء هذه التبدلات المتسارعة بقوله:"إن ما ينتظر الإنسان هو جملة من الانهيارات النفسية". فالتبدل السريع في مجالات الحياة المختلفة، وتزاحم الأفكار، وهذا الموج الهادر من المعلومات. سيضع العقل البشري في حالة منه الاستنفار والجري وراء ما تقذفه به وسائل الاتصال ومراكز المعلومات مما يجعل الشخص دائم القلق وهو قلق على مستوى من الشدة يؤدي به إلى التوتر الدائم مما يؤثر في الناحية الانفعالية والأخلاقية من الشخصية... وهو ما نلمسه لمس اليد من التغير على مستوى القيم والاتجاهات.. فقد دُرست قيم كثيرة، وتبدلت وطرأ تغير كبير في معظمها ولم يعد التمسك بها جزءاً من الطابع المميز للشخصية على المستوى الفردي أو الشخصية الوطنية أو القومية بعد أن كانت راسخة تساعد صاحبها على التكيف كلما تعرض إلى ما يهدد توازنه.

وقبل الخوض في الموضوع لابد من مراجعة ولو سريعة لما يعنيه مفهوم الشخصية على المستويين الفردي والجماعي. من خلال التعرض لمعنى الشخصية وللتعريف بها، من خلال الإشارة إلى تفرد الكائن البشري بامتلاك هذا المفهوم، وتكامل الفردي فيه مع الجماعي الشخصي مع الوطني والقومي. وأثر الفلسفة الشمولية ونظريات التنميط والنمذجة وفشلها في الوقت ذاته بالوصول إلى غاياتها.  وهل النمذجة  هي حالة تاريخية ذات زمان ومكان محددين أم أنها عابرة للتاريخ والزمان والجغرافية..

ثم ذلك التفاعل القائم بين الشخصية والبيئة في مستوياتها المختلفة المادي منها والاجتماعي الاقتصادي والسياسي والتقني والتحولات في القيم والاتجاهات، ثم في تمظهرات الشخصية في علاقاتها بالراهن والآتي. وما يمكن أن تقدمه التربية أو تتنطع لـه في الجواب على السؤال الدائم فيما هو إنساني. ما العمل؟..

تضم الشخصية مجموعة من المكونات محصلتها النهائية هي السلوك، ومن هذه المكونات ماهو مصنف تحت مفهوم المكونات العقلية العامة، كالتفكير من حيث (نوعيته منهجه ومضمونه)، وهناك مكونات عقلية أو قدرات خاصة (فنية ميكانيكية)، ومكونات وجدانية تشمل جميع أنواع الانفعالات والاستجابة في المواقف الانفعالية، ومكونات أخلاقية (قيم، محددات، سلوك، اتجاهات محصلة هذه المكونات سلوك فعلي يضيف تحت عناوين (العدوان) الانسحاب، الاستسلام، والسلوك النضالي.

هذا من الناحية الفردية، بحيث يمكن تلخيص ذلك في مقاربات تتخذ شكل التعريف، الذي لم يعد محبّذاً  في العلوم الإنسانية، كالقول بأن الشخصية هي الذات التي تشمل الجسد والاسم والمكانة الاجتماعية والممتلكات بما فيها المعارف والمهارات، وصورة الشخص عن نفسه، والصورة التي يريد أن تكون لـه عند الآخرين.

لكن ذلك لا يعطي الشخصية المعنى الذي تتمرأى به لأنه لا يلقي بالاً إلى الظروف المحيطية ولا ينظر إلى الشخصية في حركيتها وتغيرها. لذلك فقد عرفت الشخصية على أنها نتاج تاريخي اجتماعي وبذلك فإن الشخصية لا تظل في حالة ستاتيكية أو في حالة حركة بطيئة في نموها وتغيرها لأن العمليات التربوية والتنشئة الاجتماعية ونمط الحياة المتغير باستمرار تملك القدرة على  التأثير في سمات الشخصية، فيسود في لحظة تاريخية معينة نمط من الشخصية عند أبناء طبقة اجتماعية محددة يتغير في لحظة أخرى وهكذا...

ففي عملية تكوين الشخصية يجري باستمرار اندماج خبرات الفرد مع صفاته التكوينية فتتشكل وحدة وظيفية متكاملة تستمر طيلة الحياة وإن كانت  فعاليتها تختلف من حيث الشدة من مرحلة إلى أخرى.

ولكن الشخصية على المستوى الفردي لا تنفصل عما هو اجتماعي، وهي بشكل أو بآخر نتاج اجتماعي ويشكل الطابع الاجتماعي النواة التي ينهض على أساسها بناء الطابع الذي يشترك فيه غالبية الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافة ما، وذلك بالتقابل مع الطابع الفردي الذي يختلف بصدده الأفراد الذين ينتمون إلى الثقافة نفسها عن بعضها بعضاً.

ويمكن قراءة الشخصية من خلال تصرفات صاحبها الخارجية منها وما يرافق سلوكها من تعبيرات مستقلة ذات كيان قائم بذاته. ولكنها رغم استقلالها الذاتي تخضع لعلاقة بين الباطن (أو الذات) الذي تصدر منه وبين العالم المحيط الذي يستثيرها أو تستجيب لـه باعتباره مصدر هذه الظاهرة السلوكية.

ونميز في الظاهرة السلوكية ما هو فردي أي ماهو غير مرتبط بتجمع معين ذي سمات وملامح معروفة وبين ماهو جماعي أي من حيث قبوله لظاهرة التعميم من حيث ارتباطه بمتغير معين يعود إلى الصفة الجماعية. وعندما يكون هذا المتغير متعلقاً بمجموعة الخصائص والأنماط السلوكية والسمات بين أعضاء مجتمع معين تسوده العادات نفسها ويسيطر عليه نظام  ثقافي مشترك. يسمح هذا بالقول إن الظاهرة السلوكية تلك إنما هي تعبير عن الشخصية القومية التي يمكن اقتراح تحديد لها، ليس بمعنى الثبات، مجموعة السمات النفسية والحضارية والاجتماعية لأمة ما، التي تتسم بثبات نسبي، والتي يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم(
).

إن مفهوم الشخصية القومية يبقى مفهوماً مجرداً يرتبط بواقع اجتماعي معين وهو أحد العناصر التي تحدد الشخصية على المستوى الفردي، وهو يفترض نوعاً من الثبات النسبي وأكثر ما تبرز سمات الشخصية القومية في أوقات التحدي الخارجي. 

- وسائل الاتصال والشخصية: 

سمحت وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المتطورة بانتشار المعلومات والمعارف متجاوزة  الحدود والرقابات المحلية. 

وقد أثر الانتشار الأفقي للمعارف في الشخصية من حيث أن الثقافة التي تعممها وسائل الاتصال الحديثة ـ كما يقول الطاهر لبيب ـ هي ثقافة العابر، وهي ثقافة لم يعد ممكناً فيها الربط بين الذات والموضوع. وهي ثقافة خفية الاسم لأنها لا مكانية  ولأنها بلا ذاكرة فهي ثقافة لا زمانية فليس المطلوب من المتلقي أن يفكر وهذا ما سمح لهذا الباحث أن يصف ثقافة اليوم أنها ثقافة بلا مثقفين. فتحول المثقف من شخص ذي طموح يبني في أحلامه بطولة جماعية لمصير جماعي في عالم خاص من المبادئ والقيم عالم كلي لم يشعر من خلاله أنه يعمل من خلال يوتوبيا ما لأنه كان يظن أن مشروعه التاريخي هو قيد الإنجاز لكنه تحول إلى مثقف تجريبي يحاول أن يكسب فكره شكل المبادرة يمر باستمرار من ثقافة المبدأ إلى ثقافة الرهان... فغدا مثقفاً  يلاحق الخطاب السائد في صياغة رأيه فلا هو استطاع أن يحقق المبادرة في تفكيره ولا هو استطاع أن يتخلص من خوفه في أن يفوته قطار الوصول وظل يلهث وراء المؤسسات التي لا يقدر أن يتخلص من سطوتها لأنه ظل كالفراشة التي تحوم حول الضوء.

وسيحترق حتماً قبل أن ينفذ الضوء الذي جذبه نحوه. 

استطاعت وسائل الاتصال أن تكسر المسافات فقربتها في الوقت الذي كانت فيه تباعد التواصل بين الإنسان والآخر. فعندما اخترع الإنسان الموجات القصيرة تقاربت المسافات، وبدا الكون ـ كما قال ماكلوهان ـ قرية صغيرة.. وما زلنا نصف كوننا الذي نعيش فيه بهذه الصفة حيث أصبحت لصيقة به، بل تزداد التصاقاً كلما ابتكر الإنسان وسيلة جديدة من وسائل الاتصال... لكن التواصل الإنساني يزداد تراجعاً.

بواسطة الترانزيستور كان الإنسان يتحول ويتصل بالعالم من أي مكان يكون فيه. وعندما دخل التلفاز كل منزل صار الإنسان حبيس منزله فلا تغادر الأسرة منزلها إلى لماماً فازداد التصاق أفرادها بالجهاز السحري وصارت العلاقة بينهم وبينه علاقة أشد حميمية من علاقاتهم بجيرانهم وأصدقائهم.

وبظهور شبكة الإنترنيت  أصبح الإنسان حبيس غرفته... وظهرت إلى الوجود تلك الصورة التي تجسد كل تناقضات عصر المعلومات والثورة التكنولوجية أي صورة الإنسان حبيس غرفته وتواصله مع حبيسي الغرف أيضاً عبر الفضاء الإلكتروني في القرية الكونية الجديدة"(
).

وأدخلت وسائل الاتصال الحديثة عنصراً جديداً جعل حياة الإنسان مسرحاً للتلاعب من خلال الدعاية التجارية التي باتت تلعب دوراً ليس قليلاً في تشكيل سلوكه من خلال التلاعب بالمشاعر والأفكار والذوق. فتحققت من خلال ذلك تعاليم الفيلسوف اليوناني القديم (اريستوبّس) إذ دخلت إلى الحياة المعاصرة من الباب الواسع بحيث أن هدف الإنسان المعاصر صار ممارسة أقصى ما يمكن من المتع والملذات البدنية وصارت السعادة بالنسبة لـه مجموع هذه المتع والملذات.

وعلى الرغم من تبرم الناس عادة من الكم الهائل الذي تعرضه وسائل الاتصال من الإعلانات بخاصة ما يعرض على الشاشة الصغيرة. لكنهم لا يستطيعون  مغالبة  شعورهم بالحاجة إليها. فمتابعة الإعلانات وفي أحيان كثيرة حفظ عباراتها وترديدها كأغنيات في بعض خلواتهم وجلساتهم. جعل خيال الإنسان مسكوناً بصور تلك السلع على  أشكالها وأنواعها، وليس ذلك بالغريب أو المستهجن لأن وفرة الإنتاج تدعو إلى نشوء حالة موازنة تتمثل في الترويج للمنتجات عبر الحركة والصوت والصورة فنشأت من خلال ذلك حالة ثقافية تمثلت في إقبال الناس على شراء بعض السلع وتداولها، لا استجابة لحاجة مباشرة لها بقدر ما صار ذلك نوعاً من المباهاة ومجاراة للموضة... ونشأ ما يسمى بالشراء الخيالي الذي يتمثل بتصورات ذهنية  تسبق الشراء الحقيقي. وقادت الوفرة إلى إحداث تغيرات واسعة في المفاهيم والسلوك أدركت القيم فنشأت  مفاهيم واتجاهات وقيم ولغة ليست مما كان سائداً خلال حقبة زمنية مضت، فانسحب مفهوم الشاري من دائرة الاستعمال اللغوي ليحل محله مفاهيم المستهلِك والمستهلَك والاستهلاك. لأن الإقبال على طلب السلعة لم يعد شراء مادياً لها، واستهلاكها كسلعة فحسب وإنما طلبها كقيمة ورمز معنوي أيضاً.

فنمط الاستهلاك المستحدث أدى إلى ظهور سلوك تمثل في الرغبة بالاستهلاك ونزوع للتماثل مع المنتج المتسلط أي الغرب، الذي غدا هو ونماذجه ومنتجاته شبكة من الصور والرغبات في ذهن المستهلك وفي سلوكه.

فثقافة الإعلان التي تروج لثقافة الاستهلاك قد صدرت بشكل أو بآخر من حالة الانبهار الشديد بالمجتمعات المنتجة وثقافتها. وغدت السلعة ترمز للمنتج نفسه إذ صار الناس يقبلون عليها لأنها تعني أموراً ليست مما يتعلق بغرض استعمالها بشكل مباشر وتولد نتيجة لذلك شكل من أشكال التبرم بالذات وتغذية نزعة التماهي مع المتسلط وتقمص سلوكه والاستغراق في عالمه من خلال المزيج من الصور والعبارات التي تتوجه إلى إيقاظ شهوات المستهلك وتحريك رغباته في الامتلاك. وهي بذلك لا تعدم وسيلة نشر إعلاناتها حيث الانترنيت والشبكات العنكبوتية وغيرها...

ونشأ إزاء ذلك أشكال من المباريات الإعلانية التي تعتمد مناهج مطبوطة تستثمر في موادها الصوت والحركة كأساس في عمليات، دخل العمل فيها دائرة الاختصاص.

وثقافة الإعلان هذه، إضافة إلى ترويجها للسلع، فهي تروج وسائل لإثارة الشهوات ودغدغتها ولإيقاظ الغرائز، فصار الإعلان ـ كما يقول ف.جيمسون ـ استثماراً شبقياً يروج للسلعة. وصارت بعض الإعلانات مطلوبة لدى فئة واسعة من المراهقين والأطفال. وأنتجت المنافسة التجارية منافسة إعلانية على صعد محلية وإقليمية وعالمية حيث (يتزايد الطمع في الكسب والثروة والعطش إلى السيطرة الاقتصادية  على السوق التجارية).

وقد أثر ذلك في أذواق الناس حيث وصل الأمر بالنسبة للمستهلك إزاء الترويج الإعلاني إلى الانجرار وراء سلع تتعدى أثمانها إمكاناته.

فكأن الثقافة التي يروجها الإعلان وقد سطت على التفكير والسلوك بإشاعتها أنماطاً استهلاكية لا تضبطها معايير أخلاقية محددة وصلت إلى حد شل قدرات الوعي عند الإنسان، فلم يعد قادراً على إدارة حياته وفقد القدرة على استغلال الوقت استغلالاً مثمراً بدلاً من إهداره أمام الشاشة التي لن تستطيع سوى الإشباع  الوهمي لحاجات الإنسان. 

نقتطع من مقالة لـ(جول سويردلو) نشرها في عدد (ت1 1995) بمجلة (الجغرافية العالمية)، بعنوان (ثورة المعلومات) مقطعاً يصف التحولات الاجتماعية في مجال التواصل الإنساني، حيث يقول:

"في كثير من الأحيان تكون التغيرات المصاحبة للتكنولوجيات المعلوماتية الجديدة دقيقة للغاية، حتى أننا بالكاد نلحظها، فقبل ظهور الكلمة المكتوبة، كان الناس يعتمدون على ذاكرتهم، وقبل الهاتف، كان الناس يعرفون متعة كتابة الرسائل واستلامها، والفرح لدى العثور على رسالة في صندوق البريد مكتوبة بخط يد صديق أو قريب. وقبل التلفزيون والحاسب، كان لدى الناس إحساس أقوى بالجماعة، ومودة أكثر تجاه عائلاتهم وجيرانهم. جعلنا التلفزيون نلتصق ببيوتنا،  وعزلنا عن باقي البشر".

وفي مكان آخر يقول:

"يبدو تراجع العلاقات المباشرة بين الناس جلياً في معظم أجزاء العالم. ففي سائر أنحاء الشرق الأوسط، تختفي تدريجياً حياة المقاهي حيث اعتاد الناس على تبادل الأخبار حول قدح من الشاي. وفي باريس، تستمر عملية إغلاق البارات الشعبية، بل أن كثيراً منها أخذ يغلق أبوابه في النهار... وهكذا فإن أونري ميكيل وهو صاحب بار أصبح يغلق أبوابه في الساعة الثامنة مساءً بدلاً من منتصف الليل. فأين يذهب الرواد؟ يقول ميكيل: "إنهم يهرولون لمشاهدة التلفزيون".(
)
أحدث مجتمع الاستهلاك الذي أفرزته الثورة التكنولوجية والمعلوماتية تحولاً في السلوك الذي هو تحول وتغير في الشخصية. فالأنانية ـ كما يقول أريك فروم ـ لم تسم السلوك بميسمها فحسب وإنما طالت الشخصية  بحيث أصبح شعار الإنسان: "إني أريد كل شيء لنفسي وإني أجد المتعة في الاقتناء وليس في المشاركة". فأشبع الجشع  وخصومه الآخرين وخداعهم واستغلالهم.

وهكذا يجد المرء نفسه أمام تساؤلات كثيرة على المستوى الأخلاقي وفي مستوى القيم. كان السلوك الاقتصادي في مجتمع ما قبل الصناعة محكوماً بمبادئ أخلاقية حتى أنه كان من المعروف أن لكل مهنة أو حرفة أخلاقياتها، وكانت النقابات الحرفية تضطر الخارج عن أعرافها وتقاليدها إما الإذعان وإما مغادرة الحرفة. لكن التحول الصناعي الكبير جعل السلوك الاقتصادي منفصلاً إلى حد بعيد عن النظام الأخلاقي والقيمي السابق واستقر في التعاملات الشخصية مبدأ (العمل هو العمل..). وأحدث هذا المبدأ تحولاً في سلوك الناس تمثل في عداء لا محدود تجاه الطبيعة، حتى أصبحت مسائل التلوث وتدمير البيئة على سبيل المثال من المشاكل المعقدة والمخيفة. (ويندرج موقف الولايات المتحدة الأمريكية حالياً من البيئة والارتفاع الحراري لكوكب الأرض في هذا الاتجاه الأخلاقي).

انطبعت الشخصية في عصر التحدي التكنولوجي، فيما أصبح أحد أهم ركائز المجتمع الحديث، المتمثلة في التملك والاقتناء والربح. 

فموقف الفلاح والعامل الحرفي قبل العصر الصناعي من الطبيعة كان موقفاً يقوم على التعاون معها وإعادة تشكيلها وفقاً لقوانينها هي. بينما أخذ العصر الصناعي يعلي المصلحة الذاتية على المصلحة العامة، وأذكى العداء المتبادل بين الناس والأمم. فلا قدسية في الحضارة الصناعية إلا للعمل والملكية والربح والسلطة. ونمت الفردية ووضعت الحرية في حدود مبادئ هذا الجو العدائي(
). وصارت العلاقة مع البيئة علاقة اغتصاب بدلاً من التعاون.

وفي مجال الاقتناء والتعامل مع السلعة فقد تغيرت علاقة الشخص مع ما يشتريه. فحيث كان ما يُشترى يحافظ عليه. فإن ما يشترى اليوم هو للاستهلاك... الطعام واللباس والسيارة... تستخدم في حينها ثم ترمى هذه الأشياء إن استهلكت وصارت عديمة الفائدة. 

ـ العولمة والشخصية: 

تفرض العولمة نمطها الحياتي يوماً بعد آخر على الأفراد كما على الأمم. وأخطر ما يمكن تتعرض لـه الشخصية الإنسانية نمذجتها. فكما تفرض القوة المهيمنة نظامها وثقافتها بوسائل مسلحة بالتكنولوجيا والمعلومات فهي أيضاً تتحكم بهما. وأهم تحد للإنسان فرداً وجماعة في عالم اليوم هو التحدي المعلوماتي الذي يتعلق أساساً  بجمع المعلومات وما يتفرع عنه من تراكم معلوماتي وتنظيم للمعلومات وتصنيفها واختيارها ونقلها. ولا مناص لأي أمة أو شخص من أ جل العيش الحقيقي من دون أن يحصل على المعلومات الدقيقة.  وتاريخ البشرية مرتبط بدون فواصل عن وسائل تخزين المعلومات واختيارها ونقلها... وقد كانت جدران الكهوف الحجرية وألواح الصلصال الآشورية  ومخططات المصريين البُردية ولفائف الإغريق الورقية أولى عجلات المعلومات التي سجلها أسلاف البشرية، وبعد ذلك كانت الآلة الكاتبة والهاتف والتلغراف فالمذياع والتلفاز والحواسب والفضائيات.(
).

كيف يتكيف الإنسان في العصر الحاضر مع عالم تتحكم في معارفه وتقنياته قوى بربرية؟... عرف الإنسان على مر العصور نماذج من التسلط وفرض نموذج للشخصية يتفق مع عقائد القوى المسيطرة ففي إسبارطة كانت التربية تعتمد على تنميط الناس وفق نموذج واحد يخدم سياسة  القوة التي تبنتها دولة إسبارطة.

وشاهدنا في العصور الحديثة محاولات شتى تسعى بعض الأنظمة من خلالها إلى نمذجة العالم والأشخاص وفق صورة رسمتها إيديولوجياتها ومصالحها.

فقد طمح  نابليون من خلال نظامه التربوي الذي أراد فرضه على النشئ الفرنسي وغيره من أبناء الأقطار التي وقعت تحت هيمنته هادفاً من ذلك إلى صنع الناس على صورة واحدة، وكذلك فعلت النظم العنصرية والفاشية وسائر النظم الشمولية وكان الإخفاق النتيجة التي حصدتها...

وفي الوقت الراهن، ومنذ أعلن (بوش الأب) بالفم الملآن (نحن الأمريكيون رقم واحد)(
). أخذ الرقم واحد يصنع عرشه ويمد سلطانه ويحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم. وفق هدف معلن (ولادة عالم جديد تتلاشى فيه الحدود بشكل لا يملك للسلطات المحلية الحد منه، أو التدخل الفاعل لمنعه، سلاحه تقدم وسائل الاتصال وعلوم الفضاء. 

لم يبق للحدود القومية أي قدسية فهي منتهكة في معظم بلدان العالم..

وانبرى بعض المنظرين لتعريف السيادة في العلاقات الدولية المعاصرة على أنها العضوية في الأنظمة التي تشكل جوهر الحياة الدولية وتتيح تجزئة الدولة تجزئة السيادة بالمثل مع ضمان حصول مؤسسات الدولة النوعية على القوة والمكانة من خلال اشتراكها في النظام عبر الحكومي.(
)
 ويعتمد انتشار الشبكات عبر الحكومية على نقاط الالتقاء السياسية والمهنية أكثر مما يعتمد على الجدود الحضارية. 

هذه التوجهات العولمية المسلحة بالمعلومات والتكنولوجية ولدت شعوراً بالدونية لدى الكثير من الأفراد والأمم.. حاول بعضها التغلب عليه في الخروج من جلد الشخصية الذي لا يقود إلا إلى حالات مرضية ليس الفصام أخطرها (فحين يخلع المرء ثوبه يبرد). وعبّر (إريك فروم)  في كتابه خوف الحرية عن هذه الحالة بقوله: "إن فقدان الذات وإحلال ذات أخرى مكانها يدفعان الفرد إلى حالة من الشك وعدم الاطمئنان. إذ أن الشخصية هي في الأساس مرآة لتوقعات الآخرين من صاحبها بينما هو فقد هويته.  وفي سبيل تجاوز حالة الهلع الناجمة عن خسارة الهوية ـ يضيف فروم ـ يضطر الشخص للبحث عن هوية ما من خلال قبول واعتراف مستمرين من الآخرين.

وأخطر ما في هذا الشعور بالدونية هو التطاول على خصائص الشخصية القومية والانحياز إلى ثقافة الاستهلاك، ثقافة الجينز والهمبرغر والجنس الرخيص وذلك ضمن التوحيد النمطي للثقافة العالمية: التلفزيون الأمريكي، الموسيقا الأمريكية، الطعام الأمريكي، اللباس الأمريكي، الأفلام الأمريكية، الصناعات التربوية، عالم والت ديزني.

إغلاق الصناعات الثقافية المحلية لأبوابها تحت تأثير هكذا ثقافة وتكشف (كريستا فيشتريش) وجهاً آخر للعولمة من خلال نتائج ما تتحدث عنه الأمم المتحدة من تأنيث التشغيل من حيث الثمن الذي تدفعه النساء والذي يتمثل في ظروف عمل سيئة، وتضرب مثالاً عليها ما يجري في شركة (نايك) الأمريكية في فييتنام هناك حقوق مهضومة وتهديد للصحة وتحرش جنسي حيث يدفع الفقر بالنساء إلى أن يكونوا أكثر طواعية في قبول أكثر ظروف العمل بؤساً، وليكنّ أكثر قابلية للابتزاز، تصطاد اتحادات الشركات على طريقة رعاة البقر القوى العاملة الأنثوية الرخيصة. فالنساء بنظر أرباب العمل أكثر مرونة من الرجال أي بالقبول بأجر أدنى وبطاعة عمياء، إضافة إلى أن عمل المرأة لا يعني إعفاءها من تقسيم العمل داخل المنزل، هذا إلى جانب قبول الجسد الأنثوي لأن يكون بضاعة أو صناعة عالمية في الإعلانات، ترويج المخدرات، التهريب، تجارة السيارات (كثيراً ما يدفع ثمن السيارة في أوروبا الشرقية بالنساء)، وأكبر نسبة من العاهرات في شارع القيصرة في مدينة فرانكفورت هن من نسوة العالم الثالث. إنهن بضاعة. خرجت المرأة من رحمة السماء إلى رحمة السوق. 

ـ التغير في أنماط الشخصية:

يقول ابن خلدون في المقدمة: 

"إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة، ومنهاج مستقر، إنما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة  وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأبصار، فكذلك يقع في الأقطار والآفاق والأزمنة والدول".

وابن خلدون بذلك لا يأخذ بمفهوم الهوية أو الشخصية المكتملة لأنه يرى أن الإنسان: "ابن عوائده ومألوفاته لا ابن طبيعته ومزاجه".

فالتغيرات البيئة تؤثر في الشخصية وتغير فيها من جوانب مختلفة معرفية ومهارية ووجدانية وكذلك على مستوى الإرادة فأثناء نمو الشخصية ترغم على التخلي عن معظم رغباتها واهتماماتها المستقلة الأصيلة وإرادتها  الشخصية. فكأن الإرادة لدى الراشد ـ كما يقول إريك فروم ـ هي إرادة مصنوعة ومكيّفة كما هو الحال بالنسبة للدوافع، فما عمليات الكبت، ومشاعر الإحباط إلا بعض تجليات التكييف الذي تخضع لـه الشخصية. ويضرب علماء التحليل النفسي الأمثلة على تحطيم الإردة الأصلية عند الإنسان بخاصة فيما يتعلق بالجنس فإدانة بعض الممارسات الجنسية برأيهم تؤدي إلى تحطيم إرادة النشئ وإثقاله بالهموم والشعور بالإثم، ويتولد عن ذلك الكثير من التغيير في سلوك الفرد فما عمليات التصعيد والتجاوز إلا بعض وجوه هذا التغير الذي يأخذ بالسلوك الإنساني إلى مجالات إيجابية تبرز في الإبداع في مجالات العلم والأدب والفن... وبعض الأشخاص قد يسوقهم الكبت إلى مهاوي المرض النفسي أو إلى ممارسة السلوك العدواني.

هذا بشكل عام، أما في ظروف التحدي التكنولوجي وثورة المعلومات وسيادة نمط الاستهلاك فإن الهوة المعرفية بين عالم يتملك مصادر المعلومات ويتحكم في توزيعها وتخزينها وبرمجتها ويعمل على تضليل الآخرين بما يسربه من معلومات مزيفة أو مضللة فإن آثار ذلك في الشخصية تبدو أخطر وأشد إيلاماً.

فعلى مستوى التملك تؤثر أساليب التملك وقوته على مدركات الأشخاص لأحاسيس معينة، فثمة فروق كبيرة بين إدراك الفقير ـ على سبيل المثال ـ لقطعة نقدية وإدراك الغني لها.. كما أن الرغبة المستشرية على الملكية تولد الرغبة في استخدام العنف من أجل سرقة  الآخرين بوسائل سافرة أو خفية.

وثمة تغيرات أخرى يمكن قراءتها فيما يبدر عن الأشخاص من سلوك تسمح في تصنيف الشخصية الإنسانية  في أنماط مختلفة إلى حد كبير عما ألفناه  في كتب علم النفس التقليدية والمدرسية من شكل منبسط إلى منطو.... أو شخصية ذات ترجيع قريب أو ترجيع بعيد... وإلى ما هناك من تصنيفات لا تأخذ في الاعتبار ما حدث في مجال الشخصية من تبدلات هي بعض آثار الإعصار الإعلامي التكنولوجي المعلوماتي وهو يعيدنا إلى تلك التغيرات التي حصلت في سلوك البشر حين صعود البورجوازية وقيام الثورة الصناعية في الغرب إذ أحدث ذلك نقلة في الشخصية حددت ركناً أساسياً من هوية الفرد من حيث ما أحدثه من تأثير في الحياة اليومية للناس وفي التصورات التي كانت عندهم عن العالم. فقد كانت الحياة اليومية خلال القرون الوسطى مطبوعة بنوع من العلانية، أي أن كل شيء يجري أمام أعين الآخرين. لكن صعود البورجوازية منذ القرن السادس عشر عمل على ظهور الشخصية الادخارية المتسلطة وظهرت قيم جديدة مختلفة عما كانت عليه قبل ذلك. فالبورجوازي يدير نمط حياته الخاصة بالطريقة التي يدير فيها منشآته (من محال تجارية ومعامل)، أي أنه في منزله يتصرف بانكفاء على ذاته وبعيداً عن أعين الناس. انعكس ذلك السلوك في تعامله مع أشيائه خصوصاً داخل منزله إذ التفت إلى نوع من المفروشات وأدوات الزينة التي تعكس صورته عن نفسه. لم يعد  في المنزل مساحات فارغة كما كان من قبل في قصور الإقطاعيين، وإنما أصبح المنزل يعج بالمرايا. وفي مجالات الأدب انتشر ما يعرف بالسيرة، وعلى صعيد الفن التشكيلي انتشرت صور البورجوازي الذاتية ملأ بها جدران منزله... أي ما وصفه (ريفكين) بتصور الذات المستقلة والهوية القائمة  بذاتها حيث يعيش الأفراد في عزلة شبه تامة عن بعضهم أي في عالم قوامه الحيّز أو المجال... وهكذا يعيش الادخاري مكتفياً بذاته، سيد نفسه ومالك ثروته.

أما فيما بعد ومع تدخل الدولة في نشاطات الأفراد وفرضها الضرائب فقد صار تدخلها نوعاً من الشراكة غير الظاهرة  والمكروهة شيئاً فشيئاً. ومع الانتقال إلى العصر ما بعد الصناعي بدأ في الظهور نمط جديد للشخصية دعاه (فروم) بالشخصية التسويقية حيث يبدو الناس اليوم وهم ينخرطون في عالم الاتصالات وتدفق المعلومات أكثر تعاملاً مع الزمن منه من تعاملهم مع المكان. وهو زمن  تضبط حركته شبكة من العلاقات أشد تعقيداً وأكثر انفتاحاً على الأحداث التي تتوالى صورها بسرعة كبيرة، حيث تلغي إحداها الأخرى في ثوان محدودة. ودخل إلى التفكير البشري مقولة أخذت تحل محل الكوجيتو الديكارتي (أنا أفكر أنا موجود)، وهي مقولة: (أنا في قلب الشبكة أنا موجود).

فالشخص منذ بدايات القرن العشرين خضع في نظر نفسه وفي نظر الآخرين يصبح كسلعة وقيمته صارت تتحول من قيمة انتفاعية إلى قيمة تبادلية ليصبح أخيراً سلعة في سوق الشخصيات. وأصبح مفتاح نجاح الشخص يتمثل في الكيفية التي يجعل فيها نفسه (مجموعة صفاته وشخصه)، صفقة مقبولة في سوق العمل... إذ يتوقف نوع الشخصية المطلوبة إلى حد كبير على طبيعة العمل. وهو ما يؤكد ما ذهب إليه التحليل النفسي من اعتبار الإنسان نظاماً مركباً  من الطاقة يحافظ على نفسه بوساطة علاقاته مع العالم الخارجي... فكأن الشخصية هي في أوضح صورها اجتماعية أكثر منها بيولوجية. 

ويعيش البشر في هذه الظروف حالة من العزلة تجعل المرء يحس بالوحدة لأنه انفصل عن الطبيعة وعن بقية البشر. وبالتالي فإن العصاب هو نتيجة هروب الإنسان من حريته وإلقاء تبعة نفسه على الآخرين. ويتحلى ذلك في ما يبدر منه من سلوك الخضوع اللا متناهي للسلطة في الوقت نفسه نهمه إلى السلطة والقهر والإجبار على الانصياع.(
).

لا تختلف معايير التقويم في سلوك الشخصيات عن نظيراتها في سوق السلع ففي الثانية تُعرض السلع للبيع وفي الأولى تعرض الشخصيات. وفي الحالين تحدد قيمة السلعة أو الشخص وفقاً لقيمتيهما التبادلية حيث القيمة الاستعمالية شرط لازم وليست شرطاً كافياً. 

ويتشكل موقف الإنسان في مثل هذه الظروف من ذاته على النحو التالي: الكفاءة، والتأهيل، وأداء العمل يكفيان ولكن النجاح في المباراة مع آخرين. فلو أن كسب العيش لا يتطلب إلا الاعتماد على معلومات الإنسان وخبرته وكفاءته لكان تقدير الإنسان لذاته متناسباً  تناسباً طردياً مع قدراته أي مع قيمته الانتفاعية. لكن كلما النجاح يتوقف ـ وهو يتوقف إلى حد كبير ـ على كيفية بيع الإنسان شخصيته. فإن الإنسان يمارس ذاته كسلعة أو بالأحرى كالبائع والسلعة المعروضة للبيع معاً. وهكذا فاهتمام الإنسان لا يدور حول حياته وسعادته وإنما كل همه أن يباع ويشترى.

وهدف الشخصية التسويقية التلاؤم الكامل لكي يكون صاحبها في كل الظروف مطلوباً في سوق الشخصيات. لم يعد لصاحبها أن يتمسك بها ويمتلكها ولا يغيرها... بل هو يغيرها باستمرار وفقاً لقاعدة (أن أكون كما تريدني أن أكون). وهكذا فإنه من الناحية الانفعالية هو شخص لا يحب ويكره الحب والكراهية بالنسبة لـه شعوران عفا عليهما الزمن.

فكأن (ابن خلدون) ما زال حياً بيننا حين يقول: (لا تتحقق السعادة إلا لذوي الملق والنفاق من الوصوليين والانتهازيين على أعتاب الحكام وأهل السلطة). 

 ـ الشخصية العربية:

بعد استعراض ما أحدثته وتحدثه التطورات في مجال التكنولوجية وثورة المعلومات في الشخصية الإنسانية. لنا أن نتساءل هل أن هذا الذي حدث للشخصية ينطبق على الإنسان في كل زمان ومكان؟ وبشكل أخص هل هذا الذي تكلمنا عنه يمكن تعميمه على الشخصية عند الإنسان العربي.

ليست الثورة في التكنولوجية وفي المعلومات حبيسة حدود جغرافية  في بعض بقاع العالم لكن ما نتكلم عنه من أن العالم صغرت المسافات بين أطرافه إلى الحد الذي أمكن فيه الحديث عن القرية الكونية لا يمكننا من إخراج شخصية الإنسان العربي من دائرة هذه المؤثرات وإن كانت ليست هي المؤثرات الوحيدة التي تحدد الشخصية العربية إن على المستوى الفردي أو على المستوى القومي. فلكل بلد ولكل منطقة من العالم ولكل ثقافة  من الثقافات ما يميزها عن غيرها... وهذا يعني أن ثمة ظروف أخرى تلعب دوراً هاماً في التغيرات التي تتعرض لها الشخصية.... وربما كانت هذه الظروف متشابهة فيما بين البلدان الأقل نمواً...  وهي بلدان ما زال التخلف أحد المحددات التي لا يمكن تجاهلها في مجال التأثير على حياة الإنسان وسلوكه. والتخلف هو نمط من الوجود: "له خرافاته وأساطيره ومعاييره التي تحدد للإنسان موقعه، نظرته إلى نفسه، نظرته إلى الهدف من حياته، أسلوب انتمائه ونشاطه ضمن مختلف الجماعات، أسلوب علاقاته على تنوعها".(
)
وأهم الخصائص النفسية التي تعد نتاجاً طبيعياً للتخلف تتمثل في الشعور بالقهر الذي يمارس على الإنسان من الطبيعة ومن الجهات المهيمنة في الداخل وفي الخارج. فإضافة إلى مشاعر القلق والتوتر هناك الشعور بالدونية بالنسبة للآخر إلى جانب الاستسلام للأفكار الغيبية والخرافة وتجنيس إنسانية الإنسان كل ذلك يتبدى في مظاهر سلوكية  يمكن تعميمها على نحو ما وإن كانت تختلف من شخص إلى آخر أهمها الكسل، الكذب التخريب وإطلاق النكات. وكلها صفات تعبّر عن الاستسلام في السلوك، لكنه استسلام ظاهري ينطوي على مشاعر عدوانية في الباطن يتبدى في سلوك المداهنة والرياء، واضطراب في الانتماء... فالشخص موزع بين الانتماء إلى الجماعة السياسية والانتماء إلى الجماعة الدينية والقبلية والإقليمية  يبرز في تجلياته المختلفة بحسب الموقف أو المصلحة...

كما أن ما يبدو على الشخصية في حالة الإقدام والإحجام ينطبع بطابع التواكلية وانتظار المخلص الذي لا يكون فعالية ذاتية بل يُلتمس دائماً من الخارج... من المؤسسات الحكومية من الزعيم من الأعلى في الهرم السياسي. وعلى المستوى الجمعي انتظار حل المشكلة بين الأجنبي ولكل ظرف مخلصه.

ويمكن أن نميّز  في أنماط الشخصية: 

1 ـ صاحب الشخصية التلقائية حيث أهم صفاتها (التواكل والسلبية)، يريد صاحبها الوصول إلى كل ما يرغب دون أن يبذل جهداً ويطلب أن يتوافر لـه ذلك بوساطة مصدر خارجي أو بمعونة الآخرين).

2 ـ الشخصية الاستغلالية:  ما يميز صاحبها أنه يحاول الحصول على كل شيء من الآخرين بالحيلة أو الاغتصاب والطرق الملتوية، ومن أهم صفاتها الغيرة، الحسد، الارتياب بالآخرين والاستخفاف بهم.

3 ـ الشخصية الادخارية: ما يميز صاحبها الإيمان بكل ما يأتي من الخارج يعتمد على الادخار والتوفير في حياته يثير القلق نفسه غالباً محدود القدرة العقلية وتفكيره غير بناء.

4 ـ الشخصية التسويقية أو المسواقة: وقد تقدم وصفها بشيء من الإسهاب. 

5 ـ الشخصية  المنتجة: قادر صاحبها على الإنتاج لا المادي فحسب، بل القدرة على استخدام قواه العقلية والجسمية وتحقيق إمكاناتهما. ذو تفكير مستقل يحترم رفاقه ونفسه لا يعاني من الكبت أو القلق. يستطيع أن يحقق ذاته.(
)
وإذا بحثنا في أسباب ما هو حال الشخصية في تبدلها ونموها في بلادنا وغيرها من البلدان النامية فإن ذلك يعود إلى سيادة أنماط من الإنتاج متنوعة... من كذلك علاقات مختلفة من علاقات شبه إقطاعية إلى علاقات ذات طابع رأسمالي، وغير ذلك... فيتجاوز المنتج التقاني المتطور مع الوسائل شبه البدائية...  لذلك فإن شعوراً بانعدام الأمن وبالخوف من المستقبل هو ما يعرض الشخصية إلى الاضطراب وظهور العصاب النفسي بأشكال قد تختلف عن تمظهراته في البلدان الأخرى. 

 ـ ما العمل:

بعد كل ما تقدم لنا أن نتساءل هل أن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات مسؤولان عن التردي الذي رسمنا بعض خطوطه.؟...

إذا كان التواصل بين الأشخاص قد تأثر بالتقدم في مجال الاتصالات وغيرها من منتجات التكنولوجية الحديثة ووسائلها فإن هذا لا ينفي أن تقوم علاقات وثيقة بين الناس من خلال الأحاديث غير المتكلفة وفي تنظيم لقاءاتهم من خلالها. وأن الناس يرغبون في التواصل فمثلاً لو كان باستطاعتهم التسوق مثلاً وشراء حاجياتهم بوساطة الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال إلا أ نهم يذهبون بشكل مستمر وشراء حاجياتهم بوساطة الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال إلا أنهم يذهبون بشكل مستمر أو متقطع للتسوق في قلب المدن لذلك فإن الأحياء التجارية مستمرة في النمو والناس يتدفقون  على المدن الكبرى ويسعى الموظفون إلى إقامة علاقات لا تتأتى إلا من التواجد مع الآخرين.

أما الخوف من النمذجة فإنه خوف لا محل لـه لأن الطبيعة البشرية تقادم التماثل وسيظل المكان الذي نعيش فيه لـه الأثر الهائل علينا... وفي الناس نزعة للتحول إلى الأصولية الجغرافية والانتماءات الثقافية.

حتى أن الكتاب الذي نعاه الكثير من الكتّاب والمفكرين فإنه يظل يمنحنا الذاكرة والعمق وحسب ـ جول سويلدرو ـ فإن (بيل غيتس) وهو رئيس مجلس إدارة ميكرو سوفت والمرشد الروحي في عالم الحاسب أصدر كتاباً يقيّم فيه ثورة المعلومات بالطريقة التقليدية على الورق مع غلاف مقوى. وإن مبيعات الكتب في أمريكا تصل أرقاماً قياسية وإن التكنولوجيا تستثمر في زيادة الاعتماد على  الكلمة المكتوبة التي تظل قراءتها أكثر راحة بكثير من القراءة على الشاشات وهي أسرع منها أيضاً.(
). 

ثم أن تكنولوجيا المعلومات وعلى الرغم من كل الاهتمام الذي تحظى به تظل متخلفة إلى حد بعيد عن قوة مخ الإنسان، فحسب تقديرات الباحثين في المخ العادي تزيد بليون (واحد وأمامه 15 صفراً). وصلة عصبية بين خلاياه أكثر من كل المكالمات الهاتفية التي جرت في الولايات المتحدة في العشر سنوات السابقة لعام 1995(
).

إن المخاوف من التحدي التكنولوجي مصدرها الفجوة المعرفية بين الدول التي لا يمكن للبلدان الأقل تطوراً من حسرها إلا باتباع طرائق جديدة في تربية النشء وفي الإعلام.

فحقيقة أن المتعلم أو المتلقي بصورة عامة، يمكنه القيام بأنشطة مختلفة بنجاح لا يعني بالضرورة أن يفهم ما قام به. وينطبق هذا على طريقة التعامل مع التكنولوجيا ومع المعلومات. وقد ميَّز (بياجيه) عالم النفس السويسري المشهور بين الإنجاز وفهم ما تم إنجازه، بقوله: 

"إن الطفل قادر على أداء أفعال معقدة أداءً ناجحاً، دون أن يعني ذلك أنه بالضرورة يفهم كل المفاهيم المتضمنة في هذا النشاط، ويعزى الانتقال من مستوى الإنجاز إلى مستوى الفهم إلى إدراك الوعي. ويتطلب هذا الانتقال تحويل مخططات الفعل إلى أفكار وعمليات  إجرائية".(
).

فالتربية المطلوبة في عصر المعلومات والتحدي التكنولوجي، التي تستطيع أن تعيد إلى الشخصية توازنها وتجعل المتعلم قادراً على العيش في هذا العصر ومجاراته وأن يكون فاعلاً لا منفعلاً  هي التربية التي تجعل من التعليم المتمركز حول المتعلم أهم أسسها وهذا يعني الابتعاد عن التلقين وتقديم الأفكار والمعارف جاهزة، وإنما أن تفسح المجال للمتعلم أن يكتشف ويستدل على المعلومة فيحصل على المعلومة الجديدة من خلال معالجة المشكلات الحقيقية. وهي تربية منفتحة على العصر والتوسع في التعليم المرن والتعليم المستمر والتعليم عن بعد مما يسمح للمتعلم باستمرار تحويل المعلومات إلى معارف شخصية يمكن تطبيقها.

إدراك التربية لمخاطر تعرض الشخصية لوسائل الإعلام المضللة والمعارف المجتزأة تدعونا للدخول إلى العصر لا بتلقي معارفه الجاهزة وتقنياته الناجزة فحسب وإنما استثمارها والإسهام في كشفها وإنتاجها وتقويمها، أي أن يكون إنسان العصر قادراً ـ كما جاء في تقرير اليونسكو (التعليم ذلك الكنز المكنون): تعلم لتعرف ـ تعلم لتعمل ـ تعلم لتكون ـ تعلم لتشارك الآخرين. 

ولابد في التربية من الاهتمام بتربية الفكر النقدي وتحريض دافع الانتماء للإفلات من كابوس النمذجة الذي تروجه سياسات العولمة. وأن تتبع طرائق فعالة تتيح للعقول النشطة أن تمتلك وسائل إدارة مستقبلها وهذا يستلزم تخطيطاً يستشرف آفاق المستقبل ويحدد معالمه بما يملكه من معارف وقدرات على المحاكمة والتفكير والتحليل والتركيب والنقد.

ولنتذكر أن العالم اليوم إذ يندفع نحو الثروة وتتحكم فيه الأنانية هو في الوقت نفسه في حالة هوس شديد يتمثل في الاندفاع لاستخراج ذهب الأدمغة هذه المرة بدلاً من ذهب التربة... فلتلحق أو انبطح أرضاً ليدهمك الركب المنطلق لحاقاً وانسحاقاً.(
).

المشكلات المعقدة التي تجتاح عالم اليوم أثرت وتؤثر على الحياة النفسية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في قدراتهم المعرفية والبيولوجية لمتابعة التطور ولحل المشكلات الراهنة فالصفات الوراثية التي يمتلكها الأفراد في مهارات الإدراك الحسي متخصصة في حل المشكلات التي تقع في محيط الفرد وهذا غير ذي جدوى في حل المشكلات فيعوض الإنسان عن محدودية قدراته الحسية بالتفكير المجرد واللغة، وبوساطتها ووساطة العلم والتكنولوجية يمكن للإنسان الامتداد خارج كوننا الصغير ويمكن أنه يتوافق مع ما يسمى بالمجتمع العالمي. فالتربية منوط بها أن تدرب المتعلمين في نطاق استراتيجيات تربوية ليست مما كانت عليه في التعامل مع المتطلبات الخارجية، حتى الخبراء يمكن أن يسيروا في الطريق الخاطئ. لكن هناك أفراد قادرون على تلبية هذه المطالب بالكثير من  التفكير والقليل من العمل. 

ولجس الفوارق بين الأداء والمناهج  والأداء الضعيف فهل التربية قادرة على إعداد متعلم قادر على مواجهة التحديات المقبلة؟...

الاهتمام بالمعرفة العقلية هو ما يجب أن يتقدم على الخبرة الحسية التي يجب أن تظل وسيلة فحيث يجب إشباعها يجب ربطها بالتفكير المجرد ليصبح التعليم المتمركز حول العقل والتعليم العملي وإفساح المجال للتأمل الذاتي الذي يرفع مدى السلوك فيتيح فرصة لعلاقات أكثر مرونة في التعامل مع التغير الاجتماعي السريع ـ وهذا يأتي من تعليم يقوم على الإعداد للتعامل مع الجهل،  ومع كل ماهو غريب، ومع الشك، وأن لا يعطى المتعلم وصفاً دقيقاً للأشياء مرة واحدة وإلى الأبد الإعطاء الفرصة للممارسة في تغير النظرة.(
).

ويتم ذلك من خلال تربية تهدف إلى تدريب المتعلم على المرونة في تعامله مع الأشياء.

2 ـ وضع تصور جديد للمهارات المطلوبة يطلق عليها المؤهلات الأساسية وتتضمن مهارات عامة في التنظيم والاتصال والتعاون والإجادة في استراتيجيات التفكير والتعليم.

2 ـ التربية من إجلال  متعلم مستقل سلوكه مستعد لتحمل المسؤولية في المواقف المختلفة(
).

(((

الثقافة والأخلاق 
والتحدي التكنولوجي

بقلم: حواس محمود

اعتمدت الثقافة في تطورها وانتشارها خلال مراحل التاريخ الإنساني على التكنولوجيا اعتماداً كبيراً، فاستخدمت التواصل الإنساني المباشر في المراحل الأولى للتطور البشري. ثم استخدمت الإشارات والحركات، ثم حكايا الجدات والأجداد والروايات الشفهية، ثم الكتابة والفيلم السينمائي، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وصولاً إلى محطات الإرسال والاستقبال، والقمر الصناعي، والكوابل، والحاسبات، ومراكز المعلومات وغيرها، وخلال مسيرة الإنسانية الطويلة كانت التكنولوجيا بمختلف درجاتها وأنواعها وأساليبها تنقل الثقافة وتنشرها، تؤثر تأثيراً فعالاً في بنيتها، وتتيح لها التأثير في تطور المجتمع كله،  وانتقاله من مرحلة اقتصادية اجتماعية إلى مرحلة أخرى، ويبرز دور التكنولوجيا في تكوين الثقافة أكثر  ما يبرز بعد التطور التكنولوجي الهائل في التكنولوجيا عامة، وتكنولوجيا الثقافة خاصة، ماذا نعني بتكنولوجيا الثقافة؟...

تكنولوجيا الثقافة هي الأدوات والمنتجات والنظم والأساليب التي تساهم في إنتاج الثقافة ونقلها ونشرها سواء كانت صناعات أو أجهزة أو أدوات أو حواسيب أو مراكز معلومات أو بنوك معلومات أو أقماراً  صناعية أو كابلات أو محطات إرسال واستقبال وغيرها، إضافة إلى أساليب تشغيلها ونظم التعامل معها.

ولقد أصبح من الحقائق الثابتة في يومنا الراهن أن للتكنولوجيا تأثيراً كبيراً على نوع الثقافة وقوة انتشارها، ومدى تأثيرها، واستطراداً على وظيفتها الاجتماعية، ولعل خير مثال هو اختراع الطباعة "غوتنبرغ" الذي أدى إلى نشر المعرفة والأفكار على نطاق  جماهيري وتداولها وتغيير وعي الناس وتطويره، مما ساهم في التأسيس مع أسباب أخرى وظروف أخرى لانهيار النظام الإقطاعي الذي كان سائداً ـ وقتئذٍ ـ وتدميره، كما ساهمت تكنولوجيا التصنيع في تغيير بنية الثقافة ومدارسها في المرحلة الرأسمالية، وكان لظهورها تأثير مباشر على سطوة الأكليروس الديني وسلطته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخاصة بعد انتشار شعارات الإيمان والعلم، كما تغيرت النظرة إلى الفن والأدب، وظهرت تيارات فكرية جديدة لها مضمونها ومنطقها ومنهجها، وها نحن نشهد مع تطور التكنولوجيا الاتصالية انتشار الثقافة الاستهلاكية في كل مكان من العالم وازدهارها، وهكذا فقد أثرت التكنولوجيا في جميع عناصر منظومتها (في نمط الإدارات الثقافية، بنية المعرفة، والأسس والمبادئ التي تقوم على هذه المعرفة، وقاعدة القيم التي تنطلق منها). ولا يمكن النظر إلى هذه التغيرات الهائلة على أنها مجرد تغيرات تكنولوجية بحتة، فكما تؤثر السياسة والاقتصاد على الاختيارات التكنولوجية، فكذلك للتكنولوجيا نتائج وتأثيرات سياسية واقتصادية، فالأساليب الفنية الجديدة هي مظاهر للتغير وعوامل له، وقد يكتشف أي مجتمع بعد عشر سنوات أو عشرين سنة أن أنواع التقدم التكنولوجي الأخرى قد ولدت آثاراً لم تكن محسوبة، وأشياء تبعث على الحيرة، وأموراً لا يمكن تقديرها لأن التطورات الجديدة تخلف بالضرورة مؤسسات جديدة، وعادات جديدة، وقوانين جديدة.

إن التحدي الكبير الذي تواجهه الثقافة هو تنامي بنوك المعلومات واتساعها وسهولة تداولها، واحتكار الصناعات الثقافية والاتصالية، وإنتاج المعلومات وتصنيفها وتخزينها، وتسويقها من قبل عدد قليل جداً من الدول، ولعله من الأمور البدهية أن من ينتج المعلومات ويسيطر على صناعة الاتصال، ويضع أسس استخدامها يكون لـه الدور الأساسي في التأثير في ثقافة المتلقي، وفي تشكيلها لأنه يمتلك  المعرفة، والمعرفة قوة كما قال: "فرنسيس بيكون"، وهي القوة التي تمكن العارف من أن يسود، والقائد من أن يهاجم بلا مخاطر، وأن ينتصر بلا إراقة دماء، وأن ينجز ما يعجز عنه الآخر كما قال امبراطور الصين "صان تشو"، وتجدر الإشارة إلى أن أول من أوجد للإعلام وظيفة هو الأمريكي "هارولد لاسويل" عام 1948 وحددها بـ"نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل".

لقد كان الإنسان في العصر الصناعي هو الذي يسيطر على الآلة، أما الآن فإن المعلومات هي التي تتجه للسيطرة على الإنسان، وتكاد تجعله جزءاً من آلية عملها. إن مراكز المعلومات وتكنولوجيا الاتصال هي التي تمتلك اليوم مفاتيح الثقافة، إذ أن التكنولوجيا تحمل الثقافة، والثقافة محمولة عبر التكنولوجيا، التكنولوجيا تقوم بعملية الاختراق الثقافي بسيطرة الثقافات القوية تكنولوجياً على الثقافات الضعيفة تكنولوجياً، فباتت الثقافة متأثرة بالتكنولوجيا إلى حد بعيد، ومن هنا يجيء مصطلح "العولمة" التي أثارت ـ العولمة ـ وتثير ضجة ثقافية وفكرية واقتصادية كبيرة في عالمنا المعاصر اليوم، وبواسطة التكنولوجيا المتطورة نجحت الدول الغربية في نشر ثقافتها عبر المحيطات والقارات، والترويج لأفكارها وقيمها الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية على حساب اكتساح الثقافات الوطنية وطمس الهوية الثقافية للدول الفقيرة أو النامية، ويؤكد على هذه الناحية الدكتور برهان غليون في ندوة عقدت بالقاهرة عام 1997 بعنوان: "مستقبل الثقافة العربية"، إذ يبين مخاطر وتحديات العولمة على العالم العربي ويحددها بـ:

1 ـ إخضاع الثقافة لمنطق التجارة "اتفاقية الغات 1993"، وعدم نجاح محاولات الاستثناء الثقافي.

2 ـ دينامية السيطرة الثقافية للثقافات الأخرى تكنولوجياً.

3 ـ تعميم أزمة الهويات الثقافية.

وهكذا فإن التكنولوجيا قد أدت مع أسباب أخرى إلى تغيير أنماط السلوك، وطرق التفكير، وآلية الحياة في المجتمعات النامية، وهددت ثقافتها وخصوصيتها.

وتقوم تكنولوجيا الاتصال، والصناعات الثقافية بدور كبير في نشر السلع الثقافية، وهذا بحد ذاته هام، غير أنها في أنشطتها الدولية كثيراً ما تتجاهل القيم السائدة في المجتمع،  وتبث فيه آمالاً لا تتفق مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية، وعلى أية حال نجحت الدول الغربية الصناعية المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في (تصنيع الثقافة) وتعليبها في معلبات براقة ذات جاذبية هائلة سريعة التأثير، قوية الانتشار، مستفيدة من ثورة التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى تعميم ثقافته الغربية، ونشرها عبر وسائل الاتصال المتاحة: الكتاب والمجلة والصحيفة والتلفزيون والمسرح والإذاعة والفيديو... الخ.

وتلك كلها معلبات تعتمد على عنصري الإبهار الفني والإثارة التقنية أكثر مما تعتمد على العمق الثقافي الأصيل،  ولابد هنا من أن تأخذ بالحسبان أن امتلاك تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لا يؤدي فقط إلى السيطرة الثقافية، بل أصبح ذا ربحية اقتصادية كبيرة، بل الأكثر ربحية من أية صناعة أخرى، بما في ذلك تصنيع السلاح، وإنتاج النفط، فقد أصبحت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تشكل قسماً كبيراً من الدخل القومي خاصة للولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ويتوقع الباحث المغربي "المهدي المنجوة" أنها تحتل القسم الأكبر من الدخل القومي خلال ربع القرن الحالي (21) وتصبح المصدر الرئيسي لهذا الدخل، وتكون بذلك أساس الاقتصاد المقبل الذي لا ينضب لبعض الدول اعتماداً على نظام متسع  وشامل من الشبكات والكوابل والألياف والحاسبات والأقمار ومحطات الإرسال، وعلى جمع المعلومات والبيانات وتخزينها وتصنيفها واسترجاعها وبثها بسرعة ولمسافات بعيدة ووضعها في المجال الاستخدامي، وعلى ذلك فمن المتوقع أن تضيف الدول المتقدمة سيطرة اقتصادية إلى سيطرتها الثقافية بسبب تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

الأخلاق والناحية الاجتماعية:

يؤكد الباحثون والمهتمون بالشؤون الإعلامية والتكنولوجية والسايكو لوجية على أن التكنولوجيا وبخاصة الحواسيب الشخصية والمسجلات "مسجلات الفيديو"، وبعض منجزات الإلكترونيات الأخرى تقوي الفردية لدى الناس، وتضعف روح الجماعية، وكثافة الاختلاطات المباشرة، إن موجة التكنولوجيا والمعلوماتية تبرز على السطح ضروباً من الاغتراب والاستيلاب عامة ولاسيما ما يسمى باغتراب المعرفة و"الاغتراب المعلومي"، ولعل أحد جوانب هذا الاغتراب شعور الشخص بدونية أو تقصير، أو نقص تجاه بعض إمكانات الآلة المتنامية باستمرار، ويرى البعض أن المنطق الآلي الصارم، وتعامل الإنسان معه قد يؤديان مع الزمن ومن الوجهة السيكولوجية على الأقل إلى فقدان حس الإبداع أو المقدرة عليه، لنتذكر أهمية الخيال والأحلام واللا شعور واللا وعي وكافة أشكال الخروج على المنطق والمألوف السليم، أيضاً أهمية ذلك كله في تاريخ الإبداع والاختراعات البشرية المرموقة، ومن المظاهر المنتشرة في عصر المعلوماتية والتكنولوجيا، والتي تساهم في تنمية العزلة الاجتماعية أو تشارك في إنشاء واقع اصطناعي بديل للواقع الفعلي، الألعاب الإلكترونية وموديلات ونمذجات الواقع إلكترونياً، ولاسيما في ظل انتشارها جماهيرياً، وبالنسبة لمجال العمل والعاملين، فمن الواضح أن الحواسيب تطرد عدداً لا يستهان به من العمال من مجالات كثيرة ومتنوعة، وتنشر البطالة في صفوف واسعة من عمال اختصاصات كثيرة، كما أن التكنولوجيا الاتصالية تؤثر اجتماعياً على الناس، فكلنا يعرف الحرب الإعلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكيف أن فئات من المجتمع الكندي أصبحت لا تفرق بين الشرطة الاتحادية والجندرمة الكندية، وذلك لتأثير البث التلفزيوني عبر الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هيئة الإذاعة البريطانية قد رفضت إذاعة برنامج (شارع السمسم) الذي أنتجه الأمريكيون لأنه برأيها سيحمل إلى أطفال بريطانيا قيماً غريبة عنهم...

ويمكن القول بأن من ملامح التحدي الاجتماعي في العالم العربي العزوف عن العادات والتقاليد الحميدة (بل وعن قيم الدين الحنيف) حيث أن أكثر برامج التوجيه الديني والقيمي، تأتي في أوقات غير مناسبة، وتكون مباشرة وفوقية وتخديرية بصورة جازمة مقابل عروض شيقة للرقص والتدخين والمخدرات وخوارق البطل الأمريكي أو المطرب الأوروبي الذي تتحلق حوله الحسان، ويتلمسن جسده ويقبلنه أحياناً وهن شبه عاريات، إضافة إلى ذلك هنالك ظاهرة شيوع الابتذال في التفكير، وتسطيح الفكر والإباحية، وإهدار الوقت وفساد الذوق، والشعور بالدونية لعدم  استطاعة الشاب تحقيق ما يقوم به البطل الأمريكي من خوارق، كل ذلك قابل للانتشار أكثر من تطور التكنولوجيا خصوصاً وأن روادع الرقابة المستخدمة حالياً ـ التقليدية ـ لن تصمد أمام هذا التطور، ولن يطول الوقت بنا حتى تستقبل الفضائيات من دون صحون، أو نشاهد الأفلام الممنوعة عبر شاشة الكمبيوتر، وقد تؤدي التكنولوجيا المتطورة إلى سوء الاستخدام الأخلاقي، إذ أن البعض قد استخدم شبكة الانترنيت لوضع معلومات أو الإعلان عن أنشطة منافية للأخلاق العامة والآداب الاجتماعية المتعارف عليها، أو تلك المخالفة للدين، ولقد حدثت ضجة كبيرة حول هذه المسألة، ففي مصر ـ مثلاً ـ أثيرت قضية مجموعة من الشباب التي أطلقت على  نفسها ـ أو أطلقت عليها وسائل الإعلام ـ اسم "عبدة الشيطان"، وما تردد من أنهم استخدموا شبكة الانترنيت  في إقامة علاقات مع نظرائهم في دول أخرى، ويرى الدكتور علي الدين هلال أن الجدل حول هذه المسائل يعد استمراراً لنقاش قديم حول العلاقة بين حرية الفرد من ناحية، واحترام النظام الاجتماعي من ناحية أخرى، ويتساءل ماهي نقطة التوازن المناسبة التي تضمن حرية الإنسان، وتوفير البيئة الإبداعية، واختراعه، وضرورة احترام القواعد العامة للنظام الاجتماعي، ويجيب على تساؤله هذا بقوله: "يمكن القول إن تاريخ التطور الإنساني هو تاريخ التفاعل بين هذين الاعتبارين، فالحرية الفردية في حالة انطلاقها يمكن أن تحدث خللاً في البناء الاجتماعي ومنظومة قيمه، واحترام النظام الاجتماعي في كل تفاصيله وثناياه، ويمكن أن يقود إلى الجمود وعدم التطور. 

كيف نواجه التحدي؟... 

إن استيعاب التكنولوجيا ومواءمتها مع البيئة، مع الحفاظ على الخصوصية المحلية والتاريخية أمر لابد منه، إذ أنه من العبث تجاهل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وعدم الاستفادة منها للحد الأقصى إذا أردنا  لثقافتنا  أن تتطور وتستمر وتعيش وتنفض عن كاهلها عوامل التخلف. وتحيق هذا الهدف أمر يتجاوز أي شريحة اجتماعية أو فئة ثقافية أو علمية، أو اقتصادية، لأنه مهمة للأمة كلها، والمجتمع كله، لمؤسساته المدنية، وإدارة الدولة والنظام السياسي، إنه قضية وطنية تواجه الأمة كلها، وتتعلق بإرادتها كلها، وإن لم تواجه بهذا الفهم، فمن المتعذر استيعاب ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وسنبقى مستوردين للمنتجات منفعلين بها غير فاعلين، معرضين ثقافتنا للغزو والهزيمة والانهيار، ويمكن اعتبار الاقتناع بالأهمية الفائقة للثورة التكنولوجية وثورة المعلومات في مجال الثقافة موضوعاً أساسياً، ولابد من إعطاء أولوية متقدمة لهذا الأمر للحفاظ على الذاتية الثقافية، ومنظومة قيم المجتمع الإيجابية، والخصوصية الوطنية، بل الشخصية الوطنية، ويمكن العمل في هذا الإطار في مجالات عدة، لمواجهة الثقافة العربية الإسلامية للتحدي التكنولوجي ومن أهمها:

1 ـ وضع برنامج لإنشاء صناعات ثقافية في البلدان العربية، إن هذا الشرط متوفر خاصة بجانبيه الاستثماري والبشري، فالاستثمارات لدى الدول العربية كافية لتوظيفها في هذه الصناعات المربحة، كما لدى الدول العربية مئات الآلاف من العلماء والفنيين العرب المهاجرين إلى البلدان المتقدمة "نزيف الأدمغة".

2 ـ نشر واستخدام تكنولوجيا الثقافة، وتسهيل التعامل معها  والاستفادة من المعلومات نشراً واسعاً في مؤسسات المجتمع كله، في المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية، وإتاحة الفرصة للمثقفين والعاملين في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام، مثل هذا الاستخدام الذي يساعد في جودة الإنتاج، ومن المفارقة أن الحرفيين في بلادنا أخذوا يستخدمون تكنولوجيا المعلومات بينما لا يزال المثقفون عاجزين عنها.

3 ـ هناك غياب حتى الآن لبنوك المعلومات، وما لدى الدول العربية لا يتعدى مراكز توثيق صغيرة وجزئية الوظيفة وغير منظمة، وليست مجمّعة في بلد واحد، ويذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة  والعلوم قد فشلت حتى الآن في تأسيس مركز معلومات عربي موحد، ويمكن اعتبار تأسيس هذا المركز وشبكة معلومات عربية وتزويده بمعلومات من إنتاجنا عن جميع شؤون حياتنا أمراً لا يحتمل التأخير أو التأجيل، ويأتي ضمن الأولويات الأولى لمهماتنا الحالية والمستقبلية.

4 ـ وضع مصطلحات عربية للمعلومات تتواءم مع حاجيات العالم العربي واستخدامه للمعلومات، وما زال الأمر في نطاق الأمنيات، ولكن هناك مراكز على مستوى قطري للمصطلحات العربية، ومقابلاتها الأجنبية أحدثت مؤخراً، وكمثال: يمكن الإشارة إلى مركز "جمعة الماجد"، للثقافة والتربية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي باشر العمل على إعداد مكتنز لغوي كمبيوتري شامل، متعدد اللغات، ويضم المصطلحات العربية في ميادين الثقافة والعلوم، ومقابلاتها الإنكليزية والفرنسية، والتحليلات والعلاقات الموضوعية التي تربط بينها بهدف إفادة المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات في العالم العربي.

5 ـ تخزين المعاجم العربية والمعلومات التاريخية والجغرافية والمعارف والمخطوطات العربية والإسلامية، ومراكز معلومات عربية،  وتصنيفها وإدخالها في شبكة المعلومات العالمية، وإعدادها للاستخدام، ويمكن القول بأنه أصبح من الممكن جمع وتصنيف تحليل ملايين الأبيات الشعرية لآلاف الشعراء العرب عبر التاريخ في برنامج معلوماتي واحد، كما أصبح في متناولنا إنتاج شريط كامل لأبي الطيب المتنبي، وهو يلقي بالصوت والصورة أبدع ما قال من قصائد وأشعار وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين والدارسين والعلماء والمبدعين العرب يشقون كثيراً في الحصول على ضالتهم من الكتب والوثائق والمعارف، ويشقى معهم زملاؤهم في العالم.

6 ـ زيادة حجم الترجمة والتعريب، وخاصة في مجال العلوم، وتشير إحصائيات اليونسكو إلى أن ما يترجمه العالم العربي يقع ترتيبه في درجات متأخرة، وأنه من الضروري أن تنشط حركة التعريب، أو حركة تخزين الكتب المعربة في مركز المعلومات العربي إذا أنشئ تسهيلاً للباحثين في كافة المجالات.

7 ـ لقد نجح التعليم باللغة العربية في الدراسات الجامعية الأولى والعليا في بعض البلدان العربية سورية مثلاً، ولقد أصبح من الضروري نشر التعليم باللغة العربية في جامعات العالم العربي كلها، وتشجيع التأليف بالعربية في مجال العلوم خاصة.

8 ـ استناداً إلى نتائج أعمال الدارسين المتخصصين، فإن للطفولة ثلاثة مراحل، وكل مرحلة من عمر الطفل تناسبها لغة خاصة بها من حيث أسلوبها ولفظاتها، وصورها، وغير ذلك، ومع الأسف لم تجر حتى الآن دراسات حول هذه الأمور فيما يتعلق باللغة العربية، ولم تستخدم تكنولوجيا المعلومات بعد في هذا المجال، وما زال التعامل يجري غالباً مع سن الطفولة  وكأنه مرحلة واحدة، ولاشك أن الحاجة ماسة لاستخدام تكنولوجيا الثقافة والمعلومات لإنجاز هذه الدراسات، وتحديد اللغة المناسبة والمفردات المناسبة لكل مرحلة، ووضعها تحت تصرف المبدعين في إنتاجهم المقروء والمسموع والمرئي المخصص للأطفال، لرفع مستوى ثقافتهم ومساعدتهم للدخول بثقة العصر؛ عصر المعلومات والتكنولوجيا. 

9 ـ فسح المجال أمام الناس في إبداء آرائهم بالبرامج التلفزيونية خصوصاً والإعلام عموماً، أي حرية المشاركة الإعلامية للجماهير.

10 ـ تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في العالم العربي لأنه من دون ذلك لا يمكن مواجهة تحديات التكنولوجيا والاتصالات القادمة من وراء الحدود.

وفي الختام يمكن القول بأن ثورة المعلومات والاتصالات تفرض على شعوب ودول العالم البحث جدياً في  الوسائل والإمكانات والقوى الذاتية التي يمكنها مواجهة هذه الثورة لا برفضها، وإنما استيعابها والتلاؤم معها، وتسخيرها لخدمة أهداف الثقافة والحضارة المنشودة.

والعالم العربي مدعو أكثر من غيره للتعامل مع هذه الثورة بالتفاعل الواعي والتلاؤم المحصن، وخلق المضمون الإعلامي المنافس القادر على الصمود والاستمرارية، ولا يمكن مقاومة تأثيرات التقدم  التكنولوجي على كافة الصعد بسد المنافذ والانغلاق في آفاق ضيقة، لأن سرعة رياح التكنولوجيا ـ إن جاز التعبير ـ أقوى من الانغلاق في مجالات ضيقة، أو الركون للسكون والجمود واللا فاعلية.

***
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الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








* مقرر جمعية البحوث والدراسات.


(�)  وقد تم تضمين تعريف "المنظمة" في "إعلان تونس للأمن الغذائي" في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت في تونس خلال الفترة 13 –15 كانون الثاني (يناير) 1996.


(�)  تعد تجربة الجمهورية العربية السورية في مجال إنتاج الغذاء من التجارب المتميزة. فقد استطاعت، ومنذ سنوات، أن تنتج أكثر من حاجة الاستهلاك لمعظم المحاصيل الاستراتيجية، وبشكل خاص في مجال الحبوب الذي تصدر منه كميات متفاوتة. ويعود السبب في ذلك إلى أن سورية استطاعت أن تزيد من المساحات المروية، وإدخال وسائل الري الحديثة، واستخدام البذار المحسّن، إضافة إلى دعم المنتجين وشراء المواسم بأسعار تشجيعية.


وما يقال في مجال إنتاج القمح والشعير الذي يزيد في عام 2002 على خمسة ملايين طن، يمكن أن  يعمم في مجال إنتاج القطن الذي لم ينخفض عن المليون طن ولعدة سنوات، وفي مجالات إنتاج الزيتون والحمضيات الذي يتجاوز /800/ ألف طن لكل منهما وإنتاج الخضار بمختلف أنواعها.


وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة وتناقص الهطولات المطرية ونقص المياه المتدفقة في أنهارها والتزايد الكبير في عدد سكانها الذي تجاوزت /17/ مليون نسمة، فقد استطاعت سورية أن تحقق أمنها الغذائي وأن تبحث عن أسواق لتصدير فوائض إنتاجها. ويمكن القول أن هذا     


(�)  World Commission on Environment and Development


(�)  انظر، جريدة تشرين، العدد رقم /8381/ وتاريخ 1/8/2002، ص5 هذا، وقد انعقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 10-21 حزيران 2002، وهدف إلى إبراز رؤية العالم الإسلامي للتنمية المستدامة، وتضمينها في برنامج عمل يتم رفعه إلى "مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المقرر عقده في مدينة "جوهانسبورغ" خلال الفترة 26/8-4/9/2002". 


أما المنظور الإسلامي للتنمية المستدامة، كما تضمنه "مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة"، فيمكن تلخيصه كما يلي: 


* تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام بين الشعوب وفئات المجتمع من خلال إيجاد نظام عالمي عادل تطبق فيه القرارات الدولية من غير تمييز، ويضمن إنهاء الاحتلال الأجنبي، وتتعزز فيه المؤسسات الإقليمية والدولية، وتتمكن من القيام بمسؤولياتها في إنهاء الاحتلال الأجنبي وحفظ الأمن والسلم الدوليين. 


* تعزيز دور مؤسسات الأمم المتحدة، وإيجاد المناخ الملائم لتكوين شراكة حقيقية بين الدول من خلال نظام عادل للتجارة العالمية يحل محل نظام الديون الذي بات يستنزف خيرات شعوب الدول النامية. 


*ضرورة قيام المجتمع الدولي بردع التصرفات والسياسات والممارسات المؤثرة في البيئة والإنسان، والمعرقلة لمسيرة التنمية للأفراد والجماعات والتي تشمل قتل البشر، وهدم المنازل، وتهديد الموارد الطبيعية، وتلويث البيئة بالأسلحة الفتاكة، ونزف مصادر المياه، والمخالفة المتعمّدة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، واستخدام قاعدة الموارد الطبيعية بإسراف وتبذير دعماً لأنماط الاستهلاك غير الرشيدة. 


* إعداد النشء الصالح المدرك لمسؤولياته تجاه البيئة والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية التي تكفل الحفاظ على الأسرة والمجتمع بعيداً عن التطرف والتمييز بين الأجناس والأديان والثقافات. 


ـ انظر، مجلة تشرين الأسبوعي، العدد رقم /219/ وتاريخ 8/7/2002، ص38. 


(1) انظر، جريدة تشرين، العدد رقم /8377/ وتاريخ 28/7/2002، ص5. 


(�)  انظر، جريدة تشرين، النقص في المياه يحد من إنتاج الغذاء، العدد رقم /8337/، وتاريخ 11/6/2002، ص13.


(�) بحث "المكتب الاقتصادي للجبهة الوطنية التقدمية" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/7/2002 المذكرة الخاصة بإدارة الموارد المائية في سورية، وتتضمن هذه المذكرة توصيف الوضع الراهن للموارد المائية وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين إدارة المياه، وتحديد أولويات استخدامها. كما تم استعراض الموارد المائية السطحية المتمثلة في مياه الأنهار والينابيع والسدود والبحيرات، وكذلك المياه الجوفية واستخدامات الآبار الارتوازية المرخّص منها وغير المرخص. 


كما تمت مناقشة واقع مشروعات الري المنجزة، وكذلك التي في طور الإنجاز والإكمال، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي والخطط الزراعية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترشيد استخدام المياه، وذلك من خلال التحول من طرق الري القديمة إلى طرق الري الحديثة بالرذاذ والتنقيط، والتقيد بمضمون الخطط الزراعية من حيث المساحات والأصناف الزراعية، مع ضرورة التقيد بترشيد استخدام المياه على ضوء الطاقة المائية المتجددة، والحرص على عدم الاستنزاف الجائر للثروة المائية. 


كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة والمراجعة الشاملة لمشروعات الري من حيث سرعة إنجاز ما هو قائم منها، وإجراء الصيانات الدورية لشبكات الري والسدود القائمة بهدف استثمارها الاستثمار الأمثل الذي يحقق الريعية الاقتصادية والإنتاجية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. 


- انظر، جريدة تشرين، العدد رقم 1423 وتاريخ 16/7/2002، ص1. 


(�) انظر، جريدة الثورة، البيئة جادة في تقدير الكلفة، العدد 11845، تاريخ 19/7/2002، �ص2. 


- انظر أيضاً، جريدة الثورة، الاستراتيجية البيئية في تقويم شامل للأولويات، العدد رقم 11847، تاريخ 21/7/2002، ص2.


(�)  الأوزون: عبارة عن جزئ أوكسيجين يحتوي على ثلاث ذرات أوكسيجين بينما في الأوكسيجين العادي يتكون الجزئ من ذرتين فقط. 


(�)  انظر، مجلة تشرين الأسبوعي، الكرة الأرضية تشهد أعلى معدل في درجات الحرارة، العدد رقم /223/ وتاريخ 5/8/2002، حيث أكد خبراء الطقس في العالم أن الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2002 شهدت أكبر ارتفاع في درجات حرارة الجو في العالم. 


(�) نشير هنا ـ على سبيل المثال ـ إلى الاجتماع المركزي لرؤساء مصالح الوقاية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي الذي عقدته "الوزارة" في محافظة درعا بتاريخ 14/7/2002 واستمر لمدة يومين. فقد أجمع رؤساء مصالح الوقاية على التخلص نهائياً من استخدام المبيدات ورشها للمحاصيل والخضر والفواكه لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض التي تصيب بعض الزراعات والأشجار المثمرة، واستبدال المكافحة الحيوية بالمبيدات، واستخدام المواد الآمنة صحياً وبيئياً. وقد تمت في الاجتماع مناقشة مجمل الأمور المتعلقة بوقاية المحاصيل، والهادفة إلى حمايتها من خطر الآفات، ومراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية والاقتصادية، وتشجيع المكافحة الحيوية، والتخلص تدريجياً من استخدام المبيدات الكيميائية التقليدية لتوفير الغذاء السليم والحفاظ على صحة المواطن وإعطاء أفضل المواصفات للمنتجات الزراعية السورية التي تمكنها من دخول الأسواق العالمية. 


ـ انظر، جريدة تشرين، التأكيد على استبدال رش المبيدات، العدد رقم 8368، وتاريخ 17/7/2002، ص2.


(�)   A World Bank Symp., Washington. D.D., "Issues in Research and Extention"See, Hayward, J.A.,  1987.      


(�) انظر، جريدة تشرين، واقع التنمية الزراعية ومتطلبات التنمية الزراعية في البلدان العربية، العدد رقم /8377/ وتاريخ 28/7/2002، ص5. 


(�) انظر، جريدة تشرين، معالجة مياه الصرف الصحي...، العدد رقم /8361/ وتاريخ 9/7/2002، ص13. 


(�)  في مقال نشرته جريدة تشرين بعنوان "نتائج جيدة لري محصول القمح بالتنقيط.."، جاء على لسان أحد المزارعين أن بعض التجارب التي قام بها في قرية "نهيج" التابعة لمحافظة درعا بينت أن من أهم الخدمات التي يحتاج إليها القمح هي عملية تغذيته بالماء بشرط أن تصله هذه التغذية في الوقت المناسب، فكان أسلوب الري بالتنقيط هو الأفضل على مستوى زراعة القمح حيث كانت نتائج التجارب من الحقول المزروعة كبيرة جداً، فقد وصلت نسبة التوفير في مجمل عملية الزراعة إلى [50%] من خلال تخفيض نفقات الإنتاج وتقليص المياه المستخدمة إلى أقل من النصف والحد بشكل كبير من انتشار الأمراض وخاصة الأصداء كالصدأ المخطط والصدأ البرتقالي وصدأ الساق الأسود. 


ـ انظر، جريدة تشرين، العدد رقم 8378، وتاريخ 29/7/2002، ص5.


(�) وعلى سبيل المثال، تقوم المؤسسة العامة لإكثار البذار في سورية بالعديد من المهام ومنها: إكثار وتصدير بذار القمح والشعير ـ البطاطا ـ القطن ـ الشوندر ـ الخضراوات، غراس الأشجار المثمرة، وشراء واستيراد مستلزمات الإكثار من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وتجهيزات وبيع وتوزيع البذار والشتول والدرنات والأبصال وإقامة حقول إرشادية في أراضي الغير لتحقيق أهدافها. 


ـ انظر جريدة تشرين، العدد رقم /8361/ وتاريخ 9/7/2002، ص12. 


ـ انظر أيضاً، جريدة تشرين، توصيات مهمة لاجتماع مديري فروع إكثار البذار، العدد رقم /8341/ وتاريخ 16/6/2002، ص2. 


ـ انظر أيضاً، جريدة تشرين، تنفيذ مركز غربلة متطور..، العدد /8377/ وتاريخ 28/7/2002، ص3.


(�)  كانت سورية قد صادقت على "المعاهدة الدولية لمكافحة التصحر" في عام 1997. وتنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من "الاتفاقية" ما يلي: (بخصوص التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية) 


11- تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميدان الحماية البيئية، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف، حيث تعهدت البلدان الأطراف المتأثرة بإيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتخصيص موارد كافية لهذا الغرض وفق ظروفها، وضمن استراتيجيات وأولويات في إطار خطط أو سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحّر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الحقيقية للتصحّر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحّر، إضافة لتعزيز وعي السكان المحليين، ولا سيما النساء والشباب، وتيسير مشاركتهم بدعم المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحّر وتخفيف آثار الجفاف. 


ـ انظر، جريدة الثورة، التصحّر بين الأسباب الإدارية ومنعكساتها الاجتماعية والاقتصادية، العدد رقم 11839، وتاريخ 12/7/2002، ص8. 


ـ انظر أيضاً، في ذات العدد، الاجتماع الإقليمي لمكافحة التصحر، ص3. 


(�)  أوضحت الاستراتيجية البيئية لعام 2002 في سورية الاختلال البيئي الذي أصاب الموارد الأرضية، حيث تعاني نحو 50% من الأراضي الزراعية المنتجة من التدهور بنسبة معينة نتيجة التوسع الحضري. أضف إلى ذلك تراجع الثروة الحيوانية والمراعي وفقدان الغابات. وتتوزع الأراضي ـ طبقاً للاستراتيجية ـ حسب نوعيتها إلى 33% للزراعة، و 2% للغابات، و 20% للأراضي الصخرية، و 45% للبادية، بينما تقدر نسبة المساحات الزراعية غير المروية بـ 82%، والمساحات الزراعية المروية 18%. وتعزو "الاستراتيجية" هذا التدهور إلى عوامل التعرية المائية والريحية وزحف الرمال والتملح، وقدرت درجة تدهورها بـ /3211/ ألف هكتار. 


ـ انظر، جريدة الثورة، الاستراتيجية البيئية في تقويم شامل للأولويات، العدد رقم 11847، وتاريخ 21/7/2002، ص2. 


(�) كما أشارت "الاستراتيجية" إلى الاستنزاف الجائر للموارد المائية وتراجع مناسيبها وزيادة تملح المياه العذبة نتيجة لضخ الجائر، إضافة إلى تناقص مياه الشرب واحتمالات العجز المائي القريب إذا لم يتم تبني برامج إصلاح. 


ـ انظر، المرجع السابق. 


(�) وعلى سبيل المثال، نقدم فيما يلي عرضاً للمشروعات المنفذة بقروض من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي": 


* مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبية ـ المرحلة الثانية. 


	تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل عام 1992 بقيمة /3.5/ مليون دينار كويتي، واستخدم في استصلاح الأراضي والأمراض الزراعي، وتم حتى تاريخه إنفاق مبلغ /1.689/ مليون دينار كويتي، وكذلك تم توقيع عقد مع شركة يابانية لتوريد آليات حقلية لاستصلاح الأراضي، وتم توريدها خلال النصف الأول من عام 2001. هذا وتم استصلاح الأراضي المحددة باتفاقية القرض بالآليات القديمة، وتم تحديد مساحات جديدة لاستصلاحها بالآليات الجديدة. 


هذا، ويحتاج المشروع إلى الرصيد المتبقي من القرض في شراء عشرة بلدوزرات استطاعة /420/ حصاناً، إضافة إلى ناقلة آليات عدد /2/ وورشة ميكانيك متحركة. 


* مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الوسطى والساحلية. 


	تم توقيع الاتفاقية عام 1996 بقيمة /17.5/ مليون دينار كويتي، وتم التعاقد مع شركة يابانية لتوريد الآليات الثقيلة للمشروع وعددها /131/ بلدوزراً، تم استلام /65/ بلدوزراً، ويتم حالياً استلام ما تبقى وعددها /66/ بلدوزراً. 


* مشروع التنمية المتكاملة في البادية السورية. 


	تم توقيع الاتفاقية عام 1998 بقيمة /20/ مليون دينار كويتي، ويجري العمل ضمن أنشطة المشروع ومكوناته وهي: 


	"إعادة تأهيل المراعي ـ أبنية ـ طرق ـ موارد مائية ـ ثروة حيوانية ـ إرشاد ـ تنمية المجتمع المحلي". 


* مشروع تنمية جبل الوسطاني والزاوية (محافظة إدلب). 


	يهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين ونساء الريف، وذلك بتوسيع مساحة الأراضي القابلة للزراعة من خلال استصلاح الأراضي وزراعتها بالأشجار المثمرة والمحاصيل الموسمية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ودعم قدرات الإرشاد الزراعي، وتطوير الموارد المائية. ومكونات المشروع هي: 


11- استصلاح الأراضي، ويشمل توفير الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة لإزالة الصخور من التربة الزراعية، وإنشاء المدرجات في الأراضي المنحدرة. وتقدر مساحة الأراضي التي سيتم إصلاحها بحوالي /20/ ألف هكتار. 


ـ التنمية الزراعية وتشمل مساعدة المزارعين المستفيدين من استصلاح الأراضي على زراعة الأراضي المستصلحة بالأشجار المثمرة. 


ـ تطوير الموارد المائية، ويشمل إنشاء سدود جبلية وإعادة تأهيل عيون وخزانات المياه لتوفير مياه الشرب. 


ـ تطوير المرأة الريفية. ودعم إدارة المشروع". 


وتقدر الكلفة الأولية للمشروع بحوالي /45/ مليون دولار، وافق "الصندوق" على التمويل بمبلغ /18.8/ مليون دولار.


وهناك مشروعات ممولة بمنحة من "الصندوق" كمشروع دعم الرعاية البيطرية في سورية ومشروع دعم العمل الإرشادي. 


ـ انظر، جريدة تشرين، العدد رقم 8373، وتاريخ 23/7/2002، ص2. 


ـ انظر أيضاً، جريدة الثورة، العدد رقم 11851، تاريخ 26/7/2002، ص8. 


(�) صادق مؤتمر القمة العربية الحادي عشر المنعقد في مدينة عمّان خلال الفترة 25-27 تشرين الثاني 1980 على الوثيقتين الهامتين المذكورتين، ضمن عدد من الوثائق في مجال العمل الاقتصادي المشترك. 


ـ انظر، د. عصام جميل العسلي، الاستثمار العربي والأجنبي، نشر ذات المؤلف، دمشق، 2002، ص58. 


(�)  الفجوة (بالمفهوم الفعلي) = الموارد الكلية الفعلية - الاحتياجات الكلية الفعلية.


(�)  نصيب الفرد من الموارد المتجددة (م3/سنة)


(�)  الأرقام بين قوسين تعني أن الفجوة بالسالب.


(�)- لقد تمت البرهنة في النظرية الخامسة (إحدى الكبر) أن الحرف في القرآن الكريم واحدة معنى، وبالتالي فالكلمة القرآنية فطرية موحاة من الله تعالى، وليست وضعية من اختيار البشر، وذلك عبر إعطاء كل حرف قرآني قيمة عددية هي ذاتها ترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم، ومن ثم عبر البرهنة- من خلال مئات الأمثلة- أن البناء الرقمي مرتبط ارتباطاً مطلقاً ببناء المعنى والدلالات، وهذا ما كان ليكون إلا إذا كانت الكلمة فطرية موحاة من الله تعالى..


(�)  الدكتور أنور عبد الملك، دراسات اشتراكية، شتاء 1988، ص 23.


(�)  عبد الواهب محمود المصري، الغزو الثقافي.. خرافات التغريبيين، 4- تاريخ 20/7/2002.


(�)  راجع د.عبد الله حنا، المجتمعان الأهلي والمدني في الدول العربية الحديثة، تشرين 23/7/2002.


(�) ـ مجلة وجهات نظرـ العدد 28 ـ ماير ـ آذار ـ 2002 ـ ص 50 ـ 51.


(�) ـ ............................................


(�) ـ رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين ـ حديث تلفزيوني ـ قناة المستقبل ـ أيلول 1996. 


(�) ـ تشرين عدد 9/6/2001.		


(�) ـ ............................


(�) ـ تشرين 28/4/2002.


(�) ـ سيد ياسين ـ الشخصية العربية ـ دار التنوير ـ بيروت ـ 1981 ـ ص 201.


(�) ـ سليمان العسكري: مجلة العربي ـ ص 8 ـ العدد 517


(�) ـ جول سويردلو: ثورة المعلومات ـ ترجمة: محسن حافظ ـ الثقافة العالمية ع 76 ـ ص 75 ـ 76.


(�) ـ إريك فروم ـ الإنسان بين الجوهر والمظهر ـ ترجمة: سعد وهران ـ عالم المعرفة ـ ص 156 ـ العدد 140.


(�) ـ مجلة مستقبليات ـ العدد 103 ـ ص 413.


(�) ـ حلمي شعراوي ـ الطريق ـ ص 6 ـ عدد 6/ 1998.


(�) ـ آن ماري سلوتر ـ حقيقة النظام العالمي الجديد ـ ص 17 ـ الثقافة العالمية العدد ـ 87.


(�) ـ اعتمدنا في تشخيص الشخصية التسويقية على كتاب (إريك فروم) الشخصية بين الجوهر والمظهر وهو مصدر ذكر آنفاً. 


(�) ـ مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي (سيكولوجية الإنسان المقهور) ـ ص 20 ـ منشورات معهد الإنماء العربي ـ ط/3 ـ بيروت 1984.


(�) ـ بلان ـ الملحم ـ عبد الرحيم: علم النفس التربوي ـ مؤسسة المطبوعات المدرسية ـ طبعة 1989 ـ ص 67 ـ 68.


(�) ـ جول سويدرلو: م.س.ص. 84.


(�) ـ السابق ـ ص 86.


(�) ـ غوزيه ارماندو فالنتي: دور الحاسبات الآلية في التعليم ـ مستقبليات ـ ص 445. العدد /103/.


(�) ـ نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات ـ ص 31 ـ عالم المعرفة ع/265/. 


(�) ـ انيت شونفلونغ: ترجمة محمد سعيد الصباريني ـ الثقافة العالمية ـ 85 ـ ص 122. 


(�) ـ مستقبليات ـ م.ن.س.  ـ ص 440.
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